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 إهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء
أهدي هذا الإنجاز المتواضع إلى من علمني عدم الاستسلام 

 للفشل. 
من أجل الوصول بي إلى هذا  اإلى ينبوع الرحمة والعطاء، من حضي

 المستوى العلمي، اللذان كرسا حياتهما من أجل سعادتي، 
 إلى أمي وأبي الكريمين إليهما وخاصة جدتي رحمة الله عليها 

أهدى حصاد السنين والأيام من الجد والعمل جزءا بما قدماه لي 
 من حب ورعاية طوال وجودي عبر هذه المحطات من الزمن

 القلب محبة أكثر من نفسي "أخواتي"إلى من لهم في 
 إلى الأهل والأحباب

إلى جميع الأساتذة الذين ساهموا في تكويني وتحفيزي على طلب 
 العلم والمعرفة.

 إلى كل زملاء الدراسة والأصدقاء، و كل مهتم بالبحث العلمي 
 إلى هؤلاء جميعا

 أهدي ثمرة جهدي
 

 
 

 

 



 

 
 وتقـــــــــــــــــــــــــديـــــــــــــــــــــــــــرشكــــــــــــــــــــر 

لا يسعني بعد ختام هذه الأطروحة، إلا أن أحمد الله تعالى على 
عظيم نعمته، وحسن توفيقه، وبركاته فله الحمد واجبا وله الدين 

 واصيا.
أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى من دعمني بتوجيهاته 

 ل علي بعلمه وجهده ونصائحه، ولم يبخ
الأستاذ المشرف على هذه الأطروحة" قلفاظ شكري" رحمه الله 

على سعت قلبه و "غلاي محمد " الذي تشرفت وسعدت بالعمل 
 معه، فله مني أسمى التقدير و العرفان.

كما لا أنسى أن أشكر كل الأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة 
 لقبولهم مناقشة هذه الأطروحة

إلى كل من ساهم معي في إنجاز هذا العمل بفكره أو بوقته  وأخيرا
أو بجهده، سواء من قريب أو من بعيد ولو بالدعاء في ظهر الغيب 

 جزيل الشكر وصادق التقدير.
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 اللهم ارحمه و وسع مدخله  

 و أنس وحشته برحمتك 
 يا أرحم الراحمين 
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 مقدمة :
ستطيع بنفسه الفرد ي أنو هالفرد  أن يتمثل في أن الدولة كالفرد شخص قانوني يتمتع باختصاصات معينة إلا

ين لا نونيين المعنوياص القاع الأشخجميكفي حين أن الدولة  . ام بالتصرفات المادية والقانونيةاختصاصاته والقيمباشرة 
 ليها تشريعاتهاة تنص عأجهز  يمكنها مباشرة اختصاصاتها إلا بواسطة أشخاص طبيعيين يعبرون عن إرادتها ويشكلون

 الداخلية.
والطاقم  نوعين: أجهزة داخلية تشمل رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية هيوهذه الأجهزة 

 .1وأجهزة خارجية تضم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي .الحكومي الأخر ليس موضوع دراستنا
وع ثيل من نانبه تمجاك إلى فهن .والتمثيل الدبلوماسي بين الدول ليس الشكل الوحيد الذي يمثل العلاقات بينها

ج عادة في الخار  ة تتمثلالدولف. هو التمثيل القنصليو  مهمته رعاية مصالح الدولة ومصالح مواطنيها في الخارج آخر
 بمؤسسات دبلوماسية وقنصلية تشكل سلكا واحدا هو السلك الخارجي.

في القواعد القانونية التي  أدى إلى تمايزالدبلوماسية و القنصلية والتمايز في الطبيعة القانونية بين المؤسستين 
في عصرنا  بينهما بسبب صعوبة الفصلبينهما المؤسستين رغم هذا التمايز تتكاملان اليوم  هاتين أنغير .كمهاتح

 .2الراهن
لخارجي االسلك  حد هوومن هنا لجأت الدول إلى توحيد سلكيها القنصلي والدبلوماسي في إطار جهاز وا

 قنصليين تتمثل بهم الدولة لدى الدول الأخرى.من موظفين دبلوماسيين و يتكون 
و أن بانيا لاحقا، أر في إسلجزائوبات من الممكن اليوم قيام مستشار سفارة الجزائر في إيطاليا بمهام قنصل ا 

 ستقبلا سفارة الجزائر في هولندا.يتولى القنصل العام للجزائر في بلجيكا م
وظف مدارتها تولى إيفي بعثاتها الدبلوماسية  قنصلي قسموفضلا عن ذلك فقد عمدت الدول إلى إنشاء 

 ية.قات الدبلوماسية للعلالقنصلوهو ما كرس تبعية العلاقات ا الدبلوماسية دبلوماسي يعمل تحت إشراف رئيس البعثة
لا و لسياسية للدول العواصم جد في افالسفارات تو .القنصلية أو الاستغناء عنها البعثةإلغاء  ذلك لا يعنىإلا أن 

نتشر في المدن واحدة تدولة الالقنصليات للأن يمكن أن يكون للدولة أكثر من سفارة في الدولة المضيفة، في حين 
 الكبرى ذات الأهمية الاقتصادية والتجارية للدولة المضيفة. 

كامل هذا التتها. و فصلتين في العاصمة ذاوجود سفارة وقنصلية كمؤسستين من الحالاتوقد تفرض بعض 
تي فيينا قيلواردة في اتفانونية االقا والتداخل بين المؤسستين يفسران التطابق والتشابه والتكرار بين كثير من الأحكام

 .1963عام علاقات القنصلية لللو 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام
يخشى أن  هة لتعزيز العلاقات السلمية بين الشعوب، فإنيضرور ومع أن العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر 

لهذا وضعت قواعد دولية لتخفيف شدة هذه  .تصبح أداة ضغط تستخدمها الدول القوية ضد الدول الضعيفة
                                                 

 منيرة أبو بكر محمد،الصلات بين العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية،ط1،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2013،ص1.09
 المرجع نفسه،ص2.10
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أقر العرف الدولي لهذه البعثات الدبلوماسية الدائمة عددا من الحصانات والامتيازات، منها ما يتعلق  لذلك. الضغوط 
 بأعضاء البعثات الدبلوماسية وبحسن سير العمل داخل هذه البعثات الدبلوماسية.ما و  الدبلوماسيةبمقر البعثة 

لحصانات قل من اانت أكة عملهم وإن  يتمتع أعضاء البعثات القنصلية بحصانات وامتيازات أثناء فت كما 
ة ونية بين البعثعة القانالطبي فيإلى اختلاف سببه يرجع و بها أعضاء البعثات الدبلوماسية.  والامتيازات التي تمتع

 .الدبلوماسية والبعثة القنصلية واختلاف الدور الذي تقوم به كل منهما
القنصلي الذي و لوماسي مل الدبفيما بينهما انعكس على العات الدول تطور الحياة الدولية وتنوع علاقإلا أن 

كما   .لوزارات الأخرىامن  قتينؤ الم لم يعد مقتصرا على الدبلوماسيين من موظفي وزارة الخارجية، بل شمل الدبلوماسيين
ثيل ب التمصة مكاتلمتخصاأجهزة متخصصة تتابع النشاط الخارجي وفي مقدمة تلك الأجهزة  تأن بعض الدول أقام

 التجاري والإعلامي، والتمثيل العسكري والتمثيل الثقافي.
و قد عرفت الدول منذ القدم الدبلوماسية فعرفها المصريون والآشوريون واليهود والفرس.وأحاطت بمهمة 

عة المبعوثين "هالة من القداسة". فالبعثة الدبلوماسية تعامل بتكريم بالغ تسمو إلى الشرف السامي والمسؤولية الرفي
ق.م.  1300. ولعل أقدم الوثائق المكتوبة التي تتعلق بموضوع الاتصالات الدبلوماسية تعود إلى عام 1وترعاها الآلهة

وقد اكتشفت تلك الوثائق في تل العمارنة الواقعة على الضفة اليمنى لنهر النيل وهي تتعلق بمختلف اتفاقيات 
 الحثيين. التحالف التي عقدت بين المصريين و

أن رسائل دبلوماسية أخرى ذات أهمية اكتشفت بين أطلال القصر الملكي في مدينة تينوى عاصمة كما 
ق.م. مع الدول الكبرى في  07الآشوريين القديمة التي تكشف لنا عن النشاط الدبلوماسي للملك آشوربانيبال القرن 

 .2الشرق
البعثات الدبلوماسية، حيث أخذت توفد أما في القرون الوسطى لعبت الكنيسة دورا مميزا في مجال إيفاد 

للبعثات البابوية الحالية  س الأولاالمبعوثين والرسل بمهمات دبلوماسية مؤقتة، هؤلاء الرسل شكلوا ما يمكن اعتباره الأس
 .3(Le nonce)أو ما يعرف بالقاصد الرسولي 

وا عام ن في جنميلا ويذكر المؤرخون أن أول بعثة دائمة هي تلك التي أنشأها "فونشسكو سفورزا دوق
  له. ". ثم أرسل دوق سافوي إلى روما بعد خمس سنوات "إيزابيوماجاريا" كممثل دائم1455

إلى  ريقن الطأاء بحجة عينت فينيسيا تاجرين كانا يقيمان حينذاك في لندن كمساعدي سفر  1496وفي عام 
ائمة طالية سفارات دت الإيلدويلااالجزر البريطانية طويلة جدا ومحفوفة بكثير من المخاطر. وبعد سنين قليلة أنشأت 

 لها في لندن وباريس.

                                                 
 .20ص،2008دمشق،سوريا،الفكر الجامعي، دار،1طوالقنصلية،العلاقات الدبلوماسية  قانون،منتصر  حمودة سعيد1
 .33ص،1992العراق،الحكمة،بغداد،دار ،متغيرفي عالم  الدبلوماسية،فاضل زكي  محمد2
 .43،ص2010بيروت،لبنان،اللبناني،المنهل  داروالمنظمات العالمية،التنظيم الدولي النظرية العامة حسين،خليل  3
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حيث  (.Venise) لبندقيةفي ا ويتفق مؤرخو الدبلوماسية على أن بداية الدبلوماسية الدائمة والمستقرة كانت
ماسية من رجال الدبلو  بعثاتتعلق بأشخاص البعثة الدبلوماسية. فبعد أن كان أعضاء الصاحب الدبلوماسية تطور ي

في إطار   أ يتشكلسية وبدأشخاص البعثات الدبلوماإنشاء تخصص و تحول نحو ت تالدين خلال القرون الوسطى، بدأ
 كل دولة مكتب تناط به مهام البعثات الدبلوماسية ومهام السياسة الخارجية. 

شكلوا تاريخيا ف ارجية.ت الخق مع ذلك إرساء أسس نظام تسلسلي للأشخاص المكلفين بإدارة العلاقاو قد تراف
كاتب حيث يتم هذه الم طريق ما يعرف حاليا بوزارة الخارجية وهكذا بدأت العلاقات الخارجية بين الدول تتم عن

 ة:الخصائص التاليبلمرحلة هذه ا الدبلوماسية فيالاتصال بينها وبين البعثات الدبلوماسية للدول الموفدة. وتميزت 
  .أصبح الدبلوماسي ممثلا لدولته وليس للملك 
  لعريضة.اطوطها بخازات تحددت القواعد المنظمة لنشاط البعثات الدبلوماسية والحصانات والامتي 
  ا وملكا منظسشكلون لدولة، حيث يأعضاء البعثات الدبلوماسية يعتبرون جزءا من إدارة اأصلح 

 أصبح هناك تشابه في النظام الإداري للبعثات الدبلوماسية.
 

منح المصريون و اليونانيين الذين كانوا يقيمون فمنذ قرون قبل الميلاد أما فيما يخص التمثيل القنصلي فقد ظهر 
عليهم قوانينهم في مصر الحق بأنه يختاروا بأنفسهم قاضيا يعهد إليه مهمة حل في ما يثور بينهم من نزاعات ويطبق 

، وفي تلك الفتة من الزمن ظهر هذا النظام في الهند حيث وجد قضاة خواص مكلفون بالسهر على حماية 1الوطنية
 مصالح الأجانب. 

حد لهم باختيار أ لكن سمحمة، و كما أنه في عهد الإغريق لم يتمتع هؤلاء الأجانب بحماية من قبل السلطة العا
وكلفوا بمهمة الوسطاء عن  (Prostates)مواطنيهم ليقوم بحمايتهم ورعاية مصالحهم، وقد عرف هؤلاء الحماة باسم 

 .فيها ولة التي كانوا يقيمونمواطنيهم في إطار الشؤون القضائية والعامة لدى سلطات الد
كما عرفت المدن اليونانية نموذجا آخر من نماذج الحماة أطلق عليه إسم حامي الجماعة الأجنبية 

(Proxène)  وكان الأجانب يختارون هذا الحامي من بين المواطنين الإغريق ومهمته هي حماية الأجانب أثناء إقامتهم
، وتمثيلهم لدى المحاكم والجمعيات الوطنية، وكذلك تسهيل عملية 2والتوجيهات لهم في المدينة اليونانية وتقديم النصائح

إبرامها بين بلده والبلد الذي  بيع البضائع التي يستوردونها، وبالإضافة إلى ذلك كان يقوم بتحضير المعاهدات المقرر
 يشبه القناصل الفخريين. (Proxène)يتولى مهمة مصالحه، ويذكر بأن 

الحماة  يضا لدى الرومان مؤسسات شبيهة بالمؤسسات اليونانية، فأطلقوا على الأولى اسم نظاموقد ظهر أ
(Patronat)  والثانية أطلق عليه البرتور أي القاضي(Praetor Prorgrinus)  هذا القاضي كلف بمهمة تسوية

                                                 
 . 71ص،1961ار الفكر العربي،القاهرة،مصر،عزالدين فودة ، النظم الدبلوماسية، د1
 .11،ص1987 دار الكتب،بيروت،لبنان،،1ط، –ا حصاناتها وامتيازاته–، العلاقات القنصلية والدبلوماسية فريجيسهيل 2
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ق على الأجانب قانونا خاصا يسمى ، وغالبا ما كان يطُب  1المنازعات التي تنشأ بين الأجانب وبين المواطنين الرومان
وكان هذا القانون يضم مبادئ مستمدة من القوانين الوطنية للبلاد الأجنبية و ( Jus Gentium)بقانون الشعوب 

 أخرى مستمد من القواعد العرفية التي نشأت وتطورت مع تطور العلاقات التجارية الدولية.
-( وفي الجنوب )أمالفيPise et Genes)فينيسيا، بيزوجينكما أن المدن التجارية الرومانية في الشمال 

Amalfi )توفد وتستقبل القناصل الذين كانت لهم صلاحيات اقتصادية،  12أخذت اعتبارا من القرن  -ونابولي
 .2بالإضافة إلى اختصاصات أخرى تتعلق بالأمور القضائية والسياسية

غرب. لا متبعا في الرج تعام الخافي أواخر القرون الوسطى أصبح تعيين القناصل من بين الرعايا المقيمين فيأما 
م اصل يعرفون باسينهم قنبن من فكان التجار الأجانب المقيمون في المدن الإيطالية والإسبانية والفرنسية ينتخبو 

 لتجارية." ليحكموا في الخلافات اMarshan dsConuls" و"قناصل تجارJuges Consuls"قناصل قضاة 
كان مفوضا عن مجموعة من   3إلا أنه في الأصل هذا القنصل المسمى بالقنصل القاضي أو القنصل التاجر

، أن وظيفة القنصل الأساسية هي حماية مصالح التجار hans kelsenالتجار أو عن مدينة تجاريةحيث يرى الفقيه 
 نازعات التي تثور بين الأجانب وتجار المدينة التي يقيمون فيها.ويعهد إليه بأن يفصل في الم
" الذين  Consolato Del Mareنوع آخر من القناصل هو "القناصل البحريون 1279كما ظهر في عام 

 كانوا قضاة رسميين، يرافقون البواخر في رحلاتها كقناصل. 
اسية لبعثات الدبلوملمطرد للنمو ايمارسها سابقا نتيجة لإلا أن النظام القنصلي عرف تقلص في وظائفه التي كان 

المبعوثين  يرهم مناء وغوخاصة في الدول الأوروبية، حيث لم يعد القناصل هم الممثلين الرئيسيين بل السفر 
 الدبلوماسيين.

صت تقل 1648يا عام ستفالويذكر بأنه بعد ظهور البعثات الدبلوماسية الدائمة في أعقاب إبرام معاهدة و 
 .ماسيةهؤلاء من ممارسة الوظائف الدبلو  على لقناصل حيث منعت معاهدة وستفالياصلاحيات ا

اتخذت الدول إجراءات لتنظيم الوظائف القنصلية بواسطة التشريعات الوطنية وأول  17فاعتبارا من القرن 
 L’ordonnance de)حيث صدر مرسوم البحرية  1681تنظيم لذلك كان في عهد الوزير الفرنسي كوليبرت عام 

la Marine) 4واحتل التنظيم القنصلي الجزء الأكبر من المرسوم. 
ذلك نتيجة الثورة ، و 18لكن المؤسسات القنصلية عادت واستدت دورها بعد النصف الثاني من القرن 

اصل في يلعبه القن ن أنلذي يمكدور االصناعية، وتداعياتها الاقتصادية ، وحركة التجارة والنقل والملاحة، مما عزز ال
 قلص.ن التهذه الظروف، وهذا ما أدى إلى إعادة الاهتمام بإحياء العمل القنصلي بعد مرحلة م

                                                 
 .12،صالمرجع السابق ، فريجيسهيل 1
 .284ص،المرجع السابق بن عبد الرحمان العبيكان عبد العزيز بن ناصر،2
 .93ص،1994مصر،لقاهرة،االقومي،العلمية للبحث  الهيئةوالقنصلي،عطا محمد صالح زهرة،أصول العمل الدبلوماسي 3

4 Charles ROUSSEAU ,Droit International Public, Tome 4 SIREY, France,1980, p212. 
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أخذ النظام القنصلي صفة رسمية وفقد  17ومع اختفاء النظام الإقطاعي وتركيز السلطة في يد الملوك في القرن 
 الاقتصادية للدولة الموفدة ورعاياها، أي أصبح القنصل سلطته القضائية، ولم يبقى للقنصل سوى الحفاظ على المصالح

ممثلا لدولته ويسمح له بممارسة بعض الوظائف ذات الطبيعة الدبلوماسية، وبذلك أصبح يتمتع ببعض الامتيازات 
 .1769وكان أول هذه المعاهدات معاهدة "باردو" المبرمة بين إسبانيا وفرنسا عام  .1والحصانات

تور حامد سلطان أن نظام الدولة في أوروبا الغربية يزداد قوة يوما بعد يوم فانتزعت الدولة يرى الدكإلا أنه 
لنفسها سلطة القضاء، وفرضت نظامها وقوانينها على كل المقيمين على إقليمها من وطنيين وأجانب على حد سواء، 

ائية بين مواطنيهم، وصاروا موظفين وكانت نتيجة لذلك أن فقد القناصل أهم اختصاصاتهم وهي ممارسة السلطة القض
 .2إداريين مكلفين بحماية مجموعة من المصالح الاقتصادية

والأمنية من  قتصاديةاسية والاذات الأبعاد السي الإستاتيجيةمن الدراسات  هباعتبار الموضوع أهمية و تكمن 
  .امعالقنصلية بشكل و وماسية الدبل العلاقاتتهدف إلى إبراز مفهوم التي منظور العلاقات الدولية والسياسة الدولية. و 

 ا.برازهمكما أن هناك تقاطعا واختلافا بين الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية سنسعى إلى إ
ية ظيفة الدبلوماسوني للو القان المراجع التي عالجت موضوع النظام لدى دراستنا لهذا الموضوع تبين أن إنإلا 

مراجع فهناك  لقنصليةوظيفة اوسطحية، وخاصة ما يتعلق بالبصفة عامة الموضوع  طرقت إلىوالقنصلية مراجع عامة ت
 .كانه وتنظيماتهصلي وأر ام القنبين النظام الدبلوماسي وأركانه وتنظيمه والنظقائم قليلة في هذا المجال وإشكال 

أغلب بلإحاطة اولت احرغم ذلك  .من غير الممكن إيجاد توازن في موضوع البحثف الموضوعاعة شسونظرا ل
 في سبيل الالتزام بالمساحة القانونية. النقاط الأساسية لموضوع البحث

 علقعض الآخر ويتفي الب ثرتهاكما أن قلة المادة العلمية في بعض عناصر البحث وخصوصا الوظيفة القنصلية وك
ية والقنصلية فتين الدبلوماس الوظيبين اينوندرة الدراسات والأبحاث المتعلقة بالتكامل والتبالأمر بالوظيفة الدبلوماسية. 

 .ترك التباسا واضحا لجهة العلاقة بينهم
ائم على ية هو قالقنصلاهتمامي بدراسة موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية و و تكمن أسباب 

 الأسباب التالية:
 هو طبيعة ميولي واهتمامي بهذا الموضوع.

ى فعل .ي والقنصليدبلوماسون الالقانون الدولي العام وخصوصا في القان رغبتي في التطرق إلى دراسة موضوع في
ه هذا الموضوع ل ذلك أن غلبهاأالرغم من وجود دراسات أكاديمية سابقة في الموضوع لكنها تبقى قليلة ولم تتناول 

 .نصليةوخاصة في جانبه المتعلق بالوظيفة القعلاقة بالسياسة الخارجية والداخلية للدول.
 قات الدولية. العلاأثره فيالنظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية بواقعنا بإبراز دوره و ربط 

 إبراز الفوارق بين النظام الدبلوماسي والقنصلي.
                                                 

 .764ص،2007لبنان،بيروت،الحقوقية،الحلبي  منشورات6طالعام،لمجذوب القانون، الدولي امحمد 1
 .014ص،6197مصر،القاهرة، ،6طالسلم،القانون الدولي العام وقت 2
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 :في النقاط التالية أهداف الموضوعو تتمثل 
 الدبلوماسية فة ظيل الو  مجايتمثل في إبراز الممارسات الدولية أي التطبيقات القانونية والعملية في

 القنصلية.و 
 .محاولة تحديد موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية 
 إبراز أهمية الدبلوماسي القنصل في العلاقات الدولية. 
 يادة.بيان أن الدبلوماسي والقنصل ركيزة من ركائز الدول ومظهر من مظاهر الس 
 امعة،  في الجم كبيرلأن هذا البحث ليس له اهتما رغبتي في بحث يتك بصمة في جامعتنا، نظرا

 فأردت التعريف به ليكون له نفع لكل باحث وطالب علم.
البحث قنصلية، و سية والبلوماكثير من الباحثين في العلاقات الدولية لدى دراستهم للعلاقات الدوقد سبق لل

ماسية لعلاقات الدبلو ي بين الوظيفأو التعارض ا يوجهوا عناية كافية إلى جهة التكامل عن أصولها ومراحل تطورها، لم
 ضا عن الروابط بينهما.و والقنصلية، وهذا ما ترك غم

مات همن ناحية الم هناك من يجهل مفهوم العمل الدبلوماسي ومفهوم العمل القنصلي،إضافة إلى ذلك 
المراتب ولا و لدرجات ذه اه والمراتب، ويخلط في المصطلحات فلا يعرف درجات ومراتب السلك الدبلوماسي وتسلسل

 يفرق بين أوراق الاعتماد وكتاب الاعتماد...إلخ. 
صفة عامة، مما نصلية بسية والقدراسات تطرقت لموضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماجود و ذلك إضافة إلى 

 نذكر منها على عالموضو   هذافي إلا أنني قد اعتمدت على بعضها .نتج عنه ندرة المراجع المتخصصة في هذا الموضوع
 الحصر:سبيل المثال لا 

 وماسي".ث الدبللمبعو أطروحة الدكتوراه شادية رحاب تحت عنوان "الحصانة القضائية الجزائية ل 
 وفي مجال الكتب الفقهية:

 تلاويكتاب "الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي" للمؤلف سهيل حسين الف. 
  كتاب الوظيفة القنصلية للمؤلف عاصم جابر. 

 ن.دى رجال القانو حادا ل نقاشاو إن موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية يثير جدلا كبيرا 
ية التي تكتنف ا للأهماستنادو والمعرفي المتداخل والمتناقض،  الفكريوبناءا على ما تقدم وضمن هذا المجال 

 :برز معالم الإشكالية التي اهتدينا إلى صياغتها على النحو التاليموضوع الدراسة ت
  لقانون الدوليمقتضى ارة بما هو مجال النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية المقر 

 لية؟الاتفاقي من وجهة النظر الفقهية وعلى صعيد الممارسات الدو  بشقيه العرفي و
وصف الدقيق قتضي الوضوع يإتباع المنهج الوصفي التحليلي، وذلك لأن المللإجابة على إشكالية الدراسة و 

صلية، بلوماسية والقنيفة الدللوظ والتحليل في آن واحد والعرض لكافة جوانب الموضوع للوقوف على الطبيعة القانونية
 ودراسة أهم تطبيقاتها القانونية والعملية في الواقع الدولي.
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قنصلية لدبلوماسية والوظيفة اين الارن في بعض الجزئيات التي تتطلب المقارنة خاصة بواعتمدنا أيضا المنهج المق
 .1963، واتفاقية فيينا لعام1961ا لعام والمكرسة في اتفاقية فيين

شكالية لإجابة على الإتالية لطة اللخ سنتناول موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية والقنصلية وفقاوعليه 
ا طة البحث حسب ميعنا لخن توز ونظرا لسعة البحث وتشعبه بحيث يشمل العديد من المسائل القانونية، كا المطروحة،

 يقتضيه هذا الموضوع إلى بابين:
 يمكن أن يستند ني الذيلقانو وظيفة الدبلوماسية، والأساس االنظام القانوني لل خصصنا الباب الأول لدراسة

يود دبلوماسية والقصانة اله الحاء عند تفسيرهم لهذا الأساس، وتحديد مدى هذإليه، والمبررات التي اعتمدها الفقه
 لوماسية.ي والبعثة الدبدبلوماسوث المهمة المبع انتهاءالواردة عليها وطرق مساءلة المتمتعين بالحصانة القضائية وسبل 

ية البعثة القنصل رق إدارةوطني أما الباب الثاني لدراسة النظام القانوني للوظيفة القنصلية وأساسها القانو 
 ترد عليها. ود التيوالقي التي يتمتع بها القنصل مقارنة بالدبلوماسي، نطاق الحصانة والامتيازاتووظائفها 
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 .النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية الباب الأول:
وقد جرت الوثيقة المطوية. وومعناها الورقة أ( Diploma)دبلوماسية" من الكلمة اليونانية »تعود أصل كلمة 

يذكر طوية لد آخر بورقة مات مع بعلاق العادة عند اليونانيين القدماء على تزويد السفراء الذين تنتدبهم بلادهم لإقامة
 فيها "الغرض من هذا الانتداب".

 Charles)وقد عرف الدكتور حسن صعب الدبلوماسية بأنها "علم وفن وقانون وتاريخ ومؤسسة ومهنة".أما 

De Martins) ،يعرفها: "بأنها علم العلاقات والمصالح المتبادلة بين الدول، أو هي فن التوفيق بين مصالح الشعوب
 فاوضة".وبعبارة أدق: علم أو فن الم

كما يلي: "الدبلوماسية هي الأسلوب أو الوسيلة التي يتبعها أحد   1(Philipe Cahier) كما يعرفها
 أشخاص القانون الدولي لإدارة الشؤون الخارجية بالوسائل السلمية وخاصة عن طريق المفاوضات".

وم بين ارجية التي تققات الخالعلا المبادئ القانونية الموجهة لتنظيم من بينما القانون الدبلوماسي هو "مجموعة
 . ارجية"ات الخمؤقت بالعلاق مختلف هيئات أو أعضاء أشخاص القانون الدولي المكلفين بشكل دائم أو

بصورة خاصة  ذي يهتمولي اليمكن القول إن القانون الدبلوماسي هو ذلك الفرع من القانون الد وبناء عليه
 .وضاتوإدارة الشؤون الدولية وطرق قيادة المفا بممارسة وتقنين قواعد التمثيل الخارجي

ورة أساسية ضمنا بصول، متإجراءات إقامة وإنشاء العلاقات الودية بين الدو كما أنه يشمل دراسة وسائل   
انات الواجبات والحصلحقوق و اإلى  دراسة أوضاع الممثلين الدبلوماسيين من توظيف وتعيين وترتيب الأسبقية، بالإضافة

 ات ومسألة المراسم. والامتياز 
ما من جهة أن جهة، مهذا  أي باختصار يتضمن دراسة الوظيفة الدبلوماسية والنشاط الدبلوماسي والموظفين

لقانون ببعض جوانبه ا ي يلامسلوماسفإن القانون الدب .أخرى فبالإضافة إلى أنه يعتبر جزءا من القانون الدولي العام
 انات والامتيازات الدبلوماسية.الدولي الخاص لاسيما على صعيد الحص

 :هما ومن خلال هذه التعريفات فإن الدبلوماسية تنطوي على عنصرين أساسيين
 ية أن تمارس لدبلوماسلكن يمأن الدبلوماسية تمارس على صعيد العلاقات الدولية فلا  :العنصر الأول

 إلا بين أشخاص القانون الدولي العام وهي الدول المستقلة والمنظمات الدولية.
 :إلى تحقيق  إذ تسعى اسيةإن الدبلوماسية تتضمن "فكرة التفاوض" ذلك أن الدبلوم العنصر الثاني

 من خلال البحث عن اتفاق.الأهداف السياسية 
وط الأهداف والخط اختيار لى هيوبعبارة أوضح فإنه يمكن التمييز بين السياسة الخارجية والدبلوماسية. فالأو 
 وضع التطبيق.سياسة ملك الالأساسية التي تتبعها دولة حيال دولة أو دول أخرى، بينما الدبلوماسية هي وضع ت

                                                 
1le statut diplomatique,colloque de tours « aspects récents du droit des relations diplomatiques »,édition pédone, 

paris, France, 1989, p 204 . 
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ارس عدوانية تم توسعية ياسيةستتبع أهدافا سلمية ذات اتجاهات ودية أو  وعلى هذا فإن السياسة الخارجية قد
ول فاوضات بين الدات والمشاور بينما الدبلوماسية لا يمكن أن تتم إلا عبر الاتصالات والممن خلال أعمال عسكرية.

 أو الهيئات الدولية.
تظهر في حق ممارسة التمثيل الدبلوماسي، و يرى فقهاء القانون الدولي على أن مظاهر السيادة الخارجية للدولة 

الحق الأول هو أهم هذه المظاهر والتي بموجبه تمتد حيث أن . 1وفي عقد المعاهدات، وفي إعلان الحرب وعقد الصلح
 سيادة الدولة إلى خارج حدودها.

. فيكون للدول 2يعد حق تبادل التمثيل الدبلوماسي أحد الحقوق التي يتمتع به أشخاص القانون الدولي العامو 
أن تتبادل التمثيل الدبلوماسي فيما بينها متى كانت ذات سيادة وتتمتع بالاستقلال، إضافة إلى وجود الاعتاف 

ومن ثم تبدأ الإجراءات التي يتطلبها قبول واعتماد البعثات الدبلوماسية لدى الدولة  .بينها، ووجود اتفاق يؤكد ذلك
 المعتمدة لديها لممارسة نشاطها.

 الح الدولية فيعب المصجة تشنتيالتعاون الدولي بين دول العالم  بعثات الدبلوماسية دور هام في تحقيقلل و
 . مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بل وحتى الرياضية

امتيازات صانات و تع بحومن أجل أن تمارس هذه البعثات الدبلوماسية عملها بالشكل الصحيح، فإنها تتم
عثات حسن أداء ضمن للبالتي تهذا من أجل تسهيل مهامها و و دبلوماسية وحقوق في مواجهة الدولة المعتمدة لديها، 

 فصلين: ستتناول هذا الباب في وظائفها في جميع الأوقات.وبناء على ما تقدم
  :ئفهاة ووظاوماسيالتمثيل الدبلوماسي وتكوين البعثة الدبل شروطالفصل الأول. 
  ليهاعواردة د الالفصل الثاني: حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية والقيو. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .62ص،رجع السابقالممنيرة أبو بكر محمد، 1
 .87ص،2011دار الثقافة للنشر والتوزيع،الأردن،،3ط،-دراسة مقارنة-وماسية المعاصرة الدبلغازي صبارني حسن، 2
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 :ائفهاة ووظالتمثيل الدبلوماسي وتكوين البعثة الدبلوماسي شروطالأول:  الفصل
اسية ووضعت ترتيب تشكيل البعثات الدبلوم 1961نظمت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

لى ذه الاتفاقية عهما نصت كتيب،  للمبعوثين الدبلوماسيين بحيث لا يتقدم الأدنى على الأعلى منه درجة في هذا الت 
 التي لدبلوماسيةا بعثاتذه الها تم تشكيل هاختصاصات هذه البعثات الدبلوماسية ووظائفها الرئيسية التي من أجل

الح الشخصية يق المصل تحقالدول الموفدة لها وليس من أجل مصالح الدول الموفدة إليها أو من أج لحتعمل لصا
 لأعضاء هذه البعثات الدبلوماسية.

دول؟ أم هو و حق للهل ه التمثيل الدبلوماسي بين الدول للوقوف على ماهيته شروطعرض لتمما يقتضى أن ن
تطرق لمهام وفي الأخير ال لوماسيةالدب رخصة لها يتوقف استعمالها على إرادتها الحرة؟ ثم نعرج للتكلم عن تشكيلة البعثة

 تالي:قسيم الالت فقالبعثة الدبلوماسية والأسباب التي تؤدى إلى انتهاء المهمة الدبلوماسية وذلك و 
 :ية.وماسالدبل لتمثيل الدبلوماسي وتشكيل البعثاتا شروطالمبحث الأول 
 وماسيالدبل بعوثالمبحث الثاني: أسباب انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية والم. 
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 :يةلتمثيل الدبلوماسي وتشكيل البعثات الدبلوماسا شروطالمبحث الأول:
ا يدعوا إلى مصفوها  يعكر للتمثيل الدبلوماسي بداية ويظل مستمرا مادامت العلاقات بين الدول جيدة ولم

 .قات دبلوماسيةقامة علابإ بةالراغإنهائه. ويقوم التمثيل الدبلوماسي على أساس الاتفاق المباشر بين الدولتين 
ولي ها القانون الدلتي حددام اوتقوم بالمه لديها حيث تمارس البعثات الدبلوماسية عملها في الدولة المعتمدة

 يلي: ما وفق وعليه سنتناول شروط التمثيل الدبلوماسي ووظائف البعثة الدبلوماسية العام
 سيةلوماالمطلب الأول: شروط التمثيل الدبلوماسي وعناصر البعثة الدب. 
 .المطلب الثاني: وظائف البعثة الدبلوماسية 
 

 ية:التمثيل الدبلوماسي وعناصر البعثة الدبلوماس المطلب الأول: شروط
رسل كل منهما تلك بأن ما، وذالتمثيل الدبلوماسي أن تتفق دولتان على إقامة علاقات دبلوماسية بينهبيقصد 

 ثيل الدبلوماسيا.وللتمرادهوعدد أف الدبلوماسية الاتفاق درجة البعثة هذا بعثة دبلوماسية إلى الأخرى. ويحدد
 أحدهما واسع والآخر ضيق.: نامفهوم

دولا كانت أو  فالمفهوم الواسع للتمثيل الدبلوماسي يقصد به كل ما يوجد بين أشخاص القانون الدولي العام
. وللعلاقات الدبلوماسية في مفهومها الواسع صور كثيرة نورد منها على سبيل المثال دولية من علاقات منظمات دولية

جتماعية التي يعقدها اثنان أو أكثر من رؤساء الدول، أو رؤساء الحكومات أو وزراء إقامة تبادل الدبلوماسية والا
. والاتفاقات التي تبرم بين اثنتين أو أكثر من الدول أو المنظمات الدولية سواء أخذت شكل المعاهدات أو 1الخارجية

 .2ياتالاتفاق
ذا هلممكن أن يتسع ، ومن اقبالهاالدائمة واستأما المفهوم الضيق فيقصد به أساسا إيفاد البعثات الدبلوماسية 

 خر.لدى الطرف الآ لمستقبلفد واالمفهوم ليشمل إيفاد واستقبال البعثات الخاصة حال وجود بعثة دائمة لكل من المو 
الجوانب الإجرائية  بتحديد 1961قامت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام على هذا الأساس و 

تمثيل لدول في هذا الة وحق اوماسيحيث بينت عناصر البعثة الدبل ،والتنظيمية لتبادل التمثيل الدبلوماسي بين الدول
 .وشروطه

قد أحيل تنظيمها إلى قواعد ف1961أما المسائل التي لم تنظم في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 ائدة.وعلى ضوء هذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب كالآتي:العرف الدولي الس

 .الفرع الأول: شروط ممارسة التبادل الدبلوماسي 
 الفرع الثاني: عناصر البعثة الدبلوماسية. 

                                                 
 .11-10ص،2006دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،مصر،،1طول القانون الدبلوماسي والقنصلي،أصسامي محمد عبد الحميد،1
 .170ص،2003 ،مصر،دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،6ط،2ج،-الدولية القاعدة-العامساميمحمد عبد الحميد،أصول القانون الدولي 2
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 :الفرع الأول: شروط ممارسة التبادل الدبلوماسي
رها حتى تتمكن اجب توافالو ط إن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول يستند إلى جملة من الأسس والضواب

 :التي تتمثل فيما يلي الدول من مباشرة التمثيل الدبلوماسي بينها و
 .أولا: التمتع بالشخصية القانونية الدولية

 .ثانيا: الاعتراف المتبادل بين الدولتين
 ثالثا: الاتفاق على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

 
 الدولية:أولا: التمتع بالشخصية القانونية 

متع بالشخصية يشتط لإقامة العلاقات الدبلوماسية أن يكون للدولة حق إقامة علاقات دبلوماسية أي أن تت
.وقد حدد 1فإذا كانت محرومة من هذا الحق فلا يجوز لها إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرىالقانونية الدولية. 

 لاقات دبلوماسية وهي:القانون الدولي الجهات التي يحق لها إقامة ع
 أنواع:عدة فالدول التي يحق لها إقامة علاقات دبلوماسية هي على الدول: :1
 .كاملة السيادة  الدول .أ

 الدول عديمة أو ناقصة السيادة. .ب
 حالات أخرى. .ج
 المركبة. الدول .د
 
 الدول كاملة السيادة:أ. 

وماسية مع ت الدبللعلاقاوسبب اشتاط ذلك لإقامة ايادة حق إقامة علاقات دبلوماسية.الس كاملةللدولة  
إقامة علاقات  فيترغب  ف التيالأطرا بيندولية متبادلة  التزاماتالدول الأخرى هو أن التمثيل الدبلوماسي يرتب 

 دبلوماسية. 
 الدول عديمة أو ناقصة السيادة:ب. 
لة كون سيادة الدو ط أن ت يشت لا.كما الدولية الالتزاماتبصة السيادة لا تستطيع الوفاءعديمة أو ناق الدولإن 

 :فيما يليالدول  تمثل هذهتو ة. مطلقة في ميدان العلاقات الدولية، بل يكفي أن تكون مستقلة من الناحية القانوني
 الدولة الحامية::  1ب 
لوماسي ة التمثيل الدبالحامي لدولةكانت الدولة عديمة السيادة كالدولة المستعمرة. ففي هذه الحالة تتولى ا  إذا

 للإقليم المستعمر أمام الدول الأخرى. 

                                                 
 .138ص،2006،الأردنالدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،لفتلاوي ،اسهيل حسين 1
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أما بالنسبة للإقليم الذي لم تتكامل فيه عناصر الدولة نظرا لعدم وجود حكومة مركزية تتولى إدارة فلا يجوز 
 .1الدبلوماسي بينه وبين الدول الأخرى. إلا أن التاريخ قد شهد حالات من الحماية المفروضةتبادل التمثيل 

 الدولة المنتدبة::  2ب 
فليس  .الانتدابوصاية و ت التحالدولة الناقصة السيادة هي الدولة الموضوعة تحت الحماية الدولية كأن تكون 

 ارجية. دارة شؤونها الخامية إلة الحللدولة الناقصة السيادة حق إقامة علاقات دبلوماسية مع الدول، وإنما تتولى الدو 
كانت كل من حيث  .فرنسا تتولى تمثيل سوريا ولبنان وكانتكانت بريطانيا تتولى تمثيل العراق والأردن. فقد  

جية لهذه الدول فهما اللتان تقبلان البعثات الدبلوماسية في هذه الدول بريطانيا وفرنسا تتوليان إدارة الشؤون الخار 
 :2يثاق الأمم المتحدة ثلاثة طوائف من الأقاليملم.ويخضع لنظام الوصايا الدولي طبقا اوتمثيلياته
 .الأقاليم المشمولة بنظام الانتداب طبقا لميثاق الأمم المتحدة 
  نتيجة الحرب العالمية الثانيةالأقاليم التي تقتطع من دول الأعداء. 
 .الأقاليم التي تضعها دولة مسؤولة عن إدارتها بمحض اختيارها 

إذ العلاقة بين 3في منظمة الأمم المتحدةعلى الأقاليم التي أصبحت أعضاء  لا يطبق نظام الوصايةإلا أن 
 أعضاء المنظمة يجب أن تقوم على المساواة.

 الدولة التابعة: :3ب 
 بينابطة عادة ر لوتنشأ هذه ا التي ترتبط برابطة خضوع وولاء لدولة أخرى تسمى الدولة المتبوعة، الدولة هي

 .خضوعا تاما لدولة أخرى ةدولة تكون أصلا إقليميا خاضع
إذ يحصل الإقليم الخاضع مع الدولة الأم على الحق في مباشرة بعض مظاهر السيادة في المجال الداخلي أو  

 .4الدولي مع إقراره بتبعيته إلى الدولة الأم
                                                 

العالميبة بمناسببة قيبام الحرب1914ومن أمثلة الحماية المفروضة من جانبب الدولبة الحاميبة دون اتفباق مبع الدولبة المحميبة: إعبلان بريطانيبا حمايتهبا لمصبر منبذ عبام 1
صبببطفى سبببيد عببببد م.1922فيفبببري28الأولى، وذلبببك مبببن جانبببب واحبببد حبببتى اضبببطرت تحبببت ضبببغط الثبببورة المصبببرية إلى إنهببباء هبببذا الوضبببع بمقتضبببى تصبببريح 

 .337ص،2007،القاهرة،مصر،دون دار النشرالأشخاص"،-الدولي العام "المصادرالقانون الرحمن،
ات الآتيبببة ممبببا قبببد يوضبببع تحبببت علبببى أنبببه: "يطببببق نظبببام الوصببباية علبببى الأقببباليم الداخليبببة في الفئببب 1945لعبببام  الأمم المتحبببدةمبببن ميثاقببب 77نصبببت المبببادة  2

 وصاية:بمقتضى اتفاقات حكمها
 الأقاليم المشمولة الآن بالانتداب.

 .الأقاليم التي قد تقتطع من دول الأعداء نتيجة للحرب العالمية الثانية
 يارها دول مسؤولة عن إدارتها.الأقاليم التي تضعها في الوصاية بمحض اخت

 ات".عد من اتفاقأما تعيين أي الأقاليم من الفئات سالفة الذكر يوضع تحت نظام الوصاية طبقا لأي شروط، فذلك من شأن مايعقد ب
"الأمببم المتحبببدة" إذ : "يطببببق نظببام الوصبباية علببى الأقبباليم الببتي أصبببحت أعضبباء في هيئببة أنببهمببا  1945لعببام  مببن ميثبباق الأمببم المتحببدة 78المببادة نصببت 3

 أعضاء هذه الهيئة يجب أن تقوم على احتام مبدأ المساواة في السيادة.العلاقات بين

بعببد أن كانبت إقليمبا عثمانيبا واسبتمر ذلببك ،1840جويليبةمثبال ذلبك وجبود مصبر في وضببع الدولبة التابعبة للدولبة العثمانيبة بموجببب اتفاقيبة لنبدن المبرمبة في  4
سببفيانقوق .1910لك انتهبباء علاقببة التبعيببة بببين كوريببا واليابببان، بضببم اليابببان لكوريببا عببام كببذ،و 1914الوضببع إلى أن فرضببت عليهببا الحمايببة البريطانيببة عببام 

 .50ص،2019الجزائر،تلمسان، جامعة،ق والعلوم السياسيةدكتوراه،كلية الحقو أطروحة النظام القانوني للبعثات الدبلوماسية،،
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 ج: حالات أخرى:
رج  المنفى أي خافيا تكون ا إمهناك حالات يحق فيها لحكومة الدولة بتبادل التمثيل الدبلوماسي مع العلم أنه

 :يليإقليم الدولة أو كانت حكومة مؤقتة أو حركات تحرير وطنية و تتمثل فيما 
 :حكومة المنفى: 1ج 

إن وجود حكومة المنفى هذه واعتاف الدول بها وعقدها معها معاهدات لتنظم العلاقات القنصلية، ورعاية 
الدبلوماسي وإن كان تمثيلا دبلوماسيا سلبيا إلى تبادلها معها التمثيل  اها في الدول المختلفة، بالإضافةحقوق رعاي

 .يتمثل في استقبال الدول المبعوثين الدبلوماسيين لحكومة المنفى، دون استقبال هذه الأخيرة مبعوثين دبلوماسيين لديها
. و 1إنما يعتبر دليلا على استمرارية الدول والاحتفاظ بشخصيتها الدولية على الرغم من الاحتلال الكامل لإقليمها

بعد غزو العراق للكويت بممارسة مهامها على أرض المملكة العربية  1990مثل ذلك قيام الحكومة الكويتية عام 
 .2السعودية وإرسالها للبعثات الدبلوماسية

 الحكومة المؤقتة: :2ج 
ال هذا المح ادة فيقاشات حنثارت حالة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أثناء الاحتلال الفرنسي والتي أ

ل عتفت بها الدو اهرة وا القإذ أن الحكومة التي أعلنت في .وذلك حسب المفاهيم التقليدية للقانونين الفرنسيين
 30بتاريخ  أنهك ذلالأخرى كان ينقصها الإقليم وحق التصرف بالاختصاصات التي تشكل جوهر كل حكومة. 

ومن بين  .لةدو  36بل ة من قأي عشية الاستفتاء على حق تقرير المصير تم الاعتاف بالحكومة المؤقت 1962جوان 
ؤقتة ين للحكومة المبلوماسيثين الداستقبلت المبعو التي هذه الدول بعض منها لا ترتبط بعلاقات دبلوماسية مع فرنسا، 

 للجمهورية الجزائرية.
 حركات التحرير الوطني: :3ج 

حركات المقاومة التي تمثل شعوبا تسعى إلى الحصول على حقها في تقرير مصيرها أو تحرير أرضها من  يقصد بها
ويذهب جانب من الفقهاء وعلى وجه الخصوص فقهاء القانون الدولي السوفيات ومن سار على .يد مستعمريها

اعتبار أن هذه الشخصية القانونية إنما  نهجهم إلى الاعتاف لحركات التحرير الوطني بالشخصية القانونية الدولية، على
تكمن في الأمم والشعوب ذاتها طالما أن هذه الحركات تمثل أمما وشعوبا تسعى إلى الحصول على حقها في تقرير 

 .3المصير، وبالتالي يحق لها التمتع بالشخصية القانونية الدولية
 الدولة المركبة::د

 :يمايل ركبةومن الدول الم، ا السلطات التشريعية والتنفيذيةفيهالدولة التي تتعدد  يقصد الدولة المركبة
 

                                                 
 .44،صالمرجع السابق،سفيانقوق 1

 .107ص1996مصر القاهرة،،1ط،-قضايا نظرية وتطبيقية–المعاصر القانون الدولي عبد الله الأشعل ، 2
 .44صالمرجع السابق،،سفيان قوق 3
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 ::الاتحاد الشخصي1د
يتحقق هذا الاتحاد بتولي شخص واحد رئاسة دولتين في آن واحد مع احتفاظ كل دولة بشخصيتها القانونية  

 .1واستقلالها، ويكون غالبا نتيجة توارث العرش أو الزواج بين الأسر المالكة
الاتحاد الشخصي من أضعف أنواع الاتحادات إذ يكون اتحاد فقط في شخص رئيس الدولة، وتظل كل ويعتبر 

الدبلوماسي ويتتب على ذلك أنه يحق لكل من هذه الدول مباشرة حق التمثيل  .دولة فيه مستقلة عن الدولة الأخرى
لتي تبرم بين كل منهما تعد معاهدات ، وكذلك فإن الاتفاقات ا2مالم يتفقان على خلال ذلكعن نفسها باستقلالية،

 دولية بالمعنى الدقيق.
 : دراليي: الاتحاد الكونف 2د

كل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي بشخصيتها القانونية الدولية وبحقها في إقامة علاقات دبلوماسية   ظتحتف
الاتحاد الكونفدرالي لا ينقص من شخصية الدول المنظمة  ذلك أنوتبادل التمثيل الدبلوماسي مع أية دولة أخرى، 

.إذ يثبت الحق في تبادل التمثيل الكونفدرالي إلا بالقدر الذي ينص عليه اتفاق إقامة الاتحاد الكونفدرالي للاتحاد
 .3الدبلوماسي لكل الدول الأعضاء

 : الاتحاد الفيدرالي :3د
وتباشر الدولة الاتحادية اختصاص 4درالي يالأعضاء في الاتحاد الفتنعدم الشخصية القانونية الدولية للدول 

درالي يالفعدا الاتحاد السوفياتي سابقا. فقد أجاز دستور الاتحاد  5تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى
تتنازل الدول أن تقيم علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية.على أن درالي يالفللجمهوريات الأعضاء في الاتحاد 

 .6الداخلة في هذا الاتحاد الحكومة المركزية حق مباشرة الشؤون الخارجية )التمثيل الدبلوماسي(
                                                 

لتين نتيجة وراثته للعرش و دوق لتوانيا بملكة بولونيا، ثم أصبح ابنهما رئيسا للدى إثر زواج ، عل1386من أمثلة الاتحاد الشخصي: اتحاد بولونيا ولتوانيا عام  1
، ثم اسبتمر 1714ش إترلبتا عبام ر ، وكبذلك اتحباد إترلبتا وهبانوفر نتيجبة وراثبة أمبير هبانوفر عب1569في كل منهما، ثم تحول هبذا الاتحباد إلى اتحباد فعلبي عبام 

، إذ كان دستور هانوفر لا يسبمح بتبولي الإنباث للعبرش إلا في حالبة عبدم وجبود ذكبور في  1838عرش بريطانيا عام ا" فيكتوريهذا الاتحاد حتى تولت الملكة "
 .327صالمرجع السابق،مصطفى سيد عبد الرحمن، .كل أفراد العائلة

 .91،صالمرجع السابقغازي حسن صباريني، 2
الاتحاد حبدة المصببرية السبورية، إلا أن هببذا، وذلبك كببرد فعبل لقيببام الو 1958سبنةمبن أمثلبة الاتحبباد التعاهبدي )الكونفببدرالي( اتحباد العببراق والأردن البذي نشببأ  3

 .328،صالمرجع السابق. مصطفى سيد عبد الرحمن،1958انقضى في ذات العام على أثر قيام الثورة العراقية في يوليو 
 .1992المعدل لغاية  1789للولايات المتحدة الامريكية لعام  الفيدراليكالدستور   4
كليببة الحقببوق و العلببوم السياسببية،جامعة   ماجسببتير،مببذكرة الموريتانية،نظببام التمثيببل الدبلوماسببي الببدائم لببدى الببدول وتطبيقاتببه الحاج،ولببد سببيدي محمببد ولببد 5

 .49،ص2005الجزائر،،الجزائر
ة" وغيرهببا مبببن التجمعبببات المتشببابهة، فمبببثلا بخصبببوص الفرانكفونيبببث"، و"الكومنولبببيجببب عبببدم الخلبببط بببين هبببذا الاتحببباد، وبببين تجمعبببات البببدول كمجموعببة " 6

ء تعببباون الاتفببباق مبببع بعبببض البببدول المسبببتقلة لبنبببا-آنبببذاك-، إذ اسبببتطاعت الإمبراطوريبببة البريطانيبببة 19مجموعبببة الكومنولبببث فبببإن تاريخهبببا يرجبببع لنهايبببة القبببرن 
 .1907ونيوزلندا في عام  1900مع كندا، ثم أستاليا في عام  1887استاتيجي معها بداية من عام 

دول مبن  03دولة مبع قبارة أمريكبا والكباريبي،  13دولة من أفريقيا  18دولة من أوروبا،  30ولا يعد الكومنولث ميثاقا أو معاهدة ولكنه تنظيم قانوني يضم 
وتوقبف التعباون ببين مجموعبة الكومنولبث واتحباد جنبوب  1949دولة من جزء المحيطات.ولم يستقر بقباء البدول فيبه، فلقبد خرجبت إيرلنبدا منبه عبام  11آسيا، 



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

16 
 

بالحق في إبرام المعاهدات، و التمثيل  كقاعدة عامةدرالي  يالفوبالتالي تنفرد الحكومة المركزية في الاتحاد 
 .2رعايا الدولة الفيدرالية يحملون جنسية واحد فقط، وهي جنسية الدولة الفيدرالية أن.ويجب التنويه إلى 1الدبلوماسي

 :3ثانيا: الاعتراف المتبادل بين الدولتين
. فإذا كان 4عتف أحدهما بالآخرتدون أن  دوليأشخاص القانون اللا يمكن إقامة علاقات دبلوماسية بين 

 .حقوق الدولة التي يتفرع عن سيادتها ويثبت لها بحكم وجودها القانونيإيفاد وقبول المبعوثين الدبلوماسيين حق من 
فإنه من الناحية العملية لا يمكن للدولة أن تباشر حقها هذا إلا إذا كانت حكومتها معتفا بها من جانب الدولة التي 

اسه العلاقات ترغب في إقامة علاقات دبلوماسية معها، ويتطلب ذلك أن يكون الاعتاف الذي تقوم على أس
 .5الدبلوماسية اعتافا قانونيا وليس مجرد اعتاف ضمني أو أمرا واقعيا

التي تقام بين دولتين دون اعتاف صحيح لا تعد من قبيل العلاقات الدبلوماسية الدبلوماسية  فالعلاقات
عدون مجرد وكلاء عن الدولة النظامية ولا يدخل الأشخاص الذين يعهد إليهم بها في نطاق المبعوثين الدبلوماسيين. وي

 . 6لرعاية مصالحها لدى الدول الأخرى
 
 

                                                                                                                                                             

، ثم 1990، ودخلببت في هببذا التنظببيم ناميبيببا عببام 1989وعببادت إليببه عببام  1972، وانسببحبت باكسببتان منببه عببام 1994-1961 عببام مببا بببينإفريقيببا 
دولبة ذات نظبام جمهبوري، ولا يمتلبك الكومنولبث سببلطة  33. والبرئيس الرسمبي لهببذا التجمبع هبو التباج البريطباني، رغبم وجببود 1995ن وموزنبيبق عبام الكباميرو 

ون المنظمبات قبان–أحمبد فبؤاد، القبانون البدولي العبام إصدار القرارات أو الضغط على الدول، وإنما ينحصر دوره في مجال الاتصال والتقريب بين وجهات النظر.
 .92-91ص،2009 منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،،1الدولية" دراسة تأصيلية وتطبيقية"،ج

أنه كان اتحاد فيدرالي، إلا أنه كان يمثل استثناءا على هذه القاعدة، إذ كان يسمح لأعضاء الاتحاد بإقامة  مع-السابق–يلاحظ أن الاتحاد السوفيتي  1
لدستور السوفيتي، علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية، وذلك استقلالا عن العلاقات الدبلوماسية للسلطة المركزية وكان هذا تطبيق للقواعد التي وردت با

ت والمحافل غرب في المنظماالفي أعداد الدول التي كانت تؤيد ، ونظرا للزيادة الكبيرة ن زيادة عدد الدول المؤيدة للشرقن ذلك هو لإمكاوكان الغاية م
ون د، -في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلاميةدراسات–ت الدبلوماسية والقنصلية قانون العلاقاالدولية.جعفر عبد السلام،

 .100ص،2000،مصر،،القاهرةشرندارال
، وكببذلك اتحبباد 1961، والببتي انتهببى بالانفصببال عببام 1958مببن أمثلببة الاتحبباد المركببزي )الفيببدرالي(، اتحبباد مصببر وسببوريا في الجمهوريببة العربيببة المتحببدة عببام  2

الولايبببات المتحبببدة –ت دولببة فيدراليبببة باسببم ، والقبببائم لحببد الآن وكبببذلك اتحبباد الولايبببات المتحببدة الأمريكيبببة والببتي أصببببح1971الإمببارات العربيبببة المتحببدة في 
. 1776، إذ كانبت قببل ذلبك اتحبادا تعاهبديا )كونفبدراليا( منبد اسبتقلالها عبن بريطانيبا عبام 1787وكان ذلك طبقا لقرارات مبؤتمر فيلادلفيبا عبام -الأمريكية

 .48صالمرجع السابق،قوق ، سفيان
يسمح لها بممارسة سيادتها في الحقل الخارجي ويساعدها على الدخول في علاقات مستقرة ومستمرة مع الاعتاف لا يكسب الدولة شخصيتها الدولية وإنما 3

،دار الثقافببة للنشببر 4الإصببدار 1نشببأتها وتطورهببا وقواعببدها ونظببام الحصببانات والامتيببازات الدبلوماسببية،ط،-الدبلوماسببية على حسنالشببامي ،.بقيببة دول العببالم
 .210ص،2009،الأردن،والتوزيع،عمان

4 Alain plantey, principe de diplomatie, édition pédon, paris, France, 2000, p 204 . 
الدولة تاف القانوني ويمهد له حتى تثبتالاعتاف الفعلي أو الواقعي هو اعتاف مؤقت ويمكن الرجوع عنه ولا ينتج إلا آثارا محدودة. وهو يسبق أحيانا الاع5

فاء لوفاء بالتزاماتها الدولية، فيتحول الاعتاف الفعلي إلى اعتاف قانوني أو يتم سحبه إذا لم تثبت هذه الدولة مقدرتها علىالحياة والو الجديدة مقدرتها على ا
 .212ص،،المرجع السابقالشاميحسنعلى . بالتزاماتها وتعهداتها الدولية

 .96ص،1977الإسكندرية،مصر،منشأة المعارف،، الدبلوماسية،أبو هيفعلي صادق  6
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يشتط لبقاء العلاقات الدبلوماسية استمرار الاعتاف بين الطرفين، فإذا سحب الاعتاف من قبل أحد كما 
 .1الطرفين فإن العلاقات الدبلوماسية تنتهي ولا يعود لها أي وجود

 الدبلوماسي:ثالثا: الاتفاق على إقامة التمثيل 
إن التمتع بالشخصية القانونية الدولية والاعتاف المتبادل بين الدول لا يعطي للدولة حق إقامة علاقات 

 .2دبلوماسية مع الدول الأخرى إلا بعد أن تتفق مباشرة مع الدول لإقامة علاقات دبلوماسية معها
ل فضه. بل أنه عمر بول أو ولة قفالتمثيل الدبلوماسي ليس حقا للدولة على الدول الأخرى كما أنه لا يلزم الد

 يعبر عن رضاء الدول واستقلالها وسيادتها. 
قات دبلوماسية امة علالى إقولهذا فإن التمثيل الدبلوماسي يقوم على قاعدة الاتفاق المباشر بين الدول ع

 .بينهما
يمثلون الدولة  دبلوماسيين لتمثيل الدبلوماسي وجهين: وجه إيجابي يتحدد في القدرة على إيفاد مبعوثينولمباشرة ا

ومنحهم 3دول أخرى لديها دبلوماسيين  ووجه سلبي يتحدد في قدرة الدول على قبول مبعوثي الأخرىلدى الدول 
 .4الامتيازات والحصانات الدبلوماسية

، هل هي سيةلدبلوماا لاقاتدبلوماسية يتطلب الاتفاق أيضا على نوع هذه الععلى إقامة علاقات الاتفاق  و
طرفين قامة ممثلية للإاق على الاتفببين الطرفين بإقامة سفارات وتبادل السفراء مباشرة؟ أو  دبلوماسية كاملة علاقات

 على درجة معينة؟ أو إقامة لرعاية المصالح بينهما؟
 :بلوماسيةالفرع الثاني: عناصر البعثة الد

لبعثة اليها فمن خلال إلموفدة ادولة تمثل البعثة الدبلوماسية وسيلة للاتصال البشري بين الدولة الموفدة لها وال
م لقضايا التي تهار بشأن ت النظتقيم الدولة علاقاتها الدبلوماسية وتتبادل من خلالها الآراء ووجهاالدبلوماسية 

 البلدين.
لى هذه المسألة وتركت الحرية لم تتطرق إ 1961لعام  يينا للعلاقات الدبلوماسيةوعلى الرغم من أن اتفاقية ف

لى لوماسية سارت عات الدبمارسإلا أن الأعراف والم .الدبلوماسية لكل دولة في أن تقوم بتنظيم عمل أجهزة بعثتها
القائمة  سيةلدبلوماا علاقاتالتلائم حجم ومستوى وأهمية يبما يتناسب و دبلوماسية أن يكون تنظيم وحجم كل بعثة 

 بين الدولة الموفدة والدولة الموفدة إليها.
 ماسيين بعوثين الدبلو عيين المءات توعليه سيتم التطرق بالدراسة إلى تكوين البعثة الدبلوماسية وكذا شروط وإجرا

 تي:وفق ما يأ

                                                 
 .213ص،3196مصر،القاهرة،عتاف في القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،الايحيى الجمل، 1
 74ص .2012أمال ديلمي،التنظيم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو،الجزائر، 2

3 Alain plantey, op,cit, p 197. 
 .95صالمرجع السابق،،علي صادق أبو هيف 4
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 .أولا: تكوين البعثة الدبلوماسية
 المبعوثين الدبلوماسيين.ثانيا: شروط وإجراءات تعيين 

 
 :أولا: تكوين البعثة الدبلوماسية

البعثة  خصية فير الشتتشكل البعثة الدبلوماسية الدائمة من عدة عناصر منها ما هو شخصي أي العناص
أفراد بأن فيما يتعلق ستقر الشقد او اذكرهتستلزم الدراسة  لاالتي ومنها ما هو مادي أي العناصر المادية. الدبلوماسية،

   حيث المراتب وهم: ( أصناف من الموظفين يختلفون من حيث الصفة ومن03البعثة الدبلوماسية على ثلاث )
 .رئيس البعثة الدبلوماسية .1
 .موظفو البعثة الدبلوماسية .2
 .الخدم الخصوصيون .3
 
 : رئيس البعثة الدبلوماسية:1

ويخضع لتوجيهاته جميع  1البعثة الدبلوماسية رئيس البعثة الدبلوماسية هو الشخص الذي يتولى مسؤولية إدارة
لعام  ، وعرفته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية2، وهو الذي يمثل دولته في الدولة المستقبلةالدبلوماسية منتسبي البعثة

 .3و هو ما يعرف بالسفير بأنه هو الشخص الذي تكلفه الدولة بتمثيلها1961
 : موظفو البعثة الدبلوماسية:2

 ما يلي: نقصد بمصطلح موظفي البعثة الدبلوماسية 
 .الموظفون الدبلوماسيون .أ

 .الموظفون الإداريون والفنيون .ب
 .الدبلوماسية مستخدمو البعثة .ج

 
 :4أ: الموظفون الدبلوماسيون

ماسيين الذين يتمتعون بالصفة الموظفين الدبلو  رتب1961لعام  لم تحدد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
 ة الأولى. بالدرج تهمها لقوانين المحلية لكل دولة باعتبارها مسألة داخليةلالدبلوماسية، إنما تركت ذلك 

                                                 
 . 70ص،1999، ليبيا،طرابلس،دار الرواد،1طمصباح، الدبلوماسية،زايد عبيد الله  1
 .525،ص2001،لبنانبيروت،دار الفكر العربي،1ط،الوسيط في القانون الدولي العام،سهيل حسينالفتلاوي2
 .251،ص2004،الأردن،دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،عمان،1عطا محمد صالح زهرة،النظرية الدبلوماسية،ط  3
،لا يفصل في مجال الأسلاك العاملة في .2009لعام 38ج.ر  تضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليينالم221-09المرسوم الرئاسي  إن4

 بدون تفرقة. 02البعثات الخارجية بين العون الدبلوماسي والعون القنصلي، حيث أنهم يشكلون الأسلاك المحددة في نص المادة 
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فقد وردت عبارة الموظف الدبلوماسي في نصوص متعددة من الاتفاقية التي اعتبرت الموظف الدبلوماسي 
 .1ن يتمتعون بالصفة الدبلوماسيةمم دبلوماسية موظف بعثة

وظف الدبلوماسي بالصفة وضعت شرطين لتمتع الم1961لعام إلا أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 
 الدبلوماسية وهما:

 ما إذا كان منأمل بها. لتي يعاأن يتمتع الموظف الدبلوماسي بجنسية دولة البعثة الدبلوماسية الأول:الشرط 
يرة لأخاويجوز لهذه  لديها. لمعتمداأخرى فإنه لا يعمل في البعثة الدبلوماسية إلا بموافقة الدولة مواطني دولة 

 سحب الموافقة في أي وقت.
العاملة لديها  الدبلوماسية أن تبلغ الدولة المعتمد لديها بتعيين الموظف الدبلوماسي في البعثةالثاني:الشرط 

 .2وتاريخ مباشرته عمله
 لآتي:االدبلوماسية على الشكل  رتبغالبية الدول على أن تضع سلم لل و جرى العمل في

  المستشار:  :1أ
 يعتبرالمستشار هو المساعد لرئيس البعثة الدبلوماسية الذي يقدم له الرأي والمشورة ويكون نائبه حال غيابه، و 

لحل القضايا التي تعتضهم ويكلف بإجراء بعض المحادثات  الدبلوماسية الرجل الثاني الذي يلجأ إليه بقية أعضاء البعثة
 .3باستثناء مقابلات رئيس الدولة أو وزير الخارجية الدبلوماسية رئيس البعثةد غياب الدبلوماسية عن

 : السكرتير:2أ
أو المستشار. و يكلف بإعداد التقارير  الدبلوماسية السكرتير هو الشخص الذي يقوم بمساعدة رئيس البعثة

وتأتيه المذكرات التي ترسل من الجهات المختصة وحل البرقيات الرمزية وتهيئة البرقيات المراد إرسالها ومنح إذن الدخول 
 السكرتير الأول والسكرتير الثاني والسكرتير الثالث. والجميع :وغيرها من الأعمال.ومنصب السكرتير على ثلاثة أنواع

 .4يتمتعون بالصفة الدبلوماسية
 : الملحق الدبلوماسي:3أ

الشخص لأول  ما يعينة. فعندالتوظيف في وزارة الخارجي رتبدبلوماسية من  رتبةالملحق الدبلوماسي هو أقل 
 ملحق دبلوماسي.ك  وظيفة دبلوماسية فإنه يعينمرة ب

 
 

                                                 
علببببى مببببا يببببأتي: "يقصببببد بتعبببببير المببببوظفين الدبلوماسببببيين، موظفببببو البعثببببة ذوو الصببببفة  1961للعلاقببببات الدبلوماسببببية لعببببامفيينا اتفاقيببببةمن 01نصببببت المببببادة 1

 الدبلوماسية".
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  08المادة   2
 .119،ص1973 سوريا،،دمشقالعربية،ظة يق،دار ال1ط سموحي فوق العادة،الدبلوماسية الحديثة،3
سبببهيل قبببد أضببباف قبببانون الخدمبببة الخارجيبببة العراقبببي درجبببة رابعبببة مبببن درجبببات السبببلم الدبلوماسبببي وهبببي وظيفبببة الملحبببق، وهبببي أقبببل البببدرجات الدبلوماسية. 4

 .129عمان،الأردن،ص،2009 ،دار الثقافة،1ط دبلوماسية بين النظرية والتطبيق،،الحسينالفتلاوي
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 : الملحق:4أ
مختلفة ويعمل بالبعثات الدبلوماسية ويتبع وزارته بصورة الملحق هو موظف من ذوي الاختصاص يتبع لوزارات 

الملحق العسكري والملحق التجاري والثقافي والصحفي. ويتمتع  :مباشرة. وليس لوزارة الخارجية ومن هؤلاء الملحقين
 .1هؤلاء بالصفة الدبلوماسية

 الملحقون العسكريون والجويين والبحريون:  1- 4أ
 الاتصال بها يقن طر م عزارتهو على علاقة مع  أنهم يظلون يخضعون إداريا لرئيس البعثة الدبلوماسية، كما هم

ت ى وزراء المهماسرار لدجود أو مباشرة من دون المرور برئيس البعثة الدبلوماسية أو وزارة الخارجية، وذلك بسبب 
ليها إدولة الموفدة لاأوضاع  قبةراية تكمن في القيام بمالعسكرية من جهة، ومن جهة ثانية فإن وظائف المكاتب العسكر 

 عسكريا والاستعلام بوسائل عسكرية مهمة. 
 .2ويتم تعيين هؤلاء الملحقين بعد استمزاج مع الدولة المستقبلة التي توافق على تعيينهم

 : 3الملحقون التجاريون 2-4أ
في مجال العلاقات  مهمبدور .ويقوم الملحق التجاري 4هو موظف يخضع لسلطة رئيس البعثة الدبلوماسية

 . تينيساهم من خلال وظيفته في تمتين الروابط بين الدولفهو الاقتصادية التجارية بين الدولتين المرسلة والمضيفة. 
 ان العالم، وفيتلف بلدين مخبالدافع إلى إقامة هذا المكتب يكمن في تطور العلاقات التجارية وتعقدها  أما

 الرغبة في إقامة علاقات اقتصادية قوية مع أي بلد من البلدان.
لسياسة تاج، واو الإنمعرفة إمكانات السوق سواء كانت قضايا الاستيراد والتصدير أوتكمن مهمته في 

 .والمساعدات الممكن تقديمها في أي مجال من المجالات الاقتصادية الجمركية، 
 الملحقون الثقافيون: 3- 4أ

لابية، ل الزيارات الطوتباد.لثقافيادف توسيع إطار التعاون الملحق الثقافي يقوم بتحضير الاتفاقيات الثقافية به
 دين.ين البلافية بالعلاقات الثقوتنظيم حلقات ومؤتمرات ومعارض ثقافية، وبالتالي العمل على تبادل 

 وماسية.برتبة مستشار أو ملحق ويخضع لسلطة رئيس البعثة الدبليكون والملحق الثقافي 
 
 
 

                                                 
أن الملحببق الصببحفي في سببفارة جمهوريببة ألمانيببا الديمقراطيببة هببو مببن  1972الخارجيببة في  رد وزارةجبباء فقببد يتمتببع الملحقببون في العببراق بالصببفة الدبلوماسببية، 1

المرجبببببع 2009 ،دبلوماسبببببية ببببببين النظريبببببة والتطبيبببببق،الصبببببانات والامتيبببببازات الدبلوماسية.سبببببهيل حسينالفتلاويأعضببببباء السبببببفارة الدبلوماسبببببية ومشبببببمول بالح
 .130ص،السابق

 1961عام العلاقات الدبلوماسية لمن اتفاقية  07لمادة ا2
 .59،ص1201مصر،القانونية، القاهرة،المركز القومي للإصدارات ،1طالدولية،الدبلوماسية يوسف، يوسف حسن  3
 .128،صالمرجع السابقسموحي فوق العادة، 4
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 الملحقون الصحفيون )الإعلاميون(: 5-4أ
مختلف  قرير عنترفع و  الدولة المعتمد لديها الملحق الصحافي يقوم بالاطلاع على أخبار جميع الصحف

ارجية ومواقف لدولة الخاسياسة  أيضا نقل أخبارو ، للدولة المضيفة وتبليغها لدولته والمواقف السياسية التحليلات
 مختلف القوى والأحزاب إزاء الأزمات والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية. 

 صحافةمات در معلو كون مصيفتض فيه أن يأما على صعيد الدولة المرسلة أي دولته، فإن الملحق الصحافي 
ريحات أو إلغاء التص ار نشرةق إصدويساهم في توفير هذه المعلومات عن طريحول أوضاع دولته. للدولة المضيفة المحلية

 .أو إجراء مؤتمرات صحافية
 ب: الموظفون الإداريون والفنيون:

 الإدارية والفنية للبعثةإن الموظفين الإداريين والفنيين في البعثة الدبلوماسية هم الموظفون العاملون في الخدمة 
، كأمناء المحفوظات ومديري الحسابات والصيارفة والكتبة...إلخ.هذا ويعمل ضمن هذه الطائفة من 1الدبلوماسية

 من يسمون بالملحقين الفنيين وهم: الدبلوماسية موظفي البعثة
 :الملحقون الإداريون والمحاسبون: ويتولون الاختصاصات التالية 
  المراسلات الواردة والصادرةتسجيل جميع. 
  لقوانيناحفظ و تنظيمها، حفظ جميع السجلات والوثائق والمستندات والمراسلات وتنسيقها و 

 والنشرات والوثائق الرسمية المرسلة إلى البعثة الدبلوماسية.
  ف بإشراسية لدبلوماالبعثة ارسلها تالتي الدبلوماسية استلام الحقيبة الدبلوماسية الواردة وإعداد الحقيبة
 المستشار.
 ئيس البعثةر وافقة ات، بمدفع نفقات البعثة الدبلوماسية من رواتب وأجور وإيجارات وحفلات ومشتي 

 أو نائبه إذا كان مفوضا بذلك. الدبلوماسية 
 2تسجيل مفروشات دار البعثة...إلخ. 

مواطني دولة الاستقبال ويتم التعاقد ونشير إلى أنه في كثير من الأحيان يكون هؤلاء الموظفين الإداريين من 
 .3معهم بشكل شخصي أو من خلال مؤسسة خاصة أو وزارة الشؤون الخارجية للدولة المستقبلة

 
 
 

                                                 
سيدي جامعة،والعلوم السياسية ، كلية الحقوقأطروحة دكتوراهللسفارات والقنصليات أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية،محمد الأمين إسالمة ،الحماية الدولية 1

 .147،ص2019الجزائر، بلعباس،
 .131،صالمرجع السابقسموحي فوق العادة، 2
 .199صالأردن،،عمان،2001الشروق،دار قوانينها(،الوظيفة الدبلوماسية )نشأتها مؤسساتها قواعدها ،أبو عامر علاء3
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 :1ج: مستخدمو البعثة الدبلوماسية
ثة سة في دار البعوالحرا صيانةهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخدمة وال الدبلوماسية إن مستخدمي البعثة

 الدبلوماسية كالفراشين والسّعاة وعمال التلفون والحراس.
 : الخدم الخصوصيون:3

 ها.ئأو أحد أعضا اسية،الخدم الخصوصيون هم الذين يعملون في الخدمة المنزلية لرئيس البعثة الدبلوم
 :اسيةين الممثل الدبلوماسي ومراتب رؤساء البعثات الدبلومثانيا: إجراءات تعي

رية في تعيين فإن الدولة تتمتع بالح2بما أن إيفاد المبعوثين الدبلوماسيين من دولة إلى دولة أخرى هو تقليد قديم
 وهي حرة كذلك في تحديد الشروط أو من هو الشخص الذي يعهد له هذا المنصب سواء كان. الممثل الدبلوماسي

 .من رعاياها أو أحد رعايا دولة أخرى
في الحقيقة لا توجد فأما بالنسبة لإمكانية تعهد دولة لشخص تابع لدولة أخرى بأن يمثلها لدى دولته هو؟ 

بشرط أن تقبله الدولة الثانية، إلا أنه وعند تعامل هذا الفرد مع دولته وولائه لها وتمتعه بحصانات  لكننع ذلك تمقاعدة 
على هذا الوجه غير  الدبلوماسي التمثيلهذا دبلوماسية فقد استقر الرأي في المجتمع الدولي على اعتبار وامتيازات 
 .3مرغوب فيه

رئيس البعثة الدبلوماسية  بين إجراءات تعيين 1961لعام  ميزت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية قدو 
ت ب رؤساء البعثاد ومراتعتماوإجراءات تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية وقامت نفس الاتفاقية بتبيان أشكال الا

 الدبلوماسية وعليه نتطرق إلى ما يلي:
 .إجراءات تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية .1
 .الدبلوماسيةإجراءات تعيين باقي أعضاء البعثة  .2
 .أنواع البعثات الدبلوماسية و مراتب رؤسائها .3
 أشكال التبادل الدبلوماسي. .4
 
 :: إجراءات تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية1

 ختيار الممثلينتقاء والة انيقع على عاتق وزير الشؤون الخارجية ورئيس الدولة بمساعدة رئيس الحكومة مسأ
ماسية البعثة الدبلو  ين رئيسات تعيإجراءوبالتالي لابد من التطرق إلى للدولة، الداخليالدبلوماسيين هذا على الصعيد 

 :فيما يلي

                                                 
 ،مصر،منشأة المعارف، الإسكندرية،2علي صادق أبو هيف ،القانون الدبلوماسي )دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها(،ط 1

 .111ص،1967
 .422،ص2000،مصرالإسكندرية،منشأة المعارف،،2طن الدولي العام،أبو هيف ، القانو  علي صادق2
 . 44ص, 2013منشورات بغدادي، الجزائر،،1ط العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،محي الدين جمال، قانون 3
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 .القبول أ:
 .ب: أوراق الاعتماد

 .ج:حالة تغيير رئيس البعثة الدبلوماسية
 د:شغور منصب رئيس البعثة الدبلوماسية

 
 : القبول أ:

 Persona)أي أنه يكون  المضيفةالقبول من طرف الدولة  يشتط فيهالدبلوماسية إن تعيين رئيس البعثة 

grata)  لمرشح لرئاسة ااصة بالشخص الخالبيانات إلى الدولة الثانية عن طريق إرسال شخص مرغوب فيه ويتم هذا
 .غالبا ما يكون الرد بالإيجاب ومنها إبداء رأيها فيه في الوقت المناسب  تطلب البعثة الدبلوماسية

حيث 1ورئيس البعثة الدبلوماسية هو الشخص الوحيد الذي تتطلب بالنسبة إليه موافقة الدولة الموفد إليها 
جرى العرف الدولي على وجوب أن تستطلع الدولة الموفدة رأي الدولة الموفد إليها حول شخص رئيس البعثة 

 .(L’agrément)غة الدبلوماسية الاعتماد ل ويطلق على هذه الموافقة في الدبلوماسية بهدف الحصول على موافقتها

ة بنصها: "يجب على الدول 04دة هذا المبدأ في الما1961للعلاقات الدبلوماسية لعام وقد قننت اتفاقية فيينا 
لحكومة الا تلزم و يها. فلمنشأة عثة االمعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للب

 لديها بإبداء رفض القبول للدولة المعتمدة". المعتمد
تسحب بيانات هذا الشخص من الموفدة فإن الدولة 2أي شخص غير مرغوب فيه إلا أنه وفي حالة الرفض 

  3أسباب رفضها له ىو الدولة المستقبلة لا تبد .، وتلجأ الدولة الموفدة إلى تقديم شخص آخر بدلهالمستقبلةالدولة 
 .كما ليس للدولة الموفدة الحق في طلب التعليل على الرفض

إلا أنه ورغم ذلك فإن لهذه الأخيرة  .فلا يشتط الحصول على هذا القبولالدبلوماسية أما بقية أعضاء البعثة 
بل الحق في أن تطلب أسماء الملحقين العسكريين أو الحربيين أو الجويين مقدما لإعطاء الرأي بالموافقة عليهم ق

 .4تعيينهم
 

                                                 
1 Alain plantey, op,cit,p 247 . 

يلاحظ أن استخدام مصطلح)شخص غير مرغوب فيه( ومصطلح شخص )مقبول( في نص الفقة أعلاه، هو من باب التمييز بين الموظف ذي الصفة 2
المصطلحان وبالتالي  وأفراد العثة الآخرين من ذوي الصفة الإدارية والفنية والعاملين في خدمة البعثة، بينما الخدم الخاص لا ينطبق عليهم هذينالدبلوماسية 

 يبقون تحت رقابة الدولة المعتمد لديها حيث تستطيع أن تبعدهم في أي وقت تشاء.
( هو أيضا من 9استخدام مصطلح "إنهاء خدمته في البعثة" الواردين في الفقرة الأولى من المادة )ويلاحظ أن استخدام مصطلح "استدعاء الشخص المعني" و 

الموظف الذي ويكون من مواطني الدولة المعتمد لديها  ينباب التمييز بين المبعوث الدبلوماسي المرسل من قبل الدولة المعتمدة والذي يستدعى من قبلها، وب
.341صسابق،الرجع المئمة، إذ في مثل هذه الحالة وتقوم الدولة المعتمدة بإنهاء خدماته في البعثة. علي حسين الشامي،أو المقيمين فيها إقامة دا  

 .48،ص 2012العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،دار الخلدونية،الجزائر،قانون محي الدين جمال، 3
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  07المادة 4
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 :1ب: أوراق الاعتماد
ائق ذا بتزويده بوثمله، وهاية عنهإجراءات معينة يقوم بها الدبلوماسي عند بدأ أو  حددإن القانون الدبلوماسي 

تمثيل  حيته فيدى صلامجانب حكومته والتي تضع عليه صفته الرسمية، وتبين رسمية و هي خطاب الاعتماد من 
 .دولته

هو الوثيقة الرسمية الذي يعتمدها الممثل الدبلوماسي عند دخوله إلى الدولة الأجنبية ويبين خطاب الاعتماد و 
، وذلك فيما عدا 2يبلغ من رئيس الدولة المرسلة إلى رئيس الدولة الموفد لها وبيانات للشخص نفسه فيها بعض ال

ب الاعتماد يصدر من وزير خارجية فإن خطا (Chargés d’affairesالقائمين بالأعمال )أما الممثل الدبلوماسي 
 .الدولة المرسلة إلى وزميله في الدولة المستقبلة

أن خطاب الاعتماد عندما يكون رئيس الدولة المستقبلة منتخبا ( Laurence)ويرى البعض ومنهم الأستاذ 
 .3فإنه يوجه ليس باسمه بل باسم الدولة التي يتولى رئاستها

ب كتا  همنذ تقديم ة إليهاالموفد الدبلوماسية أنه بدأ في ممارسة مهام وظيفته لدى الدولةرئيس البعثة ويعتبر 
ها أو أية ولة الموفد إليجية الدة خار اعتماده أو منذ تبليغ تاريخ وصوله وتقديم صورة مصدقة عن كتاب اعتماده إلى وزار 

 وزارة أخرى اتفق عليها.
وقبولها لاعتماد رئيس البعثة الدبلوماسية لديها لا يحول دون أن  لةالمستقب دير بالذكر أن موافقة الدولةالجو 

 فيما بعد مثل غيره من أعضاء البعثة الدبلوماسية الدولة المعتمد لديها اعتاضها على شخص رئيس البعثة ىتبد
إليها في مثل تلك  تقوم الدولة الموفدحيث وذلك إذا صدر منه ما تراه الدولة الموفد إليها مبررا لذلك  الدبلوماسية.

ويتعين على هذه .شخصا غير مرغوب فيه وبإخطار الدولة الموفدة بذلك الدبلوماسية الأحوال باعتبار رئيس البعثة
خلال أجل معقول فإن لم تفعل كان للدولة الموفد إليها أن ترفض  الدبلوماسية الأخيرة أن تسحب رئيس بعثتها

 .4الدبلوماسية، وقد تطلب منه مغادرة إقليم الدولة خلال أجل معين الاعتاف للشخص غير المرغوب فيه بالصفة
في عديد  كية، وبريطانياالأمري تحدةإلا أننا لو نظرنا في تاريخ العلاقات الدبلوماسية فقد تبين أن الولايات الم

دها، وهذا ل في بلاللعم من المناسبات قد ألحت على الدول الأخرى بيان السبب الذي دعاها إلى رفض ممثليها
 ى الدول الأخرىلضغط علاع من الإلحاح يتعارض مع مبدأ السيادة للدول وحرية التمثيل في الخارج، فيعتبر هذا نو 

 .1961لعام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةبذلك  وتخالفلتعدل عن قرارها، 
دون الأخذ بعين الاعتبار موافقة الدول  الدبلوماسيين مبعوثيها ترسلوقد بقيت الولايات المتحدة الأمريكية 

عديد من الفقهاء بأنه نوع من التفاخر القومي إلا أنه ونظرا للمشاكل التي تلقتها الولايات الاعتبره هو ما و  .المستقبلة
                                                 

1 Philippe blacher, droit des relations internationales, 2 éme édition, lexis nexis, paris, France ; 2006, p 99. 
 79،ص2008الجزائر،و العلوم السياسية،جامعة الجزائر،،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق –حالة الجزائر –محمد لمين محمودي ،المبعوث الدبلوماسي2
 .1961لعاممن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  13المادة 3
الكتاب الأول من سلسلة البحوث والدراسات،معهد الدراسات الدبلوماسية ،3طمحمد عمر مدني،العلاقات الدبلوماسية للمملكة العربية السعودية،4

 .1961للعلاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية فيينا 9المادة و .13،ص1990السعودية،
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 لمبعوثيهاموافقة الدول المستضيفة رأي و بخذ الأمبدأ على المتحدة من جراء هذا العمل أدى بها إلى التاجع واعتمدت 
 .1الدبلوماسيين

 ج:حالة تغيير رئيس البعثة الدبلوماسية:
إذا كانت العلاقات الدبلوماسية قائمة بين الدولتين وقررت الحكومة استبدال رئيس بعثتها الدبلوماسية فعلى 

الجديد وتتضمن اسمه رئيس البعثة الدبلوماسية بمجرد أن تصله تعليمات بنقله، أن يعد مذكرة يرفق بها تاريخ المرشح 
الكامل وتاريخ ميلاده وحالته الاجتماعية، ونبذة عن ثقافته والوظائف التي يشغلها والألقاب لتي حصل عليها، وترفق 

السفير  غييرذا الطلب بطلب الموافقة على تالسفير أو الوزير المفوض، ويسمى ه غييررة يذكر فيها رغبة الحكومة بتبمذك
وذلك بغرض الحصول على  2هذه المذكرة بنفسه إلى وزير الشؤون الخارجية للبلد المضيف مويقدأو الوزير المفوض 

 موافقة هذه الأخيرة.
 د:شغور منصب رئيس البعثة الدبلوماسية: 

 :مايلى1961لعاممن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  19جاء في نص المادة 
 البعثة صب رئيسغر منمؤقتا إلى قائم بالأعمال مؤقت، إذا ش الدبلوماسية "تسند رئاسة البعثة .1

رجية أو وزارة خا سيةلدبلوماا لبعثةمباشرة وظائفه، ويقوم رئيس االدبلوماسية أو تعذر على رئيس البعثة  الدبلوماسية
ها باسم وقد يتفق عليرى زارة أخو أية  الدولة المعتمدة إن تعذر عليه ذلك بإعلان وزارة خارجية الدولة المعتد لديها أو

 القائم بالأعمال المؤقت.
ولة المعتمد في الد اسيةالدبلوم ويجوز للدولة المعتمدة عند عدم وجود أي موظف دبلوماسي لبعثتها .2

 دبلوماسية.ال ارية للبعثةارية الجالإد لديها أن تعين برضا هذه الدولة، أحد الموظفين الإداريين والفنيين لتولي الشؤون
 

( Chargés d’affaires par intérim)المادة ذكرت تعيين القائمين بالأعمال بالنيابة" فنجد أن هذه 

 Chargés d’affaires en)القائمون بالأعمال بالنيابة يختلفون عن القائمون بالأعمال الأصليون  حيث أن

pied )ويمثلون حكومتهم لدى حكومته الدولة المستقبلة خلاف  الدبلوماسية الذين يتولون بصفة دائمة رئاسة البعثة
 إعتماد للسفير أو الوزير المفوض الذي يمثل دولته لدى رئيس الدولة المعتمدة لديها ويتم تعيينهم عرفا بموجب كتاب

 .3موجه من وزير خارجية الدولة الموفدة إلى وزير خارجية الدولة المستقبلة 
 البعثة الدبلوماسية: : إجراءات تعيين باقي أعضاء 2

عن  ة الدول المستقبلةييجب على رئيس البعثة الدبلوماسية بعد اعتماده أن يبلغ إدارة المراسم في وزارة خارج
يذكر المذكرة  ضمنوهذا كما يبلغ ذلك إلى البعثات الدبلوماسية الأخرى،   .صول أعضاء البعثة الدبلوماسيةو تاريخ 

                                                 
 . 51ص،1973العراق ،بغداد،مطبعة شفيق ،3ط رية والتطبيق،محمد فاضل زكي، الدبلوماسية في النظ1

 .78-77ص،1986لبنان،بيروت،امعية للدراسات والنشر والتوزيع،المؤسسة الج ،1طعدنان البكري، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،2
 .840،صالمرجع السابقسموحي فوق العادة،3
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، وعنوانه الوظيفي طبقا لما هو مثبت بجوازه للدبلوماسي، وتاريخ وصوله بمفرده، أو الدبلوماسية اسم عضو البعثة
رض إدراجه في القائمة الدبلوماسية الخاصة بأعضاء البعثة غوأولاده، وعنوان مسكنه، وذلك ب زوجتهبصحبة 

 .الدبلوماسية 
على وجوب تبليغ وزارة خارجية الدولة المستقبلة  1961وقد أكدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

لتقوم وزارة الخارجية بعملية تبليغ جميع السلطات المختصة )الأمن  1الدبلوماسية للبعثة على كل ما يتعلق بعضو البعثة
فنيين التابعين العام، الجمارك، وغيرها من الإدارات ذات العلاقة( بوصول الممثلين الدبلوماسيين، والموظفين الإداريين وال

مغادرتهم للبلاد نهائيا أي أنه يكتفي بمجرد تبليغ الدولة المضيفة حيث لا يسرى عليهم  بتاريخ للبعثة، وكذلك تبليغهم
 2رئيس البعثة الدبلوماسية.الذي يخص الإجراء الأول و هو الاعتماد 

 : أنواع البعثات الدبلوماسية و مراتب رؤسائها:3
كس سية وكل نوع يعلدبلوماثات انشير إلى أن الدول تعتمد في تبادلها الدبلوماسي على نوعين رئيسيين من البع

تفاق لدبلوماسية بالالبعثة اارئيس  يتم تحديد فئة كمادرجة معينة من مستوى التمثيل الدبلوماسي وأهميته بين الدول.  
 ي:تطرق إلى ما يلقتضى المما ي العلاقات المتواجدة بين الدولبين الدول ذات العلاقة ويتحقق هذا على مدى أهمية 

 .أنواع البعثات الدبلوماسية .أ
 .مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية .ب
 

 أ : أنواع البعثات الدبلوماسية: 
 وهذان النوعان هما: يوجد نوعين رئيسيين من البعثات الدبلوماسية

 :ةالسفار  :1أ 
،  3الدبلوماسي ويكون رئيسها برتبة سفير يعتمده رئيس دولة لدى دولة أخرى تعد أرقى نوع من أنواع التمثيل 

أسباب مثل هذا التعيين مرتبطة بظروف  إن أو قائم بالأعمال أصيل أو بالنيابة و كما يجوز أن يرأسها وزير مفوض، 

                                                 
على الشكل الآتي: "تخطر وزارة الخارجية في الدول المعتمد لديها، أو أي  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  10يكون التبليغ وفقا للمادة 1

 وزار أخرى يتفق عليها بمايلي:
 .تعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انتهاء خدمتهم في البعثة 
 ب حبد أفبراد البعثبة، حسبو في أسرة أألمغادرة النهائية لشخص ينتمي إلى أسرة أحد أفراد البعثة وكون شخص ما أصبح أو لم يعد عضوا الوصول وا

 الاقتضاء.
  ؤلاء ائيبة، وتبركهم خدمبة هبالنه ادرتهمومغبوصول الخدم الخاصين العاملين في خدمة الأشخاص المشبار إلبيهم في الفقبرة الفرعيبة )أ( مبن هبذه الفقبرة

 الأشخاص عند الاقتضاء.
 ازات والحصانات.متع بالامتيتعيين وفصل الأشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها، كأفراد في البعثة أو كخدم خاصين يحق لهم الت 
 ."يقدم كذلك عند الإمكان، إخطار مسبق بالوصول أو المغادرة نهائيا 

2 Michel Lascombe, le droit international public, édition Dalloz, paris, France, 1996, p 109. 
 .85صة أبو بكر محمد، المرجع السابق،منير 3
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تدنى تمثيلها من ناحية  كل دولة من الدول فمنها أسباب اقتصادية أو إدارية، وكلما تدنى مستوى التمثيل في السفارة
، المضيفة الأسبقية إذ يأتي السفير في المرتبة الأولى ثم الوزير المفوض في المرتبة الثانية، وكلاهما معتمد لدى رئيس الدولة

 .الدولة المضيفة ثم يأتي القائم بالأعمال الأصيل أو بالنيابة المعتمد لدى وزير الخارجية
نيين داريين أو الفل من الإالأعماوالقائم بم بالأعمال من فئة الدبلوماسيين، ئهناك أيضا فارق بين القا أن كما

 في حالة عدم وجود دبلوماسي يقوم بالمهمة.
 :ةالمفوضي :2أ 

هي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة وزير مفوض معتمد، كما يجوز أن يرأسها قائم بالأعمال 
وهذا  ،، ولكن تعتبر مرتبته أدنى من حيث الأسبقية1صلاحيات السفيرس الوزير المفوض بنفأصيل أو بالنيابة. ويتمتع 

 .19612ما أكدته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
ين تع صبحتومنذ الحرب العالمية الثانية أويلاحظ أن المفوضيات أخذت بالتلاشي وذلك أن جميع الدول 

 .3المفوضينالسفراء بدل الوزراء 
 :ب :مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية

وما استقر عليه التتيب في العرف الدولي 18154لعام  للعلاقات الدبلوماسية فييناعكس ما جاءت به اتفاقية 
 :وهيإقتصرت على الفئات التالية  1961فإن فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 : السفير والقاصد الرسولي:1ب 
، ولا يجوز أن س دولتهصب رئيهذا المنفي السفير هو أعلى مرتبة في البعثات الدبلوماسية في الخارج ويعينه 

ده أمام دم أوراق اعتماد أن يقلا بعيعمل في الدولة المعتمد لديها إلا بعد موافقتها على اعتماده، ولا يباشر عمله إ
 رئيس الدولة أو من يخوله باحتفال رسمي خاص. 

. وله لدولته السفير رئيس دولته أمام الدولة المعتمد لديها كما أنه يمثل وزارة الخارجية والوزارات الأخرى ويمثل
 5حق الاتصال برئيس الدولة المعتمدة وطلب مقابلته، ومقابلة جميع المسؤولين فيها.

 : الوزير المفوض:2ب
 وب فوق العادة.و المندألمفوض عليه عادة لقب ايأتي الوزير المفوض في المرتبة الثانية بعد السفير، ويطلق 

سية فإن لبعثة الدبلوماافير في د السالتي يرأسها الوزير المفوض "المفوضية". وعند وجو  الدبلوماسية ويطلق على البعثة
 .الدبلوماسية الوزير المفوض يكون الشخص الثاني في البعثة

                                                 
 .86صة أبو بكر محمد، المرجع السابق،منير 1
 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 2 /14/المادة2
 .138ص،2000عمان الأردن، زيع والطباعة،دار المسيرة للنشر والتو واستاتيجية إدارة المفاوضات،رة كمال محمد ثامر ، الدبلوماسية المعاص3
ة الثالثة بالنظر إلى ترتيب جاء برتبة جديدة لرؤساء البعثات الدبلوماسية هي رتبة "الوزراء المقيمون" ويقع في المرتب 1818عامللاشابل  أكس لبروتوكو إلا أن 4

 فيينا وتكون رتبة القائمين بالأعمال في المرتبة الرابعة. إتفاقية
 .110،ص2016،مصر،الإسكندريةمكتبة الوفاء القانونية،،1ط، مبدأ الرضائية في القانون الدبلوماسي،سامية صديقي5
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حق  إلا أنه ليس لهصل العام إضافة إلى صفته الدبلوماسية.دولته فيطلق عليه القنرعايا يقوم بحماية مصالح  و
 .2فيها  برئيس الدولة الموجود الحق في الاتصال وليس له1طلب مقابلة رئيس الدولة في أي وقت

 : القائم بالأعمال:3ب 
إرسال قائم لدولة بتكتفي ا حيث، مراتب رؤساء البعثات الدبلوماسية فيمرتبة  أدنىتعتبر القائم بالأعمال 

 المادية ظروفال تكون ماتصاد عندلعلاقات بين الدولتين، أو بدافع الاقلفتور يكون هناك بالأعمال لتمثيلها عندما 
 في الخارج.  الدبلوماسية تتطلب تقليص بعثاتهاالموفدة للدولة 

ئمون و فئة القاغيابه.ن السفارة خلال مدة عين القائم بالأعمال بديلا عنه لإدارة شؤو يو عندما يسافر السفير 
 ،وليس لهم الحق بالاتصال مباشر مع رئيس الدولة. 3الدولة المضيفة ارجيةخبالأعمال تعتمد لدى وزير 

 الدبلوماسي عوثار المباريخ إخطتبعا للأقدمية وتحتسب من تتكون الأسبقية بين أفراد المرتبة الأولى إلا أن 
هذه الدولة، على  نظام المتبع فيعاً  للاد تبالموفد الدولة الموفد إليها بنبأ وصوله رسميا، أو من تاريخ تقديم أوراق الاعتم

 .الدبلوماسيين أن يطبق هذا النظام بصفة عامة ودون تمييز بين المبعوثين
 : أشكال التبادل الدبلوماسي:  4

ذا الشكل من التبادل هبتقنين وتنظيم  يتكتفلم  1961لعام  إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
نطلق ي الدائم، دبلوماسل الة من التبادالدبلوماسي الكامل، بل أفسحت المجال أمام الدول لاعتماد أشكال متنوع

 والمشتك.  المتعددو زدوج عليه مصطلح التبادل الدبلوماسي غير الكامل المتمثل في: التمثيل الدبلوماسي الم
، تبادل الدبلوماسي غير الكاملهذه الأشكال من ال 1961قد أقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ف

 سية. قاتها الدبلوماامة علاة لإقلا شيء يمنع الدولتين من التوافق أو الاتفاق على طرق أخرى مختلف هوأكدت على أن
بهدف هذه الأشكال من التبادل الدبلوماسي 1961 كرست اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعامفقد  

مساعدة الدول الفقيرة والصغيرة على تخطي صعوباتها المادية أمام متطلبات العمل الدبلوماسي الحديث، وأفسحت 
بذلك المجال أمام كل دولة لممارسة الشكل الدبلوماسي الذي ترتئيه، وذلك انطلاقا من تقديرها للظروف الاقتصادية 

 وبالتالي يتعين التطرق إلى مايلي: .4سية والاجتماعية التي تحيط بهاوالسيا
 .التمثيل الدبلوماسي المزدوج .أ

 .التمثيل الدبلوماسي المشترك .ب
 
 المزدوج:التمثيل الدبلوماسي  أ:

 على أنه: 1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 5نصت المادة 
                                                 

 .387،ص1979محمد غانم حافظ، الوجيز في القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،مصر،1
 .128صجع السابق،المر ،2009،الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،حسينالفتلاويسهيل 2

3 Alain plantey, op,cit, p 246. 
4 Riad Baoudi , la représentation en droit international public,.L.G.D.J, Paris, France ,1980, p294. 



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

29 
 

 بعثة ا، اعتماد رئيسمد لديهالمعت الإعلان اللازم إلى الدول المعنيةيجوز للدولة المعتمدة، بعد إرسالها  .1
لدول المعتمدة إحدى ا  تقمأو انتداب أحد الموظفين الدبلوماسيين، حسب الحالة، لدى عدة دول، مالم دبلوماسية

 لديها بالاعتاض صراحة على ذلك.
دبلوماسية  شئ بعثةن تنأول أخرى لدى دولة أو عدة د دبلوماسية يجوز للدولة المعتمدة لرئيس بعثة .2

 دائم. ها مقرفيالدبلوماسية برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل دولة لا يكون لرئيس البعثة 
دى أية منظمة لعتمدة لة المأو لأي موظف دبلوماسي فيها تمثيل الدو  الدبلوماسية يجوز لرئيس البعثة .3

 دولية.
 يظهر مضمون هذه المادة عدة أمور:

 ة لاسيما الدولب الحاللك حسأن باستطاعة الدول اعتماد التمثيل الدبلوماسي المزدوج أو المتعدد وذ أولا:
 الصغيرة والفقيرة بإمكانياتها المادية والمالية.

أنه إذا كانت قاعدة الرضا المتبادل تشكل قاعدة ملزمة لإقامة العلاقات الدبلوماسية وإرسال بعثات  ثانيا:
من إتفاقية فيينا 05فإن المادة  ،1ناء على اتفاق واحد أو اتفاقين منفصلين بين الدول المعنيةدبلوماسية دائمة ب

 اعتمدت قاعدة الرضا الضمني، 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 وج أو المتعدد،ل المزدلتمثيأي بمعنى آخر أجازت هذه المادة للدول المعتمدة لديها أن تعتض صراحة على ا

 تبليغها الإعلان اللازم من الدول المعتمدة.وذلك بعد 
، فإن هذا التمثيل أو الاعتماد يفتض دبلوماسية في حال كان الممثل الدبلوماسي برتبة رئيس بعثة إلا أنه

 مباشرة قاعدة الاستمزاج الضمني وتقديم كتاب اعتماد لدى كل دولة يمثل فيها دولته. وبالتالي يصبح رئيس البعثة
 ممثلا لعدد من البعثات الدبلوماسية يعادل عدد الدول التي يعتمد لديها؛ حيث يمكن لرئيس البعثة الدبلوماسية
الواحد أن يكون سفيرا لدى دولة )أ( ووزيرا مفوضا لدى دولة )ب(، وفي ذات الوقت قائما بالأعمال  الدبلوماسية

 .2قام السفير الهولندي في كولومبيا بتمثيل هولندا و بلجيكا  1971ففي عام لدى دولة )ج(
الدائمة،  الدبلوماسية عملت هذه المادة على دمج شكل التمثيل المزدوج والمتعدد مع شكل البعثات ثالثا:

ولة لا دائمة برئاسة قائم بالأعمال بالنيابة في كل ددبلوماسية حيث أقرت أن باستطاعة الدولة المعتمدة إنشاء بعثة 
كهيئة هي مستقلة الدبلوماسية   فيها مقر دائم. وفي هذا تأكيد على أن البعثة  الدبلوماسية يكون لرئيس البعثة

ومنفصلة عن جسم أفرادها، وهي تعمل مع رئيس أو بدونه وفي هذه الحالة يرأسها قائم بالأعمال بالنيابة. فاليونان لها 
 اليونان في جيبوتي قليلة فهذا لا يستدعي إنشاء بعثة دبلوماسية بها لذلك  بعثة دبلوماسية في القاهرة وبما أن مصالح

 .3كلفت سفارتها الموجودة في القاهرة برعاية مصالحها في جيبوتي
                                                 

 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 02المادة 1

 .230صالمرجع السابق،،لشاميعلى حسن ا2
 .53،ص 1997مصر،دار النهضة العربية،،المجاملة( –الإتيكيت  –ل )البروتوكو عبد القادر سلامة ،قواعد السلوك الدبلوماسي المعاصر 3



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

30 
 

 :المشتركالتمثيل الدبلوماسي ب : 
التمثيل  علىلاعتماد اعلى إمكانية 1961من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 6نصت المادة 
ى مالم ولة أخر دى دل دبلوماسية حيث "يجوز لعدة دول اعتماد شخص واحد رئيس بعثة .الدبلوماسي المشتك

 تعتض الدولة المعتمد لديها على ذلك".
خرى. ومع أى دولة ا لديمكن أن تعتمد دولتان أو أكثر الشخص نفسه كمبعوث أو كسفير واحد له وبالتالي

، الدول الفقيرة لاسيما هدافالوقت أصبحت هذه الممارسة تهدف إلى مساعدة الدول التي تجمعها وحدة المصالح والأ
ليمثلها لدى  ة معينةدول لدى اسيةدبلوم إذ باستطاعتها أن تشتك مجموعة منها باعتماد شخص واحد كرئيس بعثة

 هذه الدولة، شرط ألا تعتض على ذلك. 
وبعثة الدول المعتمدة تصبح هيئة واحدة مشتكة لعدة دول لدى الدولة المعتمد لديها،  البعثة وبالتالي رئيس

 الدبلوماسية حيث تجمع هذه الهيئة المشتكة عدة جنسيات سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى رئيس البعثة
. ومن جهة أخرى ترفع أعلام الدول على مبنى واحد، هذا من جهة الذي يحمل جنسية دولته ويقوم بتمثيل كل دولة

قيام سفير السينغال بتمثيل كل من السنيغال وغامبيا في ذلك مثال و رئيس الدولة المعتمدة.ل الدبلوماسية هو مبنى بعثة
 .1بتمثيل كل من هولندا وبلجيكا بلجيكا والسفير الهولندي في سيرلانكا

كتاب اعتماد عن كل دولة يقوم الدبلوماسية   بالطبع يتضمن هذا الاعتماد المشتك أن يقدم رئيس البعثة و 
بتمثيلها، وذلك بعد أن تكون الدولة المعتمد لديها قد عبرت عن عدم اعتاضها، وبالتالي استمزاجها ضمنيا بالنسبة 

 .2يةالدبلوماس لرئيس البعثة
ال أمام الدول لاعتماد فسحت المج 1961وهكذا يمكن القول إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

شكال لوماسية وبين أات الدبلعلاقنظام من التبادل والتمثيل الدبلوماسي المرن وميزت بين إقامة أشكال متنوعة من ا
ل تعين وتعمل بشكو ة تنشأ كهيئ  الدبلوماسية متنوعة من البعثات الدبلوماسية الدائمة، وميزت بالتالي بين البعثة

 .ها ومهما تكن درجة أو رتبة رئيسها وهذا ما يظهر من خلال وظائفهامستقل عن أعضائ
 المطلب الثاني: وظائف البعثة الدبلوماسية:

صر الصداقة مع طيد أواهو تو  و الهدف منها مما لا شك فيه أن الوظيفة الدبلوماسية من أهم الوظائف العامة
 تي يعهد بها إلىاصات اللاختصاالوظيفة الدبلوماسية لا يمكن تحديدها بصفة دقيقة،وذلك لأن أهم  والدول الأخرى.

والسياسة  الخارج لة فيالمبعوث الدبلوماسي تكون ذات طبيعة سياسية، أي تنصب على المصالح السياسية للدو 
عوث ود إلى أن المبالتي تعو سية لدبلوماالخارجية للدولة التي لا يمكن تحديدها، فضلا عن أهمية وحساسية الوظيفة ا

 لة.ية للدو لخارجالدبلوماسي يجمع بين يديه اختصاصات معظم أجهزة الدولة في نطاق تنفيذ السياسة ا

                                                 
 .81صالمرجع السابق، ،قوقسفيان  1
 .231ص،، المرجع السابقالشامي حسنعلى  2
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ين المجتمعات بلثقافي سي واجاءت وظيفة المبعوث الدبلوماسي لتبلور عملية البناء الاجتماعي والسيا لكذل
وف سلواجبات والتي ير من ايه كثالسياسية الحديثة. وعليه فإن المبعوث الدبلوماسي يقوم بجملة من المهام ويقع عل

 فيما يلي:تناولها 
 1961اتفاقية فيينا  حسب ث الدبلوماسيو بعمالفرع الأول: مهام ال. 
 الدبلوماسي ثو بعمالفرع الثاني:واجبات ال. 
 

 :1961الفرع الأول:مهام البعثة الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا 
على مهام البعثة الدبلوماسية الدائمة وهي صنفين  19611نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 هما: 
 .أولا:المهام التقليدية )العادية(

 .ثانيا: المهام الاستثنائية
 

 أولا:المهام التقليدية )العادية(: 
للبعثة  لمثال بخمسة وظائفالمهام الدبلوماسية التقليدية على سبيل ا 03جاءت الفقرة الأولى من المادة 

 نذكرها كالآتي: يقوم بها المبعوث الدبلوماسي الدبلوماسية الدائمة
 .المعتمد لديهاتمثيل الدولة المعتمدة لدى الدولة  .1
 .التفاوض .2
 .استطلاع الأحوال في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة .3
 .ديهاحماية مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد ل .4
 .هاالعمل على دعم العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لدي .5

 
 الدولة المعتمد لديها:: تمثيل الدولة المعتمدة لدى 1

الرسمية المتخذة من طرف دولته  رئيس البعثة الدبلوماسية أو المبعوث الدبلوماسي بتبليغ المعلومات والمواقف يقوم
غير الرسمية نيابة عن دولته إلى المسؤولين في الدولة الإلى الدولة المعتمد لديها والقيام بالاتصالات سواء كانت الرسمية أو 

 . 3ن ليس لهم صفة رسميةمم.وكذلك الاتصال بمواطني الدولة المعتمد فيها من ذوي النفوذ 2لديهاالمعتمد 

                                                 
 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  من 03المادة 1

 . 30،ص 2013،الجزائر،الجزائرجامعة،والعلوم السياسية ماجستير،كلية الحقوقمذكرة نبيل قلقول،تنظيم المراكز الدبلوماسية والقنصلية للجزائر ومهامها،2
 .58ص،المرجع السابقعدنان البكري،  3
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 .1يغ احتجاجات حكومته وتصريحاتها كتابيا وشفهيا ويقدم استفسارات للدولة الموفد لديها يقوم بتبلكما 
ي؟ هو من يمثل دبلوماسث الو و تعتبر هذه المهمة من المهام الأساسية إلا أن السؤال المطروح هو هل المبع

 دولته؟ أو يمثل الرئيس أو الملك؟ 
أجابت عن هذا التساؤل واعتبرت المبعوث الدبلوماسي  1961لعام  إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

لك أن كل تصرف يتخذ من طرف البعثة الدبلوماسية أو رئيسها، يعتبر كأنه صدر من طرف ذيمثل دولته، وأساس 
 .2الدولة المعتمدة

 : : التفاوض2
عناها ، والمفوضبات بملديهبا عتمدو يقصد بالتفاوض محاولة التوفيق في أي أمر يهم الدولة المعتمدة والدولة الم

 ول إلى اتفاق. جل الوصت من أهي القيام بتقديم مقتحا :هي عقد اتفاق أو معاهدة.أما في معناها الضيق:الواسع 
ت كذلك تبادل وجهات النظر بين ممثلي دولتين أو أكثر بقصد التوصل إلى عقد اتفاق كما يقصد بالمفاوضا

تكون المفاوضات شفوية وقد تكون  هذه، و 3دولي بينهم، وتعتبر من أهم وظائف التي تقوم بها البعثة الدبلوماسية
علنية كما يمكن أن تكون دبلوماسي، ويمكن أن تكون المكتوبة، وقد تكون في صورة مذكرات متبادلة ترسل مع 

 .4سرية
"هي حوار يجري ضمن  :وهناك عدة تعريفات للمفاوضات حيث يعرفها الأستاذ عمر سعد الله كالأتي

جلسات أو مداولات عامة سرية أو علنية بين مفوضين لأشخاص دولية، للوصول إلى اتفاق ينشئ أو يعيد تنظيم 
 .5العلاقات القائمة فيما بينهم

حلت محل المفاوضة باعتبارها من وظائف البعثة الدبلوماسية وسائل تكنولوجية في مجال المعلومات إلا أنه قد 
مباشرتها شخصيا ومع ذلك فإن هذا  تهاارجيخأو وزير  المضيفة والاتصال، بحيث أصبح في استطاعة رئيس الدولة

.ويقوم المفاوض بالعمل 6بنصائحها وتوصياتهاالتطور لم يؤثر في مهمة البعثة الدبلوماسية الأصلية عن طريق الاستعانة 
 7.على تقويم وجهات نظر البلدين في كل المسائل المشتكة ومحاولة تذليل الصعوبات القائمة

 8.ووزير خارجية الدولة المعتمد لديها أو من يقوم مقامهالدبلوماسية ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة 
 باطلاع حكومته بكل ما يجري في المفاوضات لكي تساعده بتوجيهاتها. الدبلوماسية بحيث يقوم رئيس البعثة

                                                 
 .1969فيينالقانون المعاهدات  اتفاقيةمن 07والمادة.257،ص1997،الكتاب الثاني،الأردن،1عبد الكريم علوان ،الوسيط في القانون الدولي العام،ط 1
 .208ص،الأردن،عمان،1997 الثقافة،،دار 2طرية والممارسة،ظ، الدبلوماسية النخلفمحمود 2

3 Alain plantey, la négociation internationale au21 siècle, CNRS, paris, France,2002, p 614. 
 .131ص،1997الجزائر،، المدخل والمعاهدات الدولية،مطبعة الكاهنة،1جسكندري ،محمد ناصر بوغزالة،القانون الدولي العام،ا أحمد4
 .117ص،4200الجزائر،المطبوعات الجامعية،ديوان ،2طعاصر،دراسات في القانون الدولي الم 5
 .149ص،المرجع السابقثامر ، كامل محمد 6
 .99ص،2003مصر،وعملا( النهضة العربية،القاهرة،أحمد أبو الوفا ،قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية )علما  7
 .99،ص1975مصر،، القانون الدبلوماسي،منشأة المعارف،الإسكندرية،علي صادق أبو هيف 8
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لدبلوماسي المبعوث أن ا و التفاوض الدبلوماسي يأخذ أشكالا مختلفة ومتعددة، فقد يكون بشكل رسمي، أي
 ماسي. الدبلو  هازهايقوم بالتفاوض من خلال تكليف أو تفويض رسمي معلن من طرف الدولة التي يعمل في ج

وقد يتم التفاوض بشكل ذاتي غير ملزم من الناحية الرسمية كأن يقوم المبعوث الدبلوماسي بإجراء مفاوضات 
 1.حول موضوع ما، بدون تكليف رسمي من طرف حكومته

الأمر تغير مع صدور إلا أن وفيما مضى كان المبعوث الدبلوماسي يحتاج إلى كتاب تفويض للقيام بالتفاوض، 
حق التوقيع  الدبلوماسي تاب التفويض لا يطلب إلا إذا خول المبعوثفأصبح ك، 1969عاهدات في عام قانون الم

 .2على المعاهدة باسم الدولة
 :3: استطلاع الأحوال في الدولة المعتمد لديها بجميع الوسائل المشروعة3

يقوم المبعوث الدبلوماسي عن طريق الوسائل المشروعة بمتابعة التطورات الحاصلة في الدولة المستقبلة، ولا تقتصر 
 وإنما تدخل ضمن اهتمامات المبعوث الدبلوماسي جميع المجالات.4هذه الملاحظة على المجالات السياسية 

ن صادرة في الصحف والمطبوعات، أو مما ينبغي التأكد من صحة هذه المعلومات ومن مصادرها كأن تكو 
حصل عليها المبعوث الدبلوماسي بعد لقاءاته مع المسؤولين أو المواطنين في الدولة المعتمد لديها، أي ألا يكون تحصل 

 .5عليها بطرق غير قانونية مثل: التجسس أو تقديم الرشوة
رته، اية تاريخ مغادا إلى غلديه لة المعتمدالدبلوماسي إلى دو  ووظيفة الملاحظة تبدأ من أول يوم وصول المبعوث

 ة.النظر المختلف لوجهات شاملاو وعليه يجب أن يكون التقرير الدبلوماسي الذي يقدمه لدولته دقيقا وموجزا ووافيا 
 ها: مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياها في الدولة المعتمد لدي : حماية4
لبعثة ك لا يعني أن ا أن ذلا، إلابحماية مواطنيها وأموالها في الدولة المعتمد لديه ث الدبلوماسيو بعقوم المي

 .لأفرادمع ا الدبلوماسية تتدخل في جميع شؤون رعاياها وتعاملاتهم سواء مع الدولة المضيفة أو
العادية ولم وإنما هذا الواجب تقوم به إذا ثبت أن أحد رعاياها تعرض لضرر أو اعتداء واستنفد جميع الطرق 

. أما الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة فإنه لا يمكن للدولة الموفدة أن تقوم بحمايته في حال 6يحصل على حقه
 .7إقامته على أراضي الدولة المضيفة 

                                                 
 .94صالمرجع السابق،زايد عبيد الله مصباح،  1
لعام لقانون المعاهدات  من اتفاقية فيينا07المادةو .1999لبنان،الوسيط في القانون الدولي العام،الدار الجامعية للطباعة والنشر،بيروت،محمد المجذوب،2

1969. 
 جامعة،والعلببببببوم السياسببببببية ماجسببببببتير،كلية الحقببببببوقمذكرة ،الببببببدولي الإنسببببببانيحمايببببببة المبعببببببوثين الدبلوماسببببببيين علببببببى ضببببببوء أحكببببببام القببببببانون ،مهببببببدي قطوش3

 .35،ص2014المدية،الجزائر،
4 Emile cazimajou, l’activité diplomatique,colloque de tours « Aspects récents du droit des relations diplomatiques » 

édition pedone, paris, France, 1989, p 136. 
 .58ص،المرجع السابقعدنان البكري،  5
 .154ص،2008القاهرة،مصر، دار النهضة العربية،أحمد أبو الوفا ، القانون الدولي والعلاقات الدولية، 6
 .85ص،2006 لبنان،دار المنهل اللبناني،1ط ها وأصولها،تاريخها قوانين –هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية  7
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وتكون في حالة وجود مشكل 1و بخصوص حماية مصالح رعايا الدولة المعتمدة فهي تتعلق بالحماية الدبلوماسية
 . 2ي يتعلق بأحد رعايا الدولة المعتمدةخاص وفرد

وهذا ما  .الأساس ينبغي التمييز بين مصالح الدولة المعتمدة ومصالح رعاياه، فلا ينبغي الخلط بينهماهذا وعلى 
 .3أكده الإعلان العالمي المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من رعايا البلد الذين يعيشون فيه

 نفسها، ففي حالة خرق السلطات المحلية الدبلوماسية الدبلوماسي بحماية مصالح البعثةكما يقوم المبعوث 
وأعضائها، يقوم المبعوث الدبلوماسي باللجوء إلى وزارة خارجية  الدبلوماسية لحرمة وحصانات البعثة للدولة المضيفة

 .4وأعضائها ةالدبلوماسي الدولة المعتمد لديها لتصحيح الوضع والمحافظة على حقوق البعثة
 :: العمل على دعم العلاقات بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها5
ط بين شعبي الرواب تعزيزو بتقريب وجهات نظر الدولتين في المجالات السياسية  ث الدبلوماسيو بعقوم المي

 الدولتين عن طريق منح جميع التسهيلات والمساعدات.
ملحقين مثل: مستشار تجاري، رئيس  عادة أنشأت خصيصا لهذه المهمة يرأسهاوهذه الوظيفة تقوم بها مصالح 

 .5المكتب التجاري، الملحق التجاري...إلخ
أما بخصوص تدعيم العلاقات الثقافية والعلمية فيوجد قسم خاص يرأسه الملحق الثقافي، إلا أن بعض الدول 

وموزعة على عواصم الأقاليم ذات التجمعات  يةالدبلوماس تقوم بإنشاء ملحقات خاصة منفصلة عن مقر البعثة
 .6البشرية الكبرى داخل الدولة المعتمد لديها وذلك تسهيلا لهذه المهمة الهامة

كما تعمل هذه البعثات الدبلوماسية على معرفة كافة العوارض والعوائق التي قد تكون سببا في عدم تحقيق 
 7.أفضل تعاون بين الدولتين
 :تثنائيةثانيا: المهام الاس

 ا : ة وهمبمهمتين استثنائيتين في إطار العلاقات الدبلوماسي ث الدبلوماسيو بعقوم المي
                                                 

 .من هذه المذكرة 2سوف يتم التطرق إليها في الباب 1
2 Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, Brylant , Bruxelles,Belgique ,1994, p104. 

على ما يلي "يكون الأجنببي في أي وقبت حبرا في الاتصبال بالقنصبلية أو البعثبة الدبلوماسبية للدولبة البتي 1948لعام حقوق الإنسانلالعالمي الإعلان 10المادة 3
اياهبا في الدولبة البتي هو أحد رعاياها، أو في حالة عبدم وجودهبا بالقنصبلية أو البعثبة الدبلوماسبية لأيبة دولبة يعهبد إليهبا برعايبة مصبالح الدولبة البتي هبو أحبد رع

 .يقيم فيها" 
مبال المهباجرين وأفبراد أسبرهم حبق اللجبوء علبى أن للع 1990من الاتفاقية الدولية لحماية كل العمال المهاجرين وأفبراد  أسبرهم لعبام  23ك نصت المادة كذل

ه عليهبببا في هبببذ المنصبببوص نتهبببك الحقبببوقتإلى حمايبببة ومسببباعدة السبببلطات الدبلوماسبببية أو القنصبببلية لدولبببة المنشبببأ أو لدولبببة تمثبببل مصبببالح تلبببك الدولبببة، حينمبببا 
 رد تسبببهيل ممارسبببة هبببذام ببببالط تقبببو الاتفاقيبببة، وبصبببفة خاصبببة في حالبببة الطبببرد يجبببب إخطبببار الطبببرف المعبببني بهبببذا الحبببق، دون تبببأخير وعلبببى سبببلطات الدولبببة البببتي

 .97ص،المرجع السابقأحمد أبو الوفا ، قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية )علما وعملا(، .الحق"
 .146صالمرجع السابق،، ثامركامل محمد 4
 .216صالمرجع السابق،، خلفمحمود 5

6Maurice Flory, les relations culturelles et scientifiques, Colloque de Tours « Aspects récents du droit des relations 

diplomatiques »édition pedone, paris, France, , 1989, p153. 
 .74 –73ص،المرجع السابق ،منتصر سعيد حمودة7
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 .للشؤون القنصلية ث الدبلوماسيو بعمالإدارة  .1
 .رعاية المصالح بعثات .2

 
 للشؤون القنصلية: ث الدبلوماسيو بعمال: إدارة  1

وينحصر فقط في منح التأشيرات الدبلوماسية من  الدبلوماسي للمبعوثنائيا بالنسبة إن هذا الدور يعتبر استث
أما التأشيرة العادية فيقوم بمنحها القسم القنصلي المتواجد في البعثة الدبلوماسية،  .أجل الدخول إلى الدولة المعتمدة

 .1القسم القنصلي بالبعثة الدبلوماسية موظف دبلوماسي يتمتع بنفس المزايا والحصانات الدبلوماسية عادة ويرأس
باسم المضيفة دولة القد جرى العمل على قيام البعثة الدبلوماسية بإبلاغ وزارة الشؤون الخارجية في حيث 

. وعادة ما يعاون العضو الدبلوماسي الذي يرأس القسم القنصلي موظف أو 2العضو الذي يرأس القسم القنصلي
 موظفان من الإداريين أو الكاتبين العاملين بالسفارة.

 03. فالمادة 3لوظائف القنصلية لا يوجد ما يحول دون ممارستها من قبل البعثات الدبلوماسيةل بالنسبةه إلا أن
تنص المادة  كمايجيز للبعثات الدبلوماسية ممارسة المهام القنصلية،   1961لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية

على ما يلي: "تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضا، في حدود ما  1963لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 70
 يسمح به مضمون النص، على ممارسة الوظائف القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية".

فالبعثات الدبلوماسية تمارس المهام القنصلية بواسطة الأقسام القنصلية التابعة للبعثات الدبلوماسية يرأس القسم 
 chargé d’affaires)القنصلية دبلوماسي يسمى في الغالب القائم بالأعمال القنصلية  القنصلي أو المصلحة

consulaires) 4حيث يتولى التوقيع على المعاملات القنصلية بهذه الصفة.  
إلا أن المشرع الجزائري يرى أن العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يتولى إدارة القسم القنصلي في البعثة 

مع بقية الموظفين القنصليين في ضرورة موافقة الدولة  يستوي، ولكن هل يعني هذا أنه 5و موظفا قنصلياالدبلوماسية ه
 المضيفة على تعيينهم، وبالتالي حصولهم على إجازة قنصلية؟

                                                 
التمثيل الدبلوماسبببي والقنصبببلي المعاصبببر والدبلوماسبببية في الإسبببلام مبببع التكيبببز علبببى النظبببام القنصبببلي والدبلوماسبببي المصبببري والسبببعودي، ،سبببلامة القبببادرعببببد 1

 .163ص،1997مصر،ار النهضة العربية،الإسكندرية،،د1ط
 .المرجع نفسه 2
"يحظبر تفسبير أي حكبم مبن أحكبام هبذه الاتفاقيبة علبى أنبه يمنبع البعثبة الدبلوماسبية  علبى:1961لعام  الدبلوماسيةللعلاقات من اتفاقية فيينا 03/02المادة3

 من مباشرة الوظائف القنصلية".
 ، أنظر كل من: كما قد يطلق كذلك لفظ "قنصل" على الموظف الدبلوماسي الذي يتولى القيام بالمهام القنصلية الذي يكون عادة برتبة سكرتير ثاني  4
 219ص،1999،الأردن،عمان،1ج لدبلوماسية والقانون الدبلوماسي،عمان،خالد حسن الشيخ، ا. 
 241ص،2007،الأردنعمان،لدولي العام، دار الثقافة للنشر،غالب حوامدة، القانون ا ،سهيل حسينالفتلاوي. 
 . 2002لعام 79المتعلق بالوظيفة القنصلية جر 405-02من المرسوم الرئاسي  05المادة  5
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ذ ، إ1963لعام  قات القنصليةمن اتفاقية فيينا للعلا 70إن النص لا يختلف كثيرا عن ذلك الوارد في المادة 
ضيفة بأسماء ولة المدى الدعلى البعثة الدبلوماسية إبلاغ وزارة الشؤون الخارجية أو أي سلطة مختصة ليتوجب 

 يين.لموظفين القنصلاتعيين  ه عندبالدبلوماسيين الذين يتولون مهاما قنصلية، وهو الإجراء عينه الذي ينبغي القيام 
و إلى الموافقة الصريحة من الدولة المضيفة، حيث يفيد وبالتالي فيكتفي بالتبليغ دون الحاجة إلى إجازة قنصلية أ

 1.عدم اعتاضها قبول ذلك التعيين
من زاويتين  هو محددف صليةعند ممارستها للوظائف القن أما فيما يخص نطاق الاختصاص البعثة الدبلوماسية

 مختلفتين هما: 
 .الصلاحية المكانية .أ

 .لدى الدولة المضيفةاتصال البعثة الدبلوماسية بالسلطات المحلية  .ب
 

 أ: الصلاحية المكانية:
 فة:ت مختلالنطاق الجغرافي للصلاحية القنصلية للبعثة الدبلوماسية في ثلاث حالايتحدد 

ا تشمل ة، وفيهالمضيف دولة الموفدة قنصليات لدى الدولةللفيها  تكون: وهي التي لا الحالة الأولى
 كامل أراضي الدولة المضيفة.الصلاحيات القنصلية للبعثة الدبلوماسية  

ية ما تشمل الصلاحة، وعندلمضيف: وهي التي يكون فيها للدولة الموفدة قنصليات لدى الدولة االحالة الثانية
 لقنصلية.مراكز اية للالقنصلية للبعثة الدبلوماسية تلك الأقاليم التي لا تطالها الصلاحية القنصل

وائر القنصلية للبعثات القنصلية كامل أقاليم الدولة المضيفة حيث لا : وهي التي تشمل فيها الدالحالة الثالثة
 les Visas) 2تمارس عندها البعثة الدبلوماسية المهام القنصلية إلا تلك المتعلقة بمنح التأشيرات السياسية

diplomatiques) .نظرا لطبيعتها الخاصة 
 ة المضيفة:ب: اتصال البعثة الدبلوماسية بالسلطات المحلية لدى الدول

د دون أي قي ضيفةدولة الملل يةبإمكان موظفي القسم القنصلي في البعثة الدبلوماسية الاتصال بالسلطات المحل
المحلية في  السلطاتبتصال غير أنه يحظر على هؤلاء الا .أو شرط، وحتى دون اضطرارهم لاستصدار إجازة قنصلية

 .المسائل التي لا تخص الشأن القنصلي
 نصلية لا يفقدههام القسي للماستقر عليه العرف والممارسة الدولية حيث أن تولي المبعوث الدبلوماو هو ما 

  لها. وبالتالي لا يمكن حرمانه من الحصانات والامتيازات الملازمة .الصفة الدبلوماسية

                                                 
1Jean Salmon Jean, op.cit, p520.                                                                                                                                 

 .111صالمرجع السابق،البروتوكول، الاتيكيت، المجاملة،الدبلوماسي المعاصر، السلوك قواعد  ،سلامةالقادر عبد 2
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التي  70دة دولي في الماتكرس هذا العرف العلى 1963وقد جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
ة خاضعة ة من هذه المادالثاني لفقرةاتنص على: "تبقى الامتيازات والحصانات لأعضاء البعثة الدبلوماسية المذكورين في 

 لقواعد القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية". 
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لا يحصر الموظفين القائمين بالمهام القنصلية في أولئك المعينين في القسم 

 1.رئيس البعثة الدبلوماسية كذلك ممارسة المهام القنصليةل يجوزالقنصلي فقط، بل 
 رعاية المصالح:   : بعثات2

تطرقنا إلى  سبق أند وق.د المقصود ببعثات رعاية المصالح أنه كان هناك فيما سبق علاقات دبلوماسية وجو 
 .عامالمتعدد أو ال بلوماسيل الديستعان بالتمثي بالتاليالحالة التي لا يوجد فيها أساسا بعثة دبلوماسية دائمة و 

فكيف تتم   قطعهاتمباب، ، ثم لسبب من الأسلكن ماذا لو حدث أن هذه العلاقات الدبلوماسية كانت قائمة
 قطع هذه العلاقات؟ ةرة العلاقات الدبلوماسية في حالإدا

البعثة  مقر قذلك غل قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول لأسباب عديدة ويتتب علىيكون ل قدف
 .2الدبلوماسية، ويتم تعيين دولة ثالثة مقبولة من الطرفين المتنازعين عليها للقيام بمهمة الدولة القائمة برعاية مصالحها

"يجوز في حالة قطع  :أنه على 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  45المادة  عليه نصت ما وهو
مدة لحماية عتمدة أن المعتولة الم، للدالعلاقات الدبلوماسية بين دولتين أو الاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات

 .مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمدة لديها"
مما ينبغي التطرق إلى أطراف هذه العلاقة وطبيعة  3و تعرف هذه الوظيفة أيضا بالحماية الدبلوماسية المفوضة 

 العلاقة وشروط ممارسة رعاية المصالح أو ما يعرف بالحماية الدبلوماسية المفوضة وفقا ما يلي:
 .إتفاق بين ثلاثة أطراف تعتبررعاية المصالح  .أ

 .طبيعة العلاقة بين الدولة المستفيدة والدولة الراعية .ب
 .المصالحشروط تعيين بعثات رعاية : .ج

                                                 
المحددة صلاحيات سفراء الجمهورية الجزائرية بالديمقراطية الشبعبية علبى: "يمبارس السبفير الوظبائف القنصبلية  406-02 م الرئاسيالمرسو من  13 تنص المادة1

 . 2002لعام 79جر .يع والتنظيم الوطنيين. "التي تخولها إياه أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية والتشر 
تر قطببع العلاقببات إمببا بقببرار مببن منظمببة دوليببة وإمببا احتجاجببا علببى لا تقببع تحببت الحصببر، وبصببفة عامببة تببو تعببدد الأسببباب قطببع العلاقببات الدبلوماسببية بحيببث 2

 .والاشتاكيةنشاط تجسسي يقوم بهم مثلوا الدولة المرسلة وهو أمر شائع بين الدول الرأسمالية 
roberto Papini , gaestavoCortese,la rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, pedone, paris, France 

1972. pp249-263. 
مايبة الحماية الدبلوماسية المفوضة نتيجة توقف نشاط البعثبة الدبلوماسبية، أي نتيجبة توقبف صبيغة الحمايبة الدبلوماسبية الوظيفيبة. وتببدأ هبذه الح تظهر وظيفة3

عتمدة، بل تستمر كواجب الدبلوماسية المفوضة إلى جانب استمرار الحماية المتتبة على الدولة المعتمد لديها التي لا تتوقف بتوقف عمل ونشاط بعثة الدولة الم
ن توقببف شببكل الحمايببة الوظيفيببة لا يسببتتبع توقببف بقيببة الشببكلين الآخببرين مببن الحمايببة الدبلوماسببية بببل إومحفوظاتهببا وبالتببالي فببللببدفاع عببن مقببر البعثببة وأموالهببا 

ية الدبلوماسية المفوضة التي تمارسها الدولة الراعية من يستمر الشكل الأول المتعلق بالدولة المعتمد لديها إلى جانب ظهور الشكل الثالث الذي يتجسد بالحما
المرجع ،الشبببببامي حسبببببن علىخبببببلال بعثاتهبببببا الدبلوماسبببببية المعتمبببببدة لبببببدى الدولبببببة المعتمبببببد لبببببديها، للبببببدفاع عبببببن مصبببببالح الدولبببببة المسبببببتفيدة ومصبببببالح رعاياهبببببا.

 .295،صالسابق
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 :إتفاق بين ثلاثة أطرافتعتبر أ:رعاية المصالح 
علاقة  خرى ضمنأشكالا أبل تتخذ بتوقف وظائف البعثة الدبلوماسية، إن الحماية الدبلوماسية لا تتوقف 

اعية، تي تصبح دولة ر تمدة الالمع قانونية جديدة تظهر بين ثلاثة أطراف بدل طرفين؛ الدولة المعتمد لديها، والدولة
 يهعل . وهو ما نصتلمعتمدةولة االتي كانت فيما سبق دولة معتمدة وقامت بقطع علاقاتها مع الد والدولة المستفيدة

 .46و 45في مادتها 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
تؤدي إلى قطع ، أو الأزمات والتوترات السياسية والنزاعات المسلحة 1هذه الحماية تظهر أثناء السلم أو الحربو 

العلاقات الدبلوماسية، أو تكون ناتجة عن الاستدعاء المؤقت أو الدائم لرئيس البعثة الدبلوماسية وتوقف نشاطها 
 لأسباب معينة إدارية أو اقتصادية. 

وعلى صعيد العلاقة القانونية القائمة بين الدولة 2.كما تكون من جراء عدم وجود تمثيل دبلوماسي بين دولتين
المعتمد لديها والدولة الراعية والدولة المستفيدة، فإن هذا التفويض ليس مطلقا بل مقيد بالحدود التي يتضمنها والتي لا 

 يمكن تخطيها دون تحميل المسؤولية.
 ب: طبيعة العلاقة بين الدولة المستفيدة والدولة الراعية:

لدولة للحقوق العائدة الا على ستند إترتاز لا يمكن أن الدولة الراعية أي الدولة الحامية حسب تعبير بابينيوكو إن 
 دة. لحكومة المستفيالى طلب ناء عالمستفيدة، ولا تتدخل لصالح حماية المصالح المقررة قانونا إلا قدر المستطاع وب

لرعاية  دولة المستفيدةعية والالرا كما أن هذه العلاقة القانونية الناشئة عن تفويض هي علاقة تمثيل بين الدولة
سيون ثون الدبلوماو عذلك أن المب مصالحها ومصالح مواطنيها، وليس بين الدولة المستفيدة والمبعوثين الدبلوماسيين.

 .مسؤولين أمام دولتهم فقط

                                                 
البتي نصبت  6المبادة  فيميزت بين وظيفة التمثيبل الدبلوماسبي ووظيفبة التمثيبل البدولي،ويظهر هبذا الفبرق  1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية إن اتفاقية فيينا1

 عند تحديد مهامها.  3على استخدام مصطلح رئيس البعثة فيما يتعلق بوظيفة التمثيل المشتك ولفظ البعثة الدبلوماسية في المادة 
لبيس بعثبة أو رئبيس بعثبة، وهبذا نظبرا للفبرق و ( فقد تم استخدام مصطلح دولبة ثالثبة 46، 45ت عليها المادتان )أما فيما يتعلق بوظيفة رعاية المصالح التي نص

 .بة لكل مصطلحلى بعض الفروق بالنسعيرها مؤكدة القائم بين الاثنان على هذا الصعيد ونظرا للأثار القانونية المتتبة فأن الاتفاقية قد توخت الدقة في تعاب
ة أو رئيسببها، ولببيس البعثب بعثتهبابر ة المصبالح عببعثبة هببو البذي يقببوم بوظيفبة التمثيببل الدبلوماسبي المشببتك،فالدولة هبي الببتي تقبوم بوظيفببة تمثيبل رعايببرئببيس الب نفبإ

 .القانونية لعلاقة وظيفتي التمثيلن على صعيد الطبيعة اوبالتالي يظهر الفرق بين الإثن
المصببالح( حسببب  ي وظيفببة تمثيببل رعايببةالثانيببة )أ ه كلهببا جميببع الببدول الببتي اعتمدتببه بصببورة مشببتكة، بينمببا في الحالببةففببي الحالببة الأولى يلببزم رئببيس البعثببة بأعمالبب

ة( وفي لممثلبة )الحاميبالمسبتفيدة( بالدولبة ا)ا البدول الممثلبة ( فالإلزام القانوني هنا وبالتالي المسؤولية الدولية لا يتعلقانإلا بالأعمال التي أناطته46، 45المادتين )
 نحسببب علببىهببذه الأعمببال.  لمسببؤولية عببناحببال تخطببت الدولببة الحاميببة الأعمببال المنوطببة بهبببا بموجببب الوكالببة الممنوحببة لها،فهببذه الدولببة )الحاميببة( تصببببح هببي 

 .296-295ص،المرجع السابق،الشامي
رط الجنسية، وشرطنفاذ لممارسة الحماية الدبلوماسية المفوضة لا بدمن توفر نفس الشروط العامة التي تعتمد أثناء ممارسة الحماية الدبلوماسية الوظيفية،وهي:ش2

 .309ص،نفسه المرجع  للقانون الدولي.الف مخو جميع طرق الطعن،وأخيرا أن يكون العمل الذي ألحق ضررا غير مشروع 
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 وهكذا فالبعثة الدبلوماسية وأعضاؤها ليسوا مسؤولين إلا أمام حكومتهم وليس أمام حكومة الدولة المستفيدة
أو أعضائها على اعتبار أنهما معتمدان من قبل الدولة الراعية أي الدولة  الدبلوماسية البعثة على إعتبار أن وليس

 .1المعتمدة
ملزمة لهذه  رعاياها تعتبر ومصالح تفيدةوعليه فإن الأعمال التي تقوم بها الدولة الراعية لحماية مصالح الدولة المس

 لحها.ولصا تها عنها لأنها أترزت باسمهاالأخيرة ولا يحق لها التنصل منها، بل تتتب مسؤولي
الراعية  لزم إلا الدولةتإنه لا ف صالحأما إذا تخطت الدولة الراعية بأعمالها، حدود التفويض المتعلقة بحماية الم 

فويض، حدود سلطة الت تجاوزت التي وليس الدولة المستفيدة، وبالتالي تتتب مسؤولية الدولة الراعية عن هذه الأعمال
 ها.ولة المعتمد لديأي الد أيضا فقط إزاء الدولة المستفيدة بل أمام الدولة التي ارتكبت هذه الأعمال إزاءها ليس

سيما لا إزاء رعاياها ديها أولعتمد على صعيد الأعمال التي ترتكبها الدولة المستفيدة تجاه مصالح الدولة المأما 
ر ، ويقتصعنها ولةيست مسؤ ال ولفإن الدولة الراعية ليست ملزمة قانونا بهذه الأعم .تلك التي تلحق أضرارا معينة

لية مسؤو  تنسبكن أن  لا يمالتاليدورها على تقديم ورفع الشكوى إلى الدولة المستفيدة التي تعتبر هي المسؤولة. وب
 .ديهالعتمدة ت مالتي كان الدولةترتكبها وتسبب أضرار تجاه الدولة المستفيدة عن الأعمال التي 

 ج : شروط تعيين بعثات رعاية المصالح:
من بين شروط تعيين بعثات رعاية المصالح هو قاعدة التوافق الإرادي الذي يجب أن يقوم عليه تمثيل رعاية 

 .2ويستخلص عن هذه القاعدة عدة أمورن مبدأ الرضا المتبادل هو مبدأ ضروري. ذلك أالمصالح 
 : قبول الدولة المعتمدة لديها: 1ج

إن توقف نشاط البعثة الدبلوماسية يستتبع حكما استمرار حمايتها من قبل الدولة المعتمد لديها، وهذه الحماية 
بأنها لن تسمح لأية دولة برعاية المصالح الهولندية في  1961تعتبر واجبا ملزما. فإعلان أندونيسيا في أفريل عام 

كان من حقها أن   حيث1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام غير قانوني حسب اتفاقيةموقف أراضيها، هو 
 .3تعتض على تمثيل مصالح هولندا من قبل دولة معينة اختارتها بالذات وليس من قبل جميع الدول بصورة مطلقة

 :رغبة الدولة المستفيدة )المعتمدة(: 2ج
لى دولة إعاياها ر مصالح الدولة المعتمدة برعاية مصالحها و يستنتج من استعمال مصطلح "يجوز أن تعهد" 

استطاعتها ا ملزما لها فبلك واجبذعتبر يأن الدولة المعتمدة ليست ملزمة باللجوء إلى هذه الرعاية، وبالتالي لا  ".راعية
اية المصالح ديها أن ترفض حمعتمد لولة الملا تستطيع الد بالتاليأن تعهد بهذه الرعاية إلى دولة ثالثة أو لا تعهد بها. و 

 .الأجنبية بشكل مطلق

                                                 
 .402ص،المرجع السابقمحمد غانم حافظ،  1
 .286-285ص،المرجع السابق الشامي ،على حسن2
 .57ص،المرجع السابقعدنان البكري، 3
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هة سية الوظيفية لجلدبلومااماية ماية الدبلوماسية المفوضة تتشابه مع الحالحونتيجة لذلك فإن الأشكال وقواعد 
 مصالحها، وتقومو عاياها ر  صالحعندما تتوقف الثانية تبدأ الأولى لتقوم بحماية م لكذل الأهداف والوظائف والطرق

هناك  إلا أنه. د لديهالمعتمعلى نفس الوظائف من مساع رسمية وغير رسمية واتصالات ونقل معلومات لدى الدولة ا
 :تتمثل فيما يليمن جهة أخرى فروقا 

 مثليض تاتا علاقة تفو با ليست لديه : إن العلاقة بين الدول الراعية ومواطنيها المقيمين في الدولة المعتمدأولا
ايتها الدولة والتي تمارس حم د لديهالمعتماالعلاقة بين الدولة الراعية ومواطني الدولة المستفيدة المقيمين في الدولة 

 بموافقة الدولةتفيدة و ة المسالتفويض الممنوح من طرف الدولعن طريق  الراعية من خلال بعثتها الدبلوماسية
 .المضيفة

لي أو لى القضاء الدو إاللجوء  اعيةإن مواطن الدولة المستفيدة لا يستطيع أن يطلب مباشرة من الدولة الر  ثانيا:
على  ل لمواطنيهايحص ية، كمالوماسأن تقوم هذه الأخيرة باللجوء إلى القضاء الدولي تنفيذا لمبدأ الحماية الدب

بتبليغ  قوم فقطبل ي.اعتبار أن القضاء الدولي مقرر فقط من دولة الشخص الذي يقدم أو يرفع الشكوى
 شكواه للدولة المضيفة .

ماية الح بينما تمارس ها فقط،مصالحو : تمارس الدولة الراعية حمايتها الدبلوماسية الوظيفية لصالح رعاياها ثالثا
 قط.منها التفويض فلتي يتضدود ارعاية مصالح الدولة المستفيدة ومصالح رعاياها في الحالدبلوماسية المفوضة ل

 :الفرع الثاني: واجبات المبعوث الدبلوماسي
 فيهم بنصيب كبير إنه يسايفته فومهما اختلفت واجبات وظ في الواقع إن المبعوث الدبلوماسي يتولى مركزا هاما

واجبات ه مجموعة من اللى عاتقلقيت عأالدبلوماسية، لذلك  اتههيئا جزء لا يتجزأ فيتمثيل دولته، وينظر إليه باعتباره 
 أهمها:

 .خليةأولا: احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وحظر التدخل في شؤونها الدا
 .ديهالثانيا: احترام قنوات العلاقات الرسمية المحددة من قبل الدولة المعتمد 

 .مقر البعثات الدبلوماسية : عدم إساءة استخدام ثالثا
 .رابعا : عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري

 
 1أولا: احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وحظر التدخل في شؤونها الداخلية:

امها بأي عمل عدم قي يها وفالدولة المعتمدة  احتام دستور الدولة المعتمد لديها ونظام الحكم  من واجب
لاسيما  المفروضة فيها تنظيماتئح والعدم مخالفة اللوا ذلك ، بالإضافة إلىإهانة للدولة المعتمدة لديهاابة يعتبر بمث

 .سيقوانين المرور التي أصبحت تشكل الجانب الأكبر في مخالفات أعضاء السلك الدبلوما

                                                 
 .100ص،2005الجزائر،الجزائر، جامعة،والعلوم السياسية ماجستير،كلية الحقوقمذكرة ،إدارة العلاقات القنصلية والدبلوماسية،مقيرشمحمد 1
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سائدة في بلد الدبلوماسي بعمل تميزي في حرب أهلية  كقيام  التدخل في شؤونها الداخلية كما لا ينبغي
الاعتماد، أو قدم مساعدة مالية أو عسكرية إلى أحد الأطراف المتنازعة، أو العمل على تشجيع الجهات والأحزاب 

أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول هو انعكاسا لمبدأ  ذلكالمعارضة للسلطة الحاكمة في دولة الاعتماد. 
 1.سيادة الدولة والمساواة في السيادة 

 :ديهالثانيا: احترام قنوات العلاقات الرسمية المحددة من قبل الدولة المعتمد 
الرسمية  سلطات والهيئاتا مع الاسطتهتعتبر وزارة الشؤون الخارجية جهة رسمية تتعامل معها البعثة الدبلوماسية بو 

لا إ لطات الداخليةمع الس عاملتت في الدولة المعتمد لديها، بحيث لا تستطيع هذه البعثة الدبلوماسية أن تتصل أو
 بموافقة وزارة الخارجية.

الدبلوماسية  أو بالنسبة للبعثة المضيفةسواء بالنسبة للدولة ولهذه القاعدة التقليدية مصلحة مزدوجة،
الاحتفاظ بوحدة الرأي في العلاقات مع الدول بهي تسمح لوزير الخارجية ف المضيفةفبالنسبة للدولة نفسها،
،ومن جهة أخرى فإن هذه القاعدة هي أيضا في مصلحة البعثة الدبلوماسية الأجنبية، فهي بالنسبة لها ضمان الأجنبية

 .2وفي الوقت نفسه للمساعدة والحماية
 : عدم إساءة استخدام مقر البعثات الدبلوماسية: ثالثا

الدبلوماسية لتمكين البعثة الدبلوماسية من القيام بمهامها بكل استقلالية، وبالتالي يجب أن  راتخصصت المق
أو قوانين البلد المضيف، لأن الحصانة التي تتمتع بها مقرات الدبلوماسية لا تستعمل لأهداف تتنافى مع مهام البعثة 

 .3ام القوانين والأنظمة النافذة في البلد المضيف البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين لا تعفيهم من الالتزام باحت 
من ؤامرات ضد أالم دبر فيهتاكز كمر   الدبلوماسية وعليه يمتنع على أعضاء البعثة الدبلوماسية استخدام مقراتها

ه بو كمأوى يحتمي أ ،اسيةسب سيأو كمقر ترتاده الفئات المعارضة لنظام الحكم فيها لتحقيق مكا،الدولة المستقبلة
 .رتكبو الجرائم العادية الفارون من وجه العدالةم

مة البيروفية حزب الشعب اتهمت الحكو  1948فعلى سيبل المثال بعد الثورة العسكرية التي قامت في بيرو 
 و رفعت دعوى.و يا البير ن رعاالثوري الأمريكي بإعداد وتوجيه العصيان زعيمه فيكتور راؤول أيا دي لاتوري هو م

مة ية في ليما عاصلكولومبارة  ادي لاتوري بالالتجاء إلى السفقام أياف .التحريض على العصيان وإدارتهضده بتهمة 
من  02ادة الثانية من الم الفقرة إلى استنادا .البيرو طالباً اعتباره لاجئاً سياسياً فاستجاب السفير الكولومبي لطلبه

اعتبرته و لى هذا الأساس عالسماح بإخراجه من البلاد  في حين رفضت حكومة البيرو،1928اتفاقية هافانا لعام 
 : مجرما عادياً.وبعد عرض النزاع أمام محكمة العدل الدولية تضمنت سؤالها عن أمرين

                                                 
 .178-177،ص1990عدم التدخل في القانون الدولي المعاصر،المؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،إدريس بوكرا ،مبدأ 1
،دار مجببدلاوي للنشببر 1طالجاسببور ،أسببس وقواعببد العلاقببات الدبلوماسببية والقنصببلية، )دليببل العمببل الدبلوماسببي والبعثببات الدبلوماسببية(،عبببد الواحببد نبباظم 2

 .11،ص2001الأردن، ،والتوزيع،عمان
 .190ص،المرجع نفسه3
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 م عاديا؟ًأياسياً ماً سهل يحق لكولومبيا أن تقرر وحدها فيما إذا كان العمل المرتكب يشكّل جر  .1
 ؟غادرة إقليمهالازمة لمات الالسياسي ملزمة بمنحه الضمان هل تعتبر الدولة التي ينتمي إليها اللاجئ .2

 مشروع وح للثوار غيربالنفي عن هذين السؤالين وقررت أن حق اللجوء الممن 1950أجابت المحكمة عام 
وعلى ذلك  بالانقلا لى فشلحسب اتفاقية هافانا لا توجد حالة طوارئ التي انتفت بمرور ثلاثة شهور عحيث انه 
 و من كولومبيا تسليمها اللاجئ. طلبت البير 

ورفضت كولومبيا ذلك مؤكدة أن حكم المحكمة لا يلزمها بتسليم اللاجئ الى سلطات البيرو. وأكدت على أن 
بقولها: أنه بالرغم من عدم مشروعية منح  1951هذا العرف سائد في أمريكا اللاتينية. وهو ما أيدته المحكمة عام 

حق اللجوء، إلا أن كولومبيا ليست ملزمة بتسليم اللاجئ، وأن هذين الأمرين غير متعارضين لأن هناك وسائل أخرى 
 .  1لإنهاء اللجوء غير تسليم اللاجئ وأن احتام العرف السائد واجب على الدول

ماية مقرات البعثات الدبلوماسية إنما شرع لتوفير الطمأنينة وعليه فإن التزام سلطات الدولة المضيفة بح
والاستقلال اللازمين لتمكين المبعوث الدبلوماسي من أداء مهامه، وإن منح اللجوء داخل مقر البعثة الدبلوماسية 

 ثية، كما أن عدم الاعتاف للمبعو لأشخاص تلاحقهم سلطات الدولة المستقبلة لا يعد من الوظائف الدبلوماس
 2بأهلية منح اللجوء لا يمس بالحصانات والامتيازات المقررة له.الدبلوماسي 

 رابعا : عدم ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري:
يجب على المبعوث الدبلوماسي ألا يمارس بنفسه أو بالوساطة بأي عمل ذو ربح مادي في الدولة المستقبلة، 

النشاطات لا تتناقض مع وظائف وغايات العمل الدبلوماسي والعلة من ذلك التأكيد على أن ممارسة مثل هذه 
فحسب، بل كذلك مع مبادئ الوظيفة الدبلوماسية التي أصبحت وظيفة عامة ودولية، تخضع لمبادئ وشروط الوظيفة 

 .3العامة التي تحظر القيام بمثل هذه النشاطات
لأن  هذاللملاحقة والقضاء الإقليمي، و كما أن ممارسة مثل هذه النشاطات تجعل المبعوث الدبلوماسي خاضعا 

 .4عت شكوى ضدهقحالة و  الحصانة القضائية المدنية في هذه الحالة لا تشمله ويصبح عرضة للمقاضاة في
 

                                                 
الببذي قببرر عببدم شببرعية  الأولسببنوات بعببد صببدور الحكببم  03تفببوق،أي لمببدة 1954أفريببل  بقببي أيببا دي لاتببوري في السببفارة الكولومبيببة بببالبيرو لغايببة شببهر1

سبنوات مبن تباريخ صبدور الحكبم الأخبير البذي أعلنبت فيبه المحكمبة أن كولمبيبا ملزمبة بإنهباء  03ة تقبارب الشبخص، ولمبداللجوء الدبلوماسي الذي منح لبذلك 
-159-158ص،2000،لبنبان،بيروت،المؤسسبة العامبة للدراسبات والنشبر والتوزيع،تنفيذ أحكام المحاكم الدوليبة ببين البنص والواقع،قشيحالة اللجوء.الخير 

160. 
الدبلوماسبببية في الواقبببع النظبببري والعملبببي مقارنبببا بالشبببريعة الإسبببلامية،دار المطبوعبببات الجامعية،مصبببر،  والامتيبببازات،سبببلطات الأمبببن والحصبببانات فبببادي الملاح2

 .386-385ص،1994
 علببى أنببه "لا يجببوز أن يقببوم الممثببل الدبلوماسببي في الدولببة المعتمببد لببديها بببأي نشبباط 1961لعببام للعلاقببات الدبلوماسببية مببن اتفاقيببة فيينببا  42نصببت المببادة 3

 مهني أو تجاري في سبيل الكسب الخاص".
بنصببها: "يتمتببع المبعببوث الدبلوماسببي بالحصببانة مببن الولايببة القضببائية المرئيببة والإداريببة، إلا في السببابقة  مببن الاتفاقيببة )ج(في الفقببرة  31وهببذا مببا أكدتببه المببادة 4

 الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق وظائفه الرسمية".الحالات الآتية: الدعاوي المتعلقة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه المبعوث 
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 :المبحث الثاني: انتهاء المهام الدبلوماسية
ية ثم إلى بعثة الدبلوماسوال اسيبلومالد دراسة انتهاء المهام الدبلوماسية أن نشير إلى انتهاء مهمة المبعوث تقضى

 وذلك من خلال المطلبين التاليين: ،قطع العلاقات الدبلوماسية
 اسيةبلومالمطلب الأول: إنتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي والبعثة الد. 
 .المطلب الثاني: قطع العلاقات الدبلوماسية 
 

 :يةالدبلوماسالمطلب الأول: انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي والبعثة 
سيين ثين الدبلومابعو صول المسي وو يبدأ عمل البعثة الدبلوماسية من تاريخ الاتفاق على تبادل التمثيل الدبلوما

لأسباب الخاصة تعود ل يجعلها فيما يتعلق بانتهاء المهام الدبلوماسية، فالبعض الفقهاءويختلف إلى مقر عملهم، 
 نحاول أنإلا أننا سامة. بصفة ع اسيةالدبلوم ا تعود للأسباب المتعلقة بالبعثةبالمبعوث الدبلوماسي والبعض الآخر يراه

 نعالجها فيما يلي:
 الفرع الأول: أسباب انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي. 
 تينلأسباب المتعلقة بالدول: االفرع الثاني. 
 انتهاء مهام البعثة الدبلوماسيةثالثالفرع ال :. 
 
 نونيةالقا ووضعيته انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسيأسباب : الفرع الأول: 

ا بواسطة موظف أعماله سية فيتنتهي فيها مهمة الدبلوماسي بينما تستمر البعثة الدبلومايدة هناك حالات عد
ى ه أو إحالته علأو نقل وفاتهدبلوماسي آخر، وقد تكون الأسباب التي أدت إلى انتهاء مهمة الدبلوماسي عادية، ك

 عد أو استقالته و هو ما سوف نتطرق إليه فيما يلي: التقا
 .أسباب تتعلق بالوظيفةأولا: 
 .المبعوث الدبلوماسيأسباب تتعلق بثانيا: 
 .الوضعية القانونية للمبعوث الدبلوماسي بعد إنتهاء مهامهثالثا:

 
 :أسباب تتعلق بالوظيفةأولا: 

التي تتعلق ي و دبلوماسبعوث الإنهاء مهام المالأسباب التي تؤدي إلى ترد أن بالرجوع إلى القانون الجزائري 
 :بالوظيفة تتمثل فيما يلي
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 : صدور عقوبة تأديبية ضد المبعوث الدبلوماسي.1
 : نقل المبعوث الدبلوماسي أو ترقيته أو إحالته على التقاعد.2
 أجنبية.:فقدان الحقوق المدنية، أو فقدان الجنسية، أو اكتساب جنسية 3
 
 : صدور عقوبة تأديبية ضد المبعوث الدبلوماسي.1

ن ماسي والذي يكو الدبلو  بعوثبالرجوع إلى القانون الجزائري فإن التسريح يعد سبب من أسباب إنهاء مهام الم
 في الحالات الآتية:

إذا قصر المبعوث الدبلوماسي في أداء واجباته المهنية، أو خالف التعليمات، أو قام بارتكاب خطأ  .أ
 .1أثناء قيامه بوظائفه أو بمناسبة ذلك، فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى عقوبة تأديبية، ينجر عنها إنهاء مهامه 

لتي لها لسلطة اإن اف إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي خطأ جسيما لا يسمح بإبقائه في الوظيفة .ب
 .يةالخارج صالحصلاحية التعيين توقفه فورا عن أداء مهامه، ويتم استدعائه في الحين إذا كان بالم

 أو إحالته على التقاعد: ترقيته: نقل المبعوث الدبلوماسي أو 2
مصالح الإدارة يمكن للسلطة المختصة نقل المبعوث الدبلوماسي من المصلحة التي يعمل بها إلى العمل لدى 

( 05( سنوات وخمس )03المركزية بعد انتهاء مدة المهمة التي أداها في المصالح الخارجية والتي تكون بين ثلاث )
 .2سنوات، أو تقوم بانتدابه أو وضعه تحت التصرف أو إحالته على الاستيداع

رقي رئيس البعثة الدبلوماسية لرتبة أعلى من . فإذا 3في رتبتهالدبلوماسي بتقيته أو إنزال  المبعوث رتبةتغيير توقد 
اعتبرت مهمته الأولى في حكم المنتهية قانونا، ووجب أن  المعتمد لديها المرتبة التي يشغلها مع بقائه في نفس الدولة

 .4ةيقدم أوراق اعتماد جديدة بصفته الجديد

                                                 
جامعة ،والعلبوم السياسبية الحقبوق أطروحة دكتبوراه، كليبة،قواعد العمل الدبلوماسي الإسلامي مصدرا من مصبادر القبانون الدبلوماسبي المعاصبر،بن عليجميلة 1

 .361ص،2010،الجزائر،الجزائر
ع، حيببث جبباءت عببدة مببواد تبببين والاسببتيدا هببذه الوضببعيات المتمثلببة في الانتببداب والوضببع تحببت التصببرف السببالف الببذكر يحببدد 221-09المرسببوم الرئاسببي 2

 ذلك، منها:
  ن هبذا السبلك  الاستفادة ضبمفي"الانتداب هو وضعية العون الدبلوماسي والقنصلي الذي يكون في سلك غير سلكه الأصلي ويستمر  48المادة

 ع والتقاعد، وتحسب مدة الانتداب كمدة عمل فعلي ضمن الإدارة المركزية".من حقوقه في التفي
  بهطة المهمة المنو بحسب ضرورات  ةأجنبي"يمكن أن يوضع العون الدبلوماسي والقنصلي تحت تصرف منظمة  52المادة. 
 ة تطور مساره المهنيا مع مواصليئة تخضع لهالوضع تحت التصرف هو وضعية العون الذي يمارس نشاطه خارج وزارات الشؤون الخارجية، وخارج ه 

 ضمن سلكه الأصلي مع الحفاظ على حقوقه في التفيع بالمدة الوسطية...".
  ا في رتبتببه، وفي هببذهنفبس الوقببت مرسمب "يتوقببف العبون الدبلوماسببي والقنصبلي المحببال علبى الاسببتيداع مؤقتببا عبن أداء مهامببه مبع بقائببه في 50المبادة 

 .والمعاشأي أجر ولا يستفيد حقوقه في التفيع الحالة، لا يتقاضى 
 .35ص،2002،مصر،القاهرة،مكتبة مدبولي،1المشكلات الفعلية،ط  –الممارسة العملية  –، الدبلوماسية القواعد القانونية شبانة عبد الفتاح3
 .341،ص الأردنعمان، ، 2011دار الثقافة للنشر والتوزيع،،05ط ماسية،الدبلو  ،الشامي على حسن4
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به له مغادرة منص لا يجوز ذلك و فيبرغبته إشعار دولته لا تعد مقبولة إلا بعد كما استقالة المبعوث الدبلوماسي 
يمكن كما .ة لأعمال بالنيابقائم باال يةالدبلوماس وفي هذه الحالة يتولى تسيير البعثة مالم يتلقى الموافقة من طرف دولته

 أن تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي بإحالته على التقاعد لبلوغه السن القانونية.
 :1أجنبيةأو اكتساب جنسية :فقدان الحقوق المدنية، أو فقدان الجنسية 3

المبعوث  اء مهمةإنته يتتب على فقدان الحقوق المدنية، أو فقدان الجنسية أو اكتساب جنسية أجنبية
في  لوماسي للتعيينوث الدبج المبعالقانون الجزائري اشتط لزو فأما بالنسبة لزوج المبعوث الدبلوماسي . الدبلوماسي

 .على الزواج لموافقةضمن اترخيص المت بالإضافة إلى حصوله علىالوظائف الدبلوماسية أن يكون جزائري الجنسية 
 إلا إن المشرع الجزائري لم ترتب جزءا مباشرا على مخالفتها كما فعل المشرع المصري عندما نص على اشتاط

الجنسية المصرية لزوج المبعوث الدبلوماسي المصري، حيث رتب جزءا على مخالفتها تتمثل في أن المبعوث الدبلوماسي 
 2.يعتبر مستقيلا من وظيفته بقوة القانون

 المبعوث الدبلوماسي.أسباب تتعلق بثانيا: 
 ي: ما يلفيوالتي تتمثل  قد تكون الأسباب التي أدت إلى انتهاء مهمة الدبلوماسي عادية

 .: وفاة المبعوث الدبلوماسي1
 .:مرض المبعوث الدبلوماسي 2
 
 : وفاة المبعوث الدبلوماسي: 1

إدارة البعثة الدبلوماسية حتى يتم تعيين خلفا للسفير  رتبةيتولى الموظف أعلى  عند وفاة رئيس البعثة الدبلوماسية
 .4وتقدم الدولة المضيفة جميع التسهيلات اللازمة لنقل جثمانه إلى الدولة الموفدة 3المتوفي

 :مرض المبعوث الدبلوماسي: 2
الحالة المرضية العادية بل المرض الطويل المدة وفي هذه الحالة يخلفه القائم  بمرض المبعوث الدبلوماسي لا يقصد
 .بالأعمال بالنيابة

 للمبعوث الدبلوماسي بعد انتهاء مهامه: ةالقانوني ية: الوضعثالثا
 ت تنتهي بنهايةالحصانافرها، إن انقضاء الحصانات والامتيازات أكثر تعقيدا من تلك القواعد التي تنظم مصد

قد أيد و لمعتمد لديها، لدولة ااارجية لدى لوزارة الخأو لدى تقديم أوراق إستدعائه مهام البعثة الدبلوماسية وأعضائها.
 حيتين:إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد من نا 1907هذا الموقف الحكومة الفنزويلية في عام 

                                                 
 السالف الذكر. 221-09من المرسوم الرئاسي 57المادة 1
 .254-253ص،مصر،المرجع السابق، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية علما وعملا مع إشارة خاصة لما هو مطبق في أبو الوفا أحمد2
 . 169ص، 2004إيتاك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،مصر، ،1الدبلوماسية في عالم متغير،طيوسف، شكري على 3
 .121ص،المرجع السابق،ثامركامل محمد 4
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تمدة يم الدولة المعرته إقلين مغادالمبعوث الدبلوماسي في الفتة ما بين تقديم أوراق استدعائه إلى ح أنأولا: 
عتمد لديها ولة المت الدانات الدبلوماسية، مما يؤدي ذلك إلى احتمال قيام سلطالديها لا يتمتع بالحص

 بمضايقته من أجل الإساءة إليه أو لدولته.
لى مقر إهابه أو عودته ذء أثناء ة سواالفقه الدولي يقر بأن المبعوث الدبلوماسي عند مروره بالدولة الثالثثانيا: 

ه لقول بعدم تمتعااقض مع ا يتندبلوماسية في أراضي هذه الدولة وهذا معمله يتمتع بالحصانات والامتيازات ال
 بها في إقليم الدولة التي كان يعمل فيها منذ تقديم أوراق استدعائه.

ت والامتيازات الحصانابسرته أوعلى هذا الأساس فإن الدول جرت على إبقاء تمتع المبعوث الدبلوماسي وأفراد 
 ا يلي:ي التطرق إلى ما ينبغممدولة ه لمدة زمنية كافية حتى يتمكن من مغادرته إقليم الالدبلوماسية بعد انتهاء مهمت

لة المعتمدة ته الدو غادر : وضعية المبعوث الدبلوماسي بين فترة تقديم أوراق استدعائه إلى حين م1
 لديها.

 : استفادة أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من الفترة المعقولة. 2
 

 : لمعتمدة لديهادولة ارته الالمبعوث الدبلوماسي بين فترة تقديم أوراق استدعائه إلى حين مغاد وضعية: 1
خلال هده الفتة يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الدبلوماسية لإنهاء أعماله الرسمية إلى حين مغادرة الدولة 

في مغادرته الدولة المعتمد لديها وإلا سقطت عنه  ، إلا أنه لا يمكن للمبعوث الدبلوماسي أن يتماطل1المعتمد لديها
فيصبح كأي أجنبي، وبالتالي يخضع لقضاء الدولة المعتمد لديها عن الأعمال 2تلك الحصانات والامتيازات الدبلوماسية

 التي يرتكبها بعد انتهاء الفتة المعقولة.
لم التي لة من دول العاالمعقو  فتةبلوماسي الوهذا هو المعمول به في الواقع العملي حيث أنه تم منح المبعوث الد

ما  دبلوماسية فيما بينها، وهو ، والتي ارتبطت بعلاقات1961صادقت على اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
على وشك ترك  لذي كاننسي اعبرت عنه المحكمة العليا الأمريكية في الدعوى المقامة ضد القائم بالأعمال الفر 

دلفيا مريكية في فيلاليا الأة العالمتحدة الأمريكية، ورفعت ضده دعوى تسديد ديون سابقة وقد قبلت المحكم الولايات
 بوجهة نظره والمتمثلة في منحه الفتة المعقولة. 1905في سنة 

باستمرار ( Banque du Portuzale)في قضية  1930وأيضا أيدت هولندا ذلك و قررت في سنة 
 .3لفتة من الزمن للدبلوماسي لتصفية أعماله الحصانة الدبلوماسية

 يزت بين حالتين :تردها م 1961إلا أنه بالرجوع إلى اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 

                                                 
 .326صالمرجع السابق ،، -دراسة مقارنة–، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي لفتلاوياسهيل حسين1
 .162،صالمرجع السابقشكري علي يوسف، 2
 .360صالمرجع السابق،، اسورلجعبد الواحد ناظم ا3
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 :ء مهامهنتهاالحالة الأولى: مغادرة المبعوث الدبلوماسي الدولة المعتمد لديها بعد ا
القرار الصادر من محكمة الاستئناف في أونتيريو بكندا في يقصد بعبارة "يغادر البلاد" التي كانت موضوع 

و التي كان المبعوث الدبلوماسي في سفارة نيكاراغوا في أوتاوا وانتهت مهمته في سنة  (regind Palacios)قضية 
وخلال تلك الفتة كان في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية في نفس العام. إلا أنه أثناء عودته إلى كندا  1983

فقد التمتع  (regind Palacios)وجهت له تهمة المتاجرة بالمخدرات والأسلحة، وقد ادعت السلطات الكندية بأن 
قرار  محكمة الاستئنافو في هذا الشأن أصدرت تحدة الأمريكية.بحصانته القضائية أثناء تركه البلاد نحو الولايات الم

 .1محاكمته لأن الحصانة الدبلوماسية تستمر إلى غاية رحيله النهائي من الدولة المعتمد لديهابعدم 
 رحيل النهائي من الدولة المعتمدتؤكد على ال 1961و هو ما يؤكد أن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 ا حتى ولو انتهت مهمته الدبلوماسية. لديه
 ة:ماسيالحالة الثانية: انقضاء فترة معقولة من الزمن بعد انتهاء مهامه الدبلو 

يستفيد المبعوث الدبلوماسي من الفتة المعقولة من أجل ترتيب أموره للعودة إلى دولته حتى لو كان السبب في 
. حيث يمكن 2لة المعتمدة لديها لقيامه بنشاط يهدد أمنها وسلامتهاإنهاء مهمته الدبلوماسية هو طرده من أراضي الدو 

للدولة المعتمد لديها هذا الأخير وعند الضرورة وضعه تحت التحفظ لحين مغادرته إقليمها متى كان من شأن بقائه حرا 
 يشكل خطرا.

دد الجهة التي يحق لها تقرير ص يحنلا يوجد  1961إلا أنه بالرجوع إلى اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 تلك المدة الزمنية. 

قد يكون قراره لحالي فالوقت فإذا كان تحديدها من صلاحية وزير خارجية الدولة المعتمد لديها كما هو في ا
ذلك يعني خضوع ديها، فمدة لصادر نتيجة اعتبارات سياسية. وإذا كان من اختصاص المحاكم الوطنية للدولة المعت

 الدبلوماسي للقضاء وهو ما يمس حصانته القضائية.المبعوث 
لدبلوماسي بعوث اوع المفإنه سوف يطيل منها بهدف عدم خض بذلك أما إذا كلف رئيس البعثة الدبلوماسية

 سية.بلومالاختصاص القضائي المحلي، إضافة إلى أنه يمكن أن تتعلق القضية برئيس البعثة الد
زمة التسهيلات اللا م بمنحهي تقو إلا أن الممارسات الدولية تؤكد أن الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماس

 تمدة. ين الدولة المعينها وبقات بحتى يتمكن من مغادرة إقليمها بعد انتهاء مهامها، وذلك حتى في حالة تدهور العلا
اشر بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها وعلى سبيل والفتة الممنوحة يمكن تنظيمها من خلال اتفاق مب

المثال ما قامت به الحكومة السورية عند منحها مهلة أسبوع واحد لأعضاء سفارة المغرب لتك سوريا عقب استقبال 
 .3الحسن الثاني لرئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيراز

                                                 
 .362،ص المرجع السابق، اسورلجعبد الواحد ناظم ا1
 .169ص،1963،مصرالقاهرة،ي والقنصلي،دار النهضة العربية،، التنظيم الدبلوماسراتبعائشة 2
 360ص،المرجع السابق، لجاسورناظما عبد الواحد3
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 المعقولة:: استفادة أسرة المبعوث الدبلوماسي من الفترة 2
لتي يتمتع بها اصانات فس الحنغالبية فقهاء القانون الدولي وقوانين الدول منحت أسرة المبعوث الدبلوماسي 

 تيجة وفاته؟الممنوحة له ن لمعقولةتة االمبعوث الدبلوماسي نفسه، وبالتالي هل تستفيد عائلة المبعوث الدبلوماسي من الف
وث الدبلوماسي يستفيدون من فإن أفراد أسرة المبع 1961وماسية لعام طبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبل

 الفتة المعقولة بتوافر شرطين:
 الشرط الأول: وفاة المبعوث الدبلوماسي أثناء ممارسة مهامه.

 لتصفية تركة المبعوث الدبلوماسي. لازمةالشرط الثاني: منح المدة ال
 

 :ممارسة مهامهالشرط الأول: وفاة المبعوث الدبلوماسي أثناء 
يجب أن يكون المبعوث الدبلوماسي قد توفي خلال فتة تمتعه بالحصانة الدبلوماسية، أما إذا انتهت صفته 
الدبلوماسية لأسباب أخرى غير الوفاة فإن أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي لا يتمتعون بهذه الحصانات خلال هذه 

 . 2في حالة وفاته بينما تردها حددت مدة تمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي بالحصانات 1الفتة
راد أسرة المبعوث على وجوب تمتع أف 1961لذلك أكدت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 الدبلوماسي بالفتة المعقولة في حالة وفاة المبعوث الدبلوماسي.
 لتصفية تركة المبعوث الدبلوماسي: لازمةمنح المدة الالشرط الثاني: 
تكون فقط من أجل تصفية أعمال وتركة المبعوث الدبلوماسي المتوفى أما أعمالهم الخاصة  لازمةإن منح المدة ال

 .3بعد وفاة المبعوث الدبلوماسي انتقلت إليهم فقط من أجل ترتيب أمورهم مأية مدة. بحيث أن حصانته مفلا تمنح له
ين رحيله مهما حته إلى تيازاومن هنا يتضح جليا أن وضع المبعوث الدبلوماسي لا يتغير من حيث حصاناته وام

 كانت الأسباب المؤيدة لذلك على الأقل نظريا. 
ذلك أن العمل الدولي على العموم يشهد العديد من الانتهاكات التي قد تحدث بسبب توتر العلاقات 

النزاعات المسلحة وهو ما حصل عند إسقاط الحكومة الفنزويلية الصفة الدبلوماسية  الدبلوماسية خصوصا في حالة
 .4عن المبعوث الدبلوماسي الفرنسي المعمتد لديها مباشرة عقب إعلان فرنسا قطع العلاقات مع فنزويلا

 :تين: الأسباب المتعلقة بالدولالفرع الثاني
علق بالدولة تتسباب أو لأ لأسباب تتعلق بالدولة المعتمدةهناك حالات عدة تنتهي فيها مهمة الدبلوماسي 

 و هو ما سوف نتطرق إليه فيما يلي:المضيفة

                                                 

 المادة 37 من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 19611
 .1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  من الاتفاقية 36-29المواد 2
 .291،ص1994،مصرم،دار النهضة العربية،القاهرة،القانون الدولي العاعبد الواحد محمد الفار، 3
 .60ص،2005الجزائر،،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجزائرمذكرة ماجستير،  قطع العلاقات الدبلوماسية، محمد الأخضركرام،4
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 .الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدةأولا : 
 .الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة لديهاثانيا: 

 
 :الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدةأولا : 

ة ون لأسباب مالي قد تكوالتي هناك حالات عدة تنتهي فيها مهمة الدبلوماسي لأسباب تتعلق بالدولة المعتمدة
تيجة لول الأجل أو نحسية أو بلوماأو نتيجة لتقليص عدد المبعوثين الدبلوماسيين أو ناتج عن تغيير درجة البعثة الد

 فيما يلي:و هو ما سوف نتطرق إليه استدعاء المبعوث الدبلوماسي 
 .غلق البعثة الدبلوماسية لأسباب مالية :  1
 .: تقليص عدد المبعوثين الدبلوماسيين2
 .تغيير درجة البعثة الدبلوماسية:3
 .حلول الأجل: 4
 .: استدعاء المبعوث الدبلوماسي5

 
 غلق البعثة الدبلوماسية لأسباب مالية::  1

لعجز في واجهة ايف ولمتخفيف من المصار التلجأ الدول في بعض الأحيان نتيجة أزمة اقتصادية ومن أجل 
لرئيسية، االثانوية لا  ةبلوماسيالد توقد يشمل هذا التدبير البعثا .في بعض الدول الدبلوماسية ميزانيتها بغلق بعثتها

كرتير سعمال من درجة ائم بالأاء بقيا كنقل السفير والاكتفبكاملها، أو جزئ الدبلوماسية وقد يكون هذا الغلق للبعثة
 .أو ملحق. وبالتالي يتتب عليه انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي

قد سبق أن قامت الجزائر بسحب بعثتها الدبلوماسية لأسباب اقتصادية فسحبت بعثتها من الناحية العملية فف
الحها ومصالح مواطنيها إلى البعثة الدبلوماسية المصرية المعتمدة الدبلوماسية بأستاليا، وأوكلت مهمة رعاية مص

 .2وأيضا قامت موريتانيا بغلق سفارتها في رومانيا  1.بأستاليا
 :3: تقليص عدد المبعوثين الدبلوماسيين2

يوجد في بعض الدول بعض المبعوثين الدبلوماسيين ليس لهم أي نشاط فيمكن أن تكون لهم مهام سرية قد 
تمس بالأمن القومي للدولة المعتمد لديها وأمام هذا الوضع فإنه من حق الدولة الموفدة إليها طلب تخفيض حجم 

                                                 
ف المصباريبغلبق عشبرين سبفارة جزائريبة في العديبد مبن البدول في إطبار سياسبة التقشبف، البتي كانبت ترمبي إلى الحبد مبن  1990كذلك قامبت الجزائبر فيعبام   1

 .244،ص، المرجع السابقأبو عامر علاءبالعملة الصعبة، وبسبب الأزمة الاقتصادية التي عاشتها في تلك الفتة:  الحكومة
 .46،ص الحاج، المرجع السابقولد سيدي محمد ولد 2

  يعتبر أيضا قيدا على الحصانة الدبلوماسية للحفاظ على الأمن القومي للدولة المضيفة.3
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من القائم  2003ا طلبت الحكومة الكويتية في وهو ما حدث عندم.1إلى الحد المعقول الدبلوماسية وعدد أفراد البعثة
 .2بالأعمال الليبي المغادرة والإبقاء على ممثلين ثانويين لتمثيل ليبيا 

 تغيير درجة البعثة الدبلوماسية::3
ما صعودا وإما آخر، إ ى إلىيحدث أن تتغير درجة البعثة الدبلوماسية وينتقل التبادل الدبلوماسي من مستو 

نادرا. و  دث إلايحا لا مهبوطا فقد يرتفع مستوى التبادل من درجة مفوضية إلى درجة سفارة، أو العكس وهذا 
 بالتغير. المعنيةمرهون بمستوى تطور ونمو العلاقات بين الدولتين هذا التغيير 

الدولتان في  عندما تكونكما يمكن أن يحدث التغيير إما من كلا الدولتين، وإما من طرف واحد. وهذا يحدث 
أي تتمثلان كل واحدة الدبلوماسي،  بنفس درجة التمثيل لدبلوماسي أو كانت الدولتان ليستا مثيلنفس درجة الت

 3.جة مفوضية وأخرى بدرجة سفارةببعثة دبلوماسية بدرجة مفوضية، أو واحدة بدر 
أن هناك  اعتبار روري علىضهو أمر فإجراء اتفاق جديد في درجة البعثة الدبلوماسية ومهما حصل من تغيير 

ن الإرادة يعبر ع ووهروري ضالمتبادل  فشرط الرضاوبالتالي جديدة بدرجة جديدة يراد إنشاؤها،  دبلوماسية بعثة
 المشتكة لإجراء مثل هذا التغيير أو التعديل، لهذه الدولة أو تلك. 

فقد يتافق  .يخ هذا التغييروتار  يةوماسالدبل كما أن هذا التغيير وتاريخه لا يرتبطان كليا بتغيير رتبة رئيس البعثة
رجة ن تطابق في الدق أو دو مع تطابو الدبلوماسية مع تغيير في رتبة رئيس البعثة الدبلوماسية التغيير في درجة البعثة 

 يس البعثةوفي رتبة رئسية لدبلوماابعثة والرتبة، وقد لا يتوافق التغيير سواء أكان هناك تطابق أم عدم تطابق في درجة ال
 . الدبلوماسية

، وتاريخه وماسيةلالدب ثةالبع طرح التساؤل حول آثار مثل هذا التغيير على مفعول كتاب اعتماد رئيس ومن هنا
من  وبالتالي ليسق،صل تطابيحلا و أويمكن ألا يتافق ويحصل لحالة تقديم أوراق اعتماد جديدة.وبالتالي يجب في هذه ا

 الضروري تقديم أوراق اعتماد جديدة.
 حلول الأجل:: 4

 .4ولكل دولة الحرية في تحديد هذا الأجل
                                                 

والإدارة والقانون،العدد  صادالاقتالدبلوماسية،مجلة التواصل في  وامتيازاتهالمبعوث الدبلوماسي لحصاناته  استخدامالممكنة لمواجهة إساءة  الآلياتأمال عقابي ،1
 .21،ص2015عنابة،الجزائر،جوان  جامعةو العلوم السياسية، ،كلية الحقوق42

 . 104،صيوسف،المرجع السابقشكري علي 2
،تختلف درجببة بعثاتهببا ورؤسببائها بببين بعضببها و اللوكسببمبورغهنبباك بعببض الببدول مازالببت حببتى الآن يتفبباوت درجببة تمثيلهببا إزاء بعضببها، فمببثلا فرنسببا وسويسببرا 3

، ضلبث تتفباوت درجبات بعثاتهبا ورؤسبائها ودرجبة تمثيلهبا لبدى بعضبها الببعالكومنو البعض بشكل متفاوت.من جهة أخرى هناك بعض الدول داخل مجموعبة 
بعثاتهببببا إزاء بعضببببها البببببعض وإزاء  ودرجببببةوكنببببدا  وأسبببتاليامفوضببببون سبببامون أو وزراء مفوضببببون أو سببببفراء، مثببببل الهنببببد  يرأسببببهافهنببباك مفوضببببيات وسببببفارات، 

إلى تغيير أو عدم تغيير مستوى مما أدى استقلالها التام،  نالتستعمار والوصاية والانتداب،و بريطانيا،ثم هناك بعض الدول التي كانت خاضعة لأشكال من الا
 الدبلوماسببية، والامتيببازاتنشببأتها وتطورهببا وقواعببدهاونظام الحصببانات -اسببيةعلببى حسببن الشببامي ،الدبلوم.تمثيلهببا وبعثاتهببا مببع الدولببة الأم ومببع الببدولالأخرى

 .347صالمرجع السابق،
 .645،ص2004منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت،لبنان،،5العام،ط الدولي،القانون لمجذوبامحمد4
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 : استدعاء المبعوث الدبلوماسي:5
لأسباب متنوعة كتعيينه في منصب جديد أو فصله أو قبول  بإستدعاء المبعوث الدبلوماسي الموفدةتقوم الدولة 

ولا تؤخذ موافقة الدبلوماسي رسميا. استقالته وتقوم الدولة الموفدة بإخطار الدولة الموفد إليها بانتهاء مهام المبعوث
أو قد تكون لأسباب تتعلق بسلوكه أو تتعلق بالدولة المعتمد لديها كأن يكون تعبيرا عن موقف 1.المضيفةالدولة 

على إثر  1982كما حدث عندما استدعت مصر سفيرها في إسرائيل سنة المضيفة  سياسي المتبع من طرف الدولة 
 .2مجزرة صبرا وشاتيلا

 :الأسباب المتعلقة بالدولة المعتمدة لديها: ثانيا
تيجة للإخطار ند تكون لتي قواالمضيفةهناك حالات عدة تنتهي فيها مهمة الدبلوماسي لأسباب تتعلق بالدولة 

 :يما يليفإليه  المبعوث الدبلوماسي أو نتيجة لطرده و هو ما سوف نتطرقالمضيفةالصادر من الدولة 
 .الإخطار: 1
 .: طرد المبعوث الدبلوماسي2

 
 الإخطار:: 1

الموفد إليها المبعوث الدبلوماسي بتوجيه إخطار إلى الدولة الموفدة والتي تعتبر بمقتضاها أن المبعوث تقوم الدولة 
نتيجة لقيامه باستغلال حصانته الدبلوماسية عن طريق التدخل في الشؤون .3الدبلوماسي شخص غير مرغوب فيه

حيث يمكن للدولة المعتمد لديها والآداب العامة الداخلية للدولة المعتمد لديها أو القيام بأعمال تمس النظام العام 
 .4المبعوث الدبلوماسي اتخاذ هذا الإجراء في أي وقت دون ذكر الأسباب 

 : طرد المبعوث الدبلوماسي :2
فأي عمل يقوم به  1961لعامإن المبعوث الدبلوماسي وظائفه محددة في اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 

خارج وظيفته وكان يمس بالأمن القومي للدولة المعتمد لديها يحق لهذه الأخيرة أن تلجأ إلى طرده وذلك إذا لم تقم 
الدولة الموفدة باستدعائه بعد تبليغ هذه الأخيرة بأنه أصبح غير مرغوب فيه كما حدث عندما قامت السعودية في 

بي وسحب سفيرها من ليبيا بتهمة وقوع مؤامرة من طرف ليبيا لاغتيال ولي بطرد السفير اللي 2004ديسمبر  22
 .5العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز 

 

                                                 
 . 169 ص،المرجع السابقشكري على يوسف،1
 . 13و 12ص،2008الجزائر،،جامعة الشلفكلية الحقوق و العلوم السياسية،ماجستير،  مذكرة المهام الدبلوماسية، انتهاءخيرة ميمون ،2
 .1961لعام فينا للعلاقات الدبلوماسية  اتفاقيةمن  43المادة 3
 .191،ص3200ديسمبر،جامعة الكويت،04العدد مجلة الحقوق،التجسس والحصانة الدبلوماسية،عبد الرحمان لحرش،4
 .19-18- 17ص،السابق ع، المرجخيرة ميمون5



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

52 
 

 : انتهاء مهام البعثة الدبلوماسية:ثالثالفرع ال
الدبلوماسية، إن حالات انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي تعتبر مستقلة تماما عن حالات انتهاء مهمة البعثة 

 .1يمارس مهامه بصفة مؤقتة، فإن مهمة البعثة الدبلوماسية دائمة الدبلوماسي حيث وإن كان المبعوث
 لبعثةمهام ا تمرارلكن من خلال العمل الدبلوماسي ثبت أنه قد تتوفر بعض الأسباب يتعذر معها اس

 لتالية:عناصر ال الوهذا ما سوف نبينه من خلا الدبلوماسية. وبالتالي تنتهي معها المهمة الدبلوماسية
 .تينلشخصية القانونية للدولأولا: زوال ا

 .بين الدولتينوقيام الحرب : قطع العلاقات الدبلوماسية  نياثا
 .: وفاة رئيس إحدى الدولتينثالثا
 .: تعليق مهمة البعثة الدبلوماسيةرابعا

 
 : تين: زوال الشخصية القانونية للدولأولا

زوال أهلية الدولة فيما يفرضه عليها القانون الدولي من  بزوال الشخصية القانونية للدولة المعتمدةيقصد 
الشخصية وعندما تزول 3والتي تعتبر لازمة حتى تكون لها وجود في المجتمع الدولي2التزامات وما يلحقه من حقوق

 .ارج دولة المعتمدة تنتهي بعثاتها الدبلوماسية في الخالقانونية لل
إذا زالت الشخصية القانونية للدولة المضيفة سواء كان ذلك بالانضمام إلى دولة أخرى أو بالوحدة كما أنه 

فإن مقر البعثة الدبلوماسية هو الذي يتحكم في الحالة، حيث تبقى البعثة الدبلوماسية ممثلة لدولتها في مقرها السابق 4
 .الذي تتواجد فيه البعثة الدبلوماسية بغض النظر عن الجهة التي تسيطر على المكان

فإذا أصبح المقر الذي فيه البعثة الدبلوماسية عاصمة للدولة الجديدة فإن البعثة الدبلوماسية تبقى ممثلة لدولتها 
 .5أما إذا لم تكن فيه بعثة دبلوماسية فتنتقل البعثة الدبلوماسية إلى المكان الجديد .في هذه العاصمة

ج البعثتان ا فتندموحيدهمالمعتمدة بعثتين دبلوماسيتين في الدولتين المنظمتين بعد تإذا كان للدولة و 
ية لشخصية القانوناوتزول .اليمنالدبلوماسيتين في بعثة دبلوماسية واحدة في العاصمة الجديدة كما حدث في صنعاء ب

 بأحد الحالات الآتية: للدول

                                                 
 .1961لعاممن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية  02المادة 1

 . 92ص،2005طبوعاتالجامعية،الجزائر،يوانالمد،03طالمعاصر،قانون المجتمع الدولي اصر،نعمر سعد الله ، أحمد بن 2
 .261ص ،5200طبوعاتالجامعية، الجزائر،يوانالمد،01طالعام،معجم القانون الدولي ، عمر سعد الله 3
، الجزائرتلمسببببببان، جامعة،دكتوراه،كليببببببة الحقببببببوق و العلببببببوم السياسببببببيةرحيمببببببة لببببببدغو ،سببببببيادة الدولببببببة وحقهببببببا في مباشببببببرة التمثيببببببل الدبلوماسببببببي،أطروحة 4

 .155،ص2014
 .151ص،2002، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي دراسة مقارنة،المكتب المصري لتوزيع المطبوعات،سهيل حسينالفتلاوي5
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الدولة  دبلوماسية إلى بعثة الدبلوماسية في هذه الحالة تضم البعثة :حالة ضم الدولة إلى دولة أخرى .1
سواء كحالة الاتفاق بالانضمام إلى الوحدة كقيام الدول بإنشاء اتحاد  الدبلوماسيتين الأخرى وتلغى إحدى البعثتين

 .1فيدرالي مثل الولايات المتحدة
نقسمة ولا لدولة الما سيةدبلوما في هذه الحالة تنتهي بعثات :حالة انقسام الدولة إلى عدة دول .2

ة انفصلت عنها عدو باقية  ساسيةالسابقة إلا إذا كانت الدولة الأ الدبلوماسية ترث أي من الدول الجديدة البعثات
 .الدبلوماسية حيث ورثت روسيا الاتحادية بعثاته 1991دول كالاتحاد السوفياتي سنة 

 :2وقيام الحرب بين الدولتين : قطع العلاقات الدبلوماسية نياثا
 : وفاة رئيس إحدى الدولتين :ثالثا

بعزل  لموفد لديها أولدولة ائيس ابوفاة رئيس الدولة الموفدة له أو ر  الدبلوماسي قد تنتهي كذلك مهمة المبعوث
رغب جديدة إذا  اعتماد وراقأتقديم  في هذه الحالة أحدهما أو نزوله عن الحكم. و على رئيس البعثة الدبلوماسية

 .( بامنتخذلك حالة ما إذا كان رئيس الدولة )ملكا أو في في منصبه أو يراعي  الاستمرار
أما إذا كان رئيس الدولة منتخبا فهنا لا ضرورة لتقديم أوراق اعتماد جديدة في حالة حلول غيره محله سواء كان 

 . 3أو لانتهاء مدة رئاسته ذلك لوفاته أو لاستقالته
 : تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية:رابعا

في مقدورها  لم يعد دبلوماسيةالبعثة أن اليقصد به مهمة البعثة الدبلوماسية تعليق يرى " فلييب كاييه" أن 
علاقاتها قطع نذا لم تمع ه ولأسباب مختلفة أن تمثل مصالح الدولة المعتمدة لدى الدول المعتمدة لديها، ولكن

 .هماالدبلوماسية بين
 ماسيةالدبلو  ين البعثةوباسية دبلومالعلاقات الوقطع  العلاقات الدبلوماسية وانطلاقا من هذا التمييز بين تعليق 

تب من وماسي، وهنا نقل الدبللتباديمكن أن يشمل ا العلاقات الدبلوماسية ، نعتبر أن تعليقالدبلوماسيين والمبعوثين
 .قات الدبلوماسيةعلاللحالة قطع 
 هو توقف مؤقت وجزئي وغير دائم لمهمة البعثة الدبلوماسية أو المبعوثينالعلاقات الدبلوماسية فان تعليق  هوعلي

 الذي هو توقف كامل لمهمة البعثة العلاقات الدبلوماسية ويحصل هذا من طرف واحد على عكس قطع الدبلوماسيين
 في الحالات التالية :للعلاقات الدبلوماسية وقد يكون التعليق .أو التبادل الدبلوماسي الدبلوماسية

 .لديها عتمداستدعاء الدولة المعتمدة لرئيس بعثتها الدبلوماسية في الدولة الم .1
 .فترة الحرب .2
 .استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين حالة .3

                                                 
 .125ص،2005،الجزائر،طبوعاتالجامعيةيوانالمد، 6ط المعاصر،بن عامر تونسي، المجتمع الدولي 1
 .سوف نتطرق إليه بالتفصيل لاحقا2
 .341صالمرجع السابق،الدبلوماسية، والامتيازاتنشأتها وتطورها وقواعدهاونظام الحصانات -الدبلوماسية، الدبلوماسية، اميالشعلى حسن 3
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 .التبادل الدبلوماسي والاعتراف بالحكومة الجديدة .4
 
 :  يهامد لدالمعتمدة لرئيس بعثتها الدبلوماسية في الدولة المعت: استدعاء الدولة 1

ر مسمى بسبب توت جل غيرلأديها في الدولة المعتمد ل الدبلوماسية إن استدعاء الدولة المعتمدة لرئيس بعثتها
 ق لبعض وظائفهاف وتعليإضعا بينهما يؤثر على نشاط البعثة الدبلوماسية ويؤدي إلى الدبلوماسية شديد للعلاقات

عد هذا ارسة لوظائفه بصبه وممة لمنالجوهرية لا سيما وظيفة التمثيل والتفاوض غير أن إعادة رئيس البعثة الدبلوماسي
 الاستدعاء ولأجل غير مسمى لا تتطلب منه تقديم أوراق اعتماد جديدة. 

 ة الحرب:  : فتر 2
فينشأ في هذه  م بعضهاضاولة أثناء فتة الحرب تحصل عمليات غزو جيوش أجنبية لبعض البلدان واحتلالها ومح

 .رىأخ  الخارج وتقيم على أراضي دولبالحكومات الشرعية لأن تلجأ إلى ىالحالة وضع يؤد
كما ،  ابه تعتف لاو حكومة أعلاقات دبلوماسية مع دولة أخرى  أو لا تقيم تقيمفي أن حرة الأخرى فالدولة 

 رض.لى الأمع حكومة لمدة طويلة لم يعد لها أية قاعدة ع دبلوماسية لا يمكن استمرار علاقات
وبالتالي يتتب على ذلك أن البعثات الدبلوماسية للدول المحتلة المعتمدة لدى الدول المستقلة تتوقف فقط عن 

 . 1ها دون أن تتوقف العلاقات الدبلوماسية لهذه الدول المحتلة مع الدول المستقلةممارسة وظائف
 استمرار الحرب الأهلية و قيام حكومتين:  : حالة3

في حالة الحرب الأهلية يمتنع على الدولة الموفدة القيام بأي تعديل على العلاقات الدبلوماسية أو على تنفيذ 
المعتفة أن تقوم  أي الدولة الموفدة بل يمكن للدول الثالثة.2الحكومة القانونية القائمةالمعاهدات المبرمة بينها وبين 

بالتعامل مع الطرف المتمرد أو الثائر بواسطة عناصر شبه رسمية كإرسال مبعوث قنصلي لإجراء اتصالات معينة دون 
 . 3أن يكون لهذا الاتصال أية وضعية دبلوماسية

عوث مب بواسطةتصال كان الا  ا إذاتاف واقعي بحالة التحارب أو بالطرف المتمرد؛ أموبالتالي نكون هنا أمام اع
سم لصالح ع المسلح قد حُ ن النزا أتبرت دبلوماسي فالاعتاف يصبح قانونيا وبالتالي تكون الدولة الثالثة المعتفة قد اع

 قديمة. مع الحكومة ال الحالة هذه وماسي فيالطرف المتمرد وأصبحت حكومتُهُ القانونية الجديدة ويتوقف التبادل الدبل

                                                 

ن أن يتوقف تعامل حيث ترد أن البعثات الدبلوماسية لبريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية و الإتحاد السوفياتي المعتمدة لدى فرنسا المحتلة توقفت دو  
نظام الحصانات والامتيازات نشأتها وتطورها وقواعدها و -بعثات هذه الدول مع فرنسا في دولة المنفى الموجودة في لندن . على حسن الشامي ، الدبلوماسية

 الدبلوماسية، المرجع السابق،ص.3521
بحالببة التحببارب حببتى وإن اعتفببت الحكومببة القانونيببة بحالببة المتمببردين   ةلا يتوقببف التبببادل الدبلوماسببي بببين الحكومببة القانونيببة والببدول الثالثببة المعتفبب معببنى ذلببك2

 .217،صالمرجع نفسهكمحاربين.
فبعبد أن أعلنبت حيادهبا في هبذه الحبرب الأهليبة، اكتفبت بإقامبة بعثبات  1967وهذاما قامت به بريطانيا أثنباء الحبرب الأهليبة البتي انبدلعت في نيجيريبا عبام 3

 .نفسهالمرجع دبلوماسية.بعثة اصمة الطرف المتمرد دون أيةقنصلية في ع
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وبهذا يكون الاعتاف بحالة التحارب قد تحول إلى اعتاف بحكومة جديدة أو بدولة جديدة نشأت بانقسام 
 دولة قديمة تمثلها الحكومة القانونية القديمة ودولة جديدة تمثلها حكومة جديدة أقامتيمة إلى دولتين؛ الدولة القد

وسلطتها على جزء من إقليم الدولة القديمة، وبالتالي يصبح الاعتاف هنا بالحكومة الجديدة متلازما مع سيادتها 
 .1الاعتاف بالدولة الجديدة

 : التبادل الدبلوماسي والاعتراف بالحكومة الجديدة:4
ناك تعليق للعلاقات الاعتاف، هعلى خلال الفتة الممتدة بين لحظة التغيير وحصول أو عدم حصول 

فإذا حصل الاعتاف تعاد العلاقات الدبلوماسية وإذا لم يحصل فتعليق العلاقات الدبلوماسية يصبح الدبلوماسية، 
 . 2قطعا لها
مع الحكومة الثورية )الجديدة(،  الدبلوماسية "قبل تقرير قطع أو استمرار العلاقات أنهبابينيوكورتاز  يرىو 

وهكذا فالتعليق من أول لحظة يمكن أن .الدبلوماسية أن تصدر إعلانا بتعليق العلاقات تستطيع الحكومات الأخرى
 .3يؤديإما إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية وإما إلى قطعها نهائيا"

 يتأثر لات الدبلوماسية البعثا نشاط فإذا اعتفت الدول بالحكومة الجديدة اعتافا مباشرا فالتبادل الدبلوماسي و
من التعليق  صل نوعيحلحالة وتريثت بعض الدول الأخرى به، ففي هذه ا ما إذا لم يحصل الاعتاف مباشرةأبدا. أ

 ية. للعلاقات الدبلوماسية الذي يسبق القطع أو إعادة أو استمرار العلاقات الدبلوماس
                                                 

يعارض المفهوم السابق المتعلق بمعيار ممارسة السلطة الفعليةمنقبل المتمردين على كامل الإقليم الا تقدم لنا مث1939-1936إن الحرب الإسبانية بين عامي 1
أشهر من بدء الانتفاضة العسكرية، بينما اسبتمر النبزاع  03بعد أقل من  1936وبالتالي إنهاء النزاع المسلح. ففي هذه الحرب تم الاعتاف بحكومة فرانكو في

،وبالتبببالي حبببدث اعبببتاف في وقبببت لم تسبببيطر بعبببد حكومبببة فرانكبببو علبببى كامبببل إسببببانيا.وقد تم هبببذا الاعبببتاف المسببببق بهبببذه 1939مبببن عبببام  أفريبببلحببتى أول 
 .دول هي غواتيمالا، والسلفادور،و ألمانيا وإيطاليا 04الحكومة من قبل

ل دوليبة مت نتيجبة ظبروف وعوامبيا التي انقسب دولة ألمانلى جانإوبخصوص انقسام الدولة إلى دولتين نتيجة لنزاع مسلح داخلي، فاليمن تقدم لنا خير مثال، 
يبة إلى قطبع العلاقبات فع بألمانيبا الاتحاديمقراطية يبدبعد الحرب العالمية الثانية،والتي أدت لظهور مذهب النشتاين في الخمسينات،ومفاده أن الاعتاف بألمانيا الد

اسية مع يوغسبلافيا. انيا الاتحادية علاقاتها الدبلوم، وبعد اعتاف يوغسلافيا بألمانيا الديمقراطية قطعت ألم1957عامالدبلوماسيةمع الدولة المعتفة.وبالفعل في 
لا يبؤدي  مبة، كمبا أن الاعبتافة أو بالحكو وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن قطع العلاقات الدبلوماسية وسحب البعثة لا يعني أبدا سحب الاعبتاف بالدولب

 ل.رضى المتبادا إلى إقامة علاقات دبلوماسية أو إرسال بعثات دبلوماسية، التي تتطلب توافر عنصر الاتفاق والتلقائيا ودائم
ومة ف بأية حكذي يفرض عدم الاعتا، وهو ينطلق من الوضع الدستوري الشرعي ال1908 هناك مفهوم طوبار وزير خارجية الإكوادور الذي ظهر عامو

نه يجعل من بعض ألمفهوم في اب هذا يكمن عيو الانتخاب لمجلس نواب بصورة حرة. إذا لم تكتسب صفة دستورية عن طريقأو ثورة تأتي نتيجة انقلاب،
 دول.لداخلية للشؤون ادا السيادة والاستقلال ومبدأ عدم التدخل في البالدول حكما ومراقبا على الدول الأخرى مما يتناقض مع م

الدولة أو  الدولية القاضية بأن "لا يكون قيام ، التي تقوم على مبدأ الشرعية1942وهناك نظرية ستيمسون وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية لعام 
 الحكومة الجديدة مخالفا للقانون الدولي أو نتيجة لخرق التزامات دولية عامة أو خاصة". 

هببر مببذهب اسببتادا ظ 1935 عببام ففيصببقته موضببوع السببيادة والاسببتقلال.الأخببرى الببتي تتجنببب موضببوع الاعببتاف لملابيببد أن هنبباك بعببض الآراء والمببذاهب 
(Estrada،وهو وزير خارجية المكسيك ،)على داخليبة للبلبد.س الشبؤون التمبإن الاعبتاف يتضبمن دائمبا تقبديرات ي أعلن عن المبذهب البذي حمبل اسمبه،الذ

 .220ص،المرجع نفسهالدبلوماسية،  والامتيازاتنشأتها وتطورها وقواعدهاونظام الحصانات -الدبلوماسية ،الشامي  حسن
 .222ص،نفسه المرجع 2
 .المرجع نفسه3
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هي عمليا العلاقات الدبلوماسية وبهذا المعنى يعتبر بابينيوكورتاز أن "الفتة الزمنية الفاصلة بين الانقلاب وقطع 
لحظة تأمل ضرورية لتقرير الموقف الذي يجب اتخاذه إزاء الحكومة الجديدة. وهذه الفتة وطبيعتها هي التي تعرف بفتة 

وليس بقطع للعلاقات الدبلوماسية لأنه لا يؤدي إلى ضرورة إجراء اتفاق جديد لتأسيس  للعلاقات الدبلوماسية تعليق
الدبلوماسية لأن رئيس البعثة الدبلوماسية يجب أن يقدم عادة  اتبببية، كما أنه لا يمثل استمرار للعلاقبعثة دبلوماس

 .1أوراق اعتماد جديدة وعادة سيتبدل
 قطع العلاقات الدبلوماسية:الثاني:المطلب 

حجم البعثة ض ي أو خفلوماسلا تتوقف إجراءات الدولة المعتمد لديها لرد اعتبارها عند طرد المبعوث الدب
ظاهر ثل مظهرا من ميموالذي  ماسيةالدبلوماسية، لأنها قد تلجأ إلى قرار آخر أكثر صرامة و هو قطع العلاقات الدبلو 

 .بلوماسية بينهالات الدلاتصابين الدول الموفدة والموفد إليها وانهيار ا الدبلوماسية انسداد وتوتر العلاقات
 لى الإبقاء علىإا تسعى البا مغإلا بناءا على أسباب قوية تبرره لأنها غير أن الدول لا تلجأ لهذا الإجراء 

 ثلاثة ه من خلالن دراستيمك لإجراءوسائل الاتصال المباشر وتسوية الخلافات بطرق سلمية وللإحاطة بجوانب هذا ا
 فروع:

  :نونيةوطبيعته القا قطع العلاقات الدبلوماسيةمفهوم الفرع الأول. 
 أسباب قطع العلاقات الدبلوماسيةنيالفرع الثا:. 
 أثار قطع العلاقات الدبلوماسيةثالثالفرع ال :. 

 
 : وطبيعته القانونية قطع العلاقات الدبلوماسية مفهومالفرع الأول: 

لعلاقات اإقامة  ا أنقد تلجأ الدولة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة المضيفة وبم
بيعته طوما هو سية ؟التاضي فما المقصود بقطع العلاقات الدبلوماالدبلوماسية تكون على أساس 

 ايلى:مهو شكله؟ وللإجابة على هذه الإشكالية ينبغي التطرق إلى  القانونية ؟وما
                                                 

قببول كابيببه إن بالنسبببة لتجديببد أوراق الاعتمبباد،يقول بابينيوكورتبباز إنببه عنببدما لا يحصببل أحيانببا تجديببد كتبباب الاعتمبباد، فببالاعتاف هببو إذن ضببمني.أو كمببا ي1
لدولببة البتي حصببل فيهببا "الاعبتاف بالحكومببة الجديبدة يصبببح عبادة صببريحا،وأحيانا يمكبن أن يكببون ضبمنيا أيضببا،فمثلا إن اسبتمرار بعثببة دبلوماسبية علببى إقلبيم ا

 تغيير حكومة بطريقة مغايرة لدستورها،يعادل استمرارها إجراء الاعتاف". 
ديبدة إذا قبديم أوراق اعتمباد جتكبم وعلبيهم بالاستناد على فوشي، إن "مهمة المبعوثين الأجانب لدى الدولة تنتهي بتغير نظبام الح بو هيفوبهذا الصدد يقولأ

لدبلوماسببية الاسببتمرار العلاقببات  لجديببد ويكفببيلإجببراءيعتبر في ذاتببه،وفقا لمببا جببرى عليببه العمببل بمثابببة اعببتاف رسميبنظببام الحكببم ارؤى اسببتمرار العلاقاتوهببذا ا
 .وضعها الأول دون حاجة لاعتاف مستقبل صريح بالحكومة الجديدة" ب

ئم، وذلبك تببديل أعضبائها البدا لبى البرغم مبنأما على صعيد الاعتاف المباشر بالحكومة الجديدة نتيجة ثورة،فإنه إذا حصبل، فبإن نشباط البعثبة لا يمبس أببدا ع
لبة لبدى عتمبد مبن رئبيس دو ثبة ين رئبيس البععلى حد تعبير فيليب كابيه.وبالتالي لابد من تجديد كتاب الاعتمباد وذلبك عبل عكبس رأي بابينيوكورتباز باعتببار أ

والامتيببازات لحصببانات اواعببدهاونظام نشببأتها وتطورهببا وق-الشببامي ،الدبلوماسببية حسببنعلببى .تجديببد كتبباب الاعتمببادرئببيس دولببة فتغيببير رئببيس الدولببة يسببتتبع 
 .223ص،1994بيروت،لبنان،،دار العلم للملايين،2،ط الدبلوماسية



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

57 
 

 ,قطع العلاقات الدبلوماسيةأولا :مفهوم 
 .شكل قرار قطع العلاقات الدبلوماسيةثانيا : 

 العلاقات الدبلوماسية.الطبيعة القانونية لقرار قطع ثالثا:
 

 ,قطع العلاقات الدبلوماسيةأولا :مفهوم 
، أي أنه 1إن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إجراء لا يعبر فقط إلا عن إرادة طرف واحد ودون اتفاق مسبق

 جون سالمون" »ويعرفه  .2يخص الدولة التي لجأت إليه
La rupture des relations diplomatiques est un acte unilatéral, expression d’une 

compétence discrétionnaire des Etats dont le sens et les formes sont variables selon 

les causes et les intentions des parties,qui aboutit à la fin de la mission 

diplomatique permanente et qui entraîne certains effets juridiques précis3. 

لذلك اتفق الفقه على أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو إجراء وحيد الجانب تلجأ إليه الدولة عندما تقرر 
 . 4بإرادتها غلق بعثتها الدبلوماسية فارضة بهذا التصرف على الدولة الأخرى اتخاذ قرار مماثل عملا بمبدأ المعاملة بالمثل

الدبلوماسية يعتبر في بعض الأحيان متعارض مع مبادئ ميثاق هيئة الأمم فإن قطع العلاقات و الجدير بالذكر 
واعتبره كتدبير من تدابير  5المتحدة ذلك أن ميثاق هيئة الأمم المتحدة قد أجاز إجراء قطع العلاقات الدبلوماسية

طبيقها ضد أية دولة القسر غير العسكرية التي يجوز لمجلس الأمن أن يطلب إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ت
الأمم المتحدة إلى اتخاذ مثل هذا  هيئةترتكب عملا من الأعمال التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وقد عمدت 

 .6الإجراء في عدة مناسبات

                                                 
يكون فرديا على أنه وحيد الجانب،وهو إجراء استنسبابي لأنبه يخبص الدولبة البتي لجبأت إليبه،وهو لبيس تبدخلا في يعبر على قطع العلاقات الدبلوماسية عندما 1

 الشؤون الداخلية لدولة أخرى، لأنه يتعلق بكل دولة تريد أو لا تريد إقامة علاقات دبلوماسية مع أية دولة أخرى.
 .355صالمرجع السابق،،1994،2ا ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية،طنشأتها وتطورها وقواعده-، الدبلوماسية الشامي علي حسين2

3. Jean Salmon op cit, p497. 
 .644ص،المرجع السابق،، الوسيط في القانون الدولي العاممحمد المجذوب 4
القبوات المسبلحة  مالتبدابير البتي لا تتطلبب اسبتخداعلبى أن "لمجلبس الأمبن أن يقبرر مبا يجبب اتخباذه مبن 1945لعبام من ميثاق الأمم المتحدة 41تنص المادة 5

يديبببة قراراتبببه، ولبببه أن يطلبببب إلى أعضبباء الأمبببم المتحبببدة تطبيبببق هبببذه التببدابير، ويجبببوز أن يكبببون مبببن بينهبببا وقببف الصبببلات الاقتصبببادية والمواصبببلات الحد ذلتنفيبب
 وفقا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية".والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات 

الببذي دعببا البدول الأعضبباء إلى قطبع علاقاتهببا مببع إسببانيا برئاسببية الجنبرال "فرانكببو" لإقامتببه  12/12/1946( المبؤر  في 1)39قبرار الجمعيببة العامبة رقببم -أ6
 نظاما يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة.

دبلوماسبببية لجمهوريبببة صبببربيا البببذي دعبببا البببدول الأعضببباء إلى تخفبببيض عبببدد أفبببراد البعثبببات ال 30/05/1992 الصبببادر في 757قبببرار مجلبببس الأمبببن رقبببم -ب
 .20ص1991مصر  ،القاهرة،دار النهضة العربية،أحمدأبو الوفا،قطع العلاقات الدبلوماسية،المعتمدين لديها.
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وعرفته بأنه قرار ( Bastide)ومن بين التعريفات لمصطلح قطع العلاقات الدبلوماسية وأبرزها ما جاءت به 
اذه لسحب مبعوثيها الدبلوماسيون لدى الدولة المعتمدين لديها، وبعدم استعدادها لاستقبال ممثلي تقوم الدولة باتخ

 .1هذه الدولة
أيضا أن القطع قرار خطير تقوم الدولة باتخاذه من خلال وضع حد لمهام بعثتها  ىير   jean rossetoإلا أن
 .2الدبلوماسية 

إلى  ىيعد أسوء مظاهر العلاقات بين الدول، ذلك أنها تؤدبأنه : كما ترد أن على صادق أبو هيف يعرفه 
 . 3وضع حد للعلاقات الودية التي كانت قائمة بين الدولتين

أما محمد سامي عبد الحميد فيرى بأن قطع العلاقات الدبلوماسية قرار خطير تقوم الدولة باتخاذه لأسباب قوية 
نفراديا تكون للدولة كامل السيادة في اتخاذه من دون تقديم تبريرات تبرره وذلك في حالات معينة، إلا أنه يعتبر عملا ا

 .4على ذلك
ن قطع العلاقات الدبلوماسية هو عمل انفرادي يعبر عن رغبة الدولة في إنهاء علاقاتها الدبلوماسية فإ وبالتالي

. مما يؤدي إلى 5لثانيةمع دولة أخرى تقوم على أسس ودوافع كالاحتجاج على التصرفات غير اللائقة من الدولة ا
 .67تعكير العلاقات الدولية بحيث تقضي على وسيلة التفاهم بين الطرفين 

 العلاقات الدبلوماسية: قطع شكل قرار : اثاني
للدولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية، فهو خاضع للسلطة التقديرية  ىلا يوجد نص قانوني صريح يعط

 .قرارا سياديا يعود تقديره للدولة التي تتخذه العلاقات الدبلوماسية ، إذ يعد قطع8للدولة
وهو ما ذهب إليه سموحي فوق العادة بقوله: "إن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يخضع إلى أي شرط، وتعتبر 

الخالص أي دولة حرة في اللجوء إليه دون استشارة الدولة الثانية أو استمزاجها" فهو إذا من صميم الاختصاص 
 . 9للدولة

 
                                                 

 . 21ص،المرجع السابق 1991مصر  ،القاهرة،دار النهضة العربية،أحمدأبو الوفا،قطع العلاقات الدبلوماسية،1
2 Jean rosseto,la rupture des relations diplomatiques et ses conséquences,colloque de tours « aspects récents du droit 

des relations diplomatiques » , édition pedone , paris, France ,1989 ,p 361 . 
الإسكندرية، منشأة القانون الدبلوماسي:عموميات عن الدبلوماسية،الجهاز المركزي للشؤون الخارجية،البعثات الدبلوماسية،البعثات القنصلية،البعثات الخاصة، 3

 .212.ص1987مصرالمعارف،
 .43، ص2003مصرندرية، المطبوعات الجامعية،سامي محمد عبد الحميد، محمد السعيد الدقاق وإبراهيم أحمد خليفة، القانون الدولي العام، الإسك4
 .239صلمرجع السابق،، ابو عامرأعلاء5
 . 221،ص1986،، العراق،المنازعات الدولية،دار القادسية،بغدادسهيل حسينالفتلاوي6
 .324ص،1999قانون التدخل والسيادة، لماذا؟ وكيف؟، الجزائر، دار الكتاب الحديث، 7
جامعبة  ،والعلبوم السياسبية المحتجبزين بطهبران ودور الجزائبر في حلهبا في ضبوء القبانون الدولي،مبذكرة ماجسبتير،كلية الحقبوق ،قضبيةشاوشأحمد خوجبة إببراهيم 8

 .18،ص1992،،الجزائرالجزائر
 .121صلمرجع السابق،فادي الملاح،ا9
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، كما حصل عندما احتجت الدول العربية على توقيع مصر اتفاقية كامب 1ويستعمل من أجل الاحتجاج
 .19782ديفيد مع إسرائيل سنة 

وقد يكون قطع العلاقات الدبلوماسية إما إجراء فرديا، أو تدبيرا جماعيا، صادر عن منظمة دولية أو إقليمية، 
أو نتيجة لقيام ، ر لأسباب سياسية أو نتيجة لعدوانمع دولة أو أكث الدبلوماسية عقائدية تعلن قطع العلاقات فئةأو 

 .3إحدى الدولتين اللتين تتبادلان التمثيل الدبلوماسي بعمل يعتبر على أنه عمل عدائي يهدد مصالح هذه الدولة
المسبب  قرارأو كتابي أو شفهي أو  4يكون ضمنيعدة أشكال فقد يتخذ و قرار قطع العلاقات الدبلوماسية 

من أجل الحصول على الدعم الدولي  قطعها للعلاقات الدبلوماسية قرار الدولة التي إتخدت أو غير المسبب فقد تسبب
 تبرير الإجراء المتخذ.لبحيث تستند على حجج موضوعية 

م القطع كوسيلة للضغط على الدول الأمم المتحدة قد منح إمكانية استخدا هيئةأما فيما يخص ميثاق 
والتي جاء فيها: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 41ذلك حسب المادة ، و 5المعتدية

اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة 
تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية 

                                                 
1 Jean Salmon, op,cit, p498-502. 

،جامعة الجزائببببر، والعلببببوم السياسببببية الحقببببوقكلية ماجسببببتير،مذكرة والصببببراع العببببربي الإسببببرائيلي،،اتفاقيببببات كامببببب ديفيببببد في ضببببوء القببببانون الببببدولي افيو أحمببببد 2
 . 345،ص1989،الجزائر

 من أمثلة ذلك: 3
عببادت العلاقببات بينهمببا في و سببرائيلية، نتيجببة الحببرب العربيببة الإ 1967قطببع الجزائببر لعلاقاتهببا الدبلوماسببية مببع الولايببات المتحببدة الأمريكيببة عببام  .أ

سبفيرها للولايبات المتحبدة إلا في عبام  إلا أن الجزائبر لم ترسبل 1975عبام  فيوعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد أرسبلت سبفيرها للجزائبر  ،1974
1977 . 

الببيض انيبا أن تبدعم المسبتوطنين أرادت بريط يبثوذلك من أجل قضبية عادلبة، ح 1968قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع بريطانيا في عام  .ب
 هذه العلاقات إلا بعد سنوات. ولة إفريقية، ولم يتم إعادةعلى السود في د

 ت.كامب ديفد التي وقعها السادا  بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، كرد فعل عن معاهدة 1978قامت الجزائر مع باقي الدول العربية عام  .ج
بيببة الببتي كانببت تقببوم بتببدريبات علببى نتيجببة لمواقببف إيببران تجبباه العناصببر الإرها 1994قطعببت الجزائببر كببذلك علاقاتهببا الدبلوماسببية مببع إيببران سببنة  .د

 نقلا عن:لجزائر محملة بالأسلحة والأمتعة.إقليمها، وتعود إلى ا
Bousslham Abdelkader, regards sur la diplomatie algérienne, édition casbah, algerie, 2005, p191-196. 

بي بصبورة ة،وسبلامة البوطن العبر ي بصبورة عامإثر مواقف فرنسا العدائية تجاه حق الجزائر في تقرير مصيرها، الذي خلق جوا خطيرا يهدد بالسبلام العبالمه. 
ت العلاقا،سلمانبري بن ا.سعيد العخاصة، فقد أدى الأمر بالعراق ومصر إلى قطع العلاقات الدولية مع فرنسا، وسحبت بموجب ذلك كلا منهما بعثته

 .59ص،1986مصر،العربيةالدبلوماسيةبين النظريةوالتطبيق،دار النهضة 
 1976 هنبباك حببالات عديببدة تم الإعلانعببن قطببع العلاقببات الدبلوماسببية بهببذا الأسببلوب ومببن بينهببا: مغببادرة سببفير كوريببا الشببمالية في بببونس آيببرس في سببنة4

آخببر أعضبباء البعثببة لكوريببا  1975وهنببا كببان شببكل القطببع ضببمني، كمببا غببادر في سببنة  1976للأرجنتببين وذلببك بسبببب الانقببلاب الببذي حببدث فيهببا سببنة 
قطببع  1977الشببمالية الببذين بقببوا في بببونس آيببرس، وهببم الملحببق التجبباري واثنببين مببن مسبباعديه دونمببا أي إبببلاغ، وعلببى إثببر ذلببك قببررت الأرجنتببين في سببنة 

أًصببدرت وزارة الخارجيببة الفرنسببية بيانببا ذكببرت فيببه أن لاوس قببد قببررت إغببلاق سببفارتها في  1978العلاقببات الدبلوماسببية مببع كوريببا الشببمالية، كببذلك في سببنة 
 .115،صالمرجع السابقباريس كما أنها طلبت من فرنسا أن تفعل الأمر نفسه. محمد الأخضر كرام، 

5 roberto Papini, gaestavo Cortese, op,cit, p75. 
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بريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئيا أو كليا، وقطع العلاقات الدبلوماسية"، وهذه وال
 المادة بمثابة تدبير جماعي لقطع العلاقات الدبلوماسية".

 : طبيعة قرار قطع العلاقات الدبلوماسية: لثاثا
ذو  عمل التالي يتبن انهفبفردة المن يادة الدولة بإرادتهابإعتبار أن قطع العلاقات الدبلوماسية يعتبر من صميم س

 إنفرادية وهو ما يقتضى دراسته كما يلي: طبيعة سيادية و
 .قطع العلاقات الدبلوماسية عمل انفرادي .1
 .قطع العلاقات الدبلوماسية عمل سيادي .2
 
 :  قطع العلاقات الدبلوماسية عمل انفرادي:1

الوصفين: إما كونه تصرفا فرديا من طرف الدولة بإرادتها المنفردة من أجل كل عمل قانوني لا يخرج عن أحد 
وبالتالي فإن قطع  من أجل إحداث أثر قانوني معين.تغيير مراكز قانونية وإما يكون ناتج عن اجتماع إرادة الدولتين

 1يأخذ الوصف الأول حسب تعبير جون سالمون:الدبلوماسية العلاقات 
« La rupture des relations diplomatiques est sans conteste un acte unilatéral 

lorsque la rupture se fait par consentement mutuel, ce qui arrive, on ne parle pas de 

« rupture » mais de décision à l’amiable de fermer les missions des Etats 

intéresses, les contacts diplomatiques se poursuivant par d’autres canaux ». 

وهو ما ذهب إليه فادي الملاح على أساس واقعة قطع العلاقات الدبلوماسية بين أورغواي والاتحاد السوفياتي 
العلاقات الدبلوماسية اعتبر أن قرار قطع  المتحدة فممثل الاتحاد السوفياتي لدى مجلس عصبة الأمم1932سنة 

 .2المتحدة يتعارض مع ميثاق عصبة الأمم
. وكان رد ممثل 3وبالتالي هو عمل غير ودي يحتاج إلى تبرير وطلب ممثل الاتحاد السوفياتي تبريرا من أورغواي

 .4كمن صلاحيات الخاصة للدولة ولا يحق لأي طرف التدخل في ذلللعلاقات الدبلوماسية أورغواي بأن قرار القطع 
و بالتالي يمكننا القول أنه لأي دولة الحق في قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى من دون الحاجة إلى 

يبدو للعلاقات الدبلوماسية . وهذا ما يجعل قرار القطع للعلاقات الدبلوماسية الدولة المعنية بقرار القطع ىطلب رأ
 .5دائما عملا غير ودي

                                                 
1Jean Salmon, op,cit, p497. 

: "في حالببة قيببام خبلاف بببين أعضبباء العصبببة مببن شبأنه أن يببؤدي إلى قطببع العلاقببات، فعلببى 1919لعببام  المتحببدة الأمبمعصبببة  ميثبباقمببن  12تبنص المببادة  2
 .الأعضاء ذوي الشأن أن يعرضوا هذا الخلاف على التحكيم أو على مجلس العصبة"

والتي تنص على أنه: "لكل عضو الحبق في لفبت نظبر المجلبس إلى أي حالبة مبن شبأنها أن تبؤثر في  الأمم المتحدة السابق ذكرها من عهدعصبة11/02المادة  3
 .صفو العلاقات الدولية أو تهدد بتعكير السلم أو حسن التفاهم بين الأمم"

 .121ص،المرجع السابقفادي الملاح، 4
 .57صالمرجع السابق،، قطع العلاقات الدبلوماسية، أبو الوفاأحمد 5
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 الدبلوماسية عمل سيادي::  قطع العلاقات 2
صدر بإرادة الدولة لوحدها ويعود تقديره للدولة فقط وفق الأسباب التي تراها هي مقنعة هو قرار ي

، فهو يعد عمل من صميم سيادة للعلاقات الدبلوماسية وذلك دون تدخل حتى الدولة المعنية بقرار القطع.لاتخاذه
لية إذ أشارت إلى أن الدولة المعتمد لديها تمتلك سلطة تقديرية في أن هذه الدولة. وهذا ما أكدته محكمة العدل الدو 

 .1تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المعتمدة
 الفرع الثاني: أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية:

 ب التي بموجبهاالأسبا تبين إن أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية لا حصر لها نتيجة عدم وجود قواعد واضحة
ثل لدبلوماسية تتماعلاقات طع القيكون للدولة إمكانية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة أخرى. وعليه فإن أسباب 

 في ما يلى:
 .ةأولا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاعتداء على حق من حقوق الدول

 .ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام الحرب
 .لدبلوماسية تطبيقا لقرار صادر عن منظمة دوليةثالثا: قطع العلاقات ا

 .رابعا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب مواقف سياسية
 

 أولا:قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاعتداء على حق من حقوق الدولة:
الدبلوماسية. يعتبر أي تصرف غير ودي من دولة تجاه دولة أخرى اعتداء يمكن أن يتتب عليه قطع العلاقات 

بسبب النزاع على جزر المالوين إلى قطع علاقاتهما  1982لجأت بريطانيا والأرجنتين سنة  سبق و أن حيث
 2الدبلوماسية

فقد تكون مبنية على إتهامات لأسباب .3إلا أن هذه الاعتداءات التي تحصل بين الدول ليست في مرتبة واحدة
 مختلفة.

 
                                                 

1jean Rossetto, op,cit, p 105 . 
كليبببة الحقبببوق و العلبببوم دكتوراه،أطروحبببة أحمبببد سبببي علبببى ،النبببزاع البريطببباني الأرجنتيبببني في منطقبببة جبببزر الفولكلانبببد) المبببالوين ( في ضبببوء القبببانون البببدولي العام،2

 .78،ص2005،الجزائرالجزائر،جامعة ،السياسية
 بطرد ثلاثة دبلوماسيين كوبيين لاتهامهم بالتجسس. 1977قرار حكومة كندا في 3

  اعة لاتهامببه بمحاولببة قلببب النظببام سبب 72بطببرد سببفير الولايببات المتحببدة في كينشاسببا وتكليفببه بمغببادرة البببلاد خببلال  1975زائببير في  حكومببةقببرار
 .52ص،المرجع السابق،محمد الأخضر كرامواغتيال الرئيس موبتو.

  امن هببذا لسببفارة مبببالغ فيببه، وقببد تببز موظفببا في سببفارة الاتحبباد السببوفياتي بببدعوى أن عببدد العبباملين في ا 49بطببرد  1972قببرار حكومببة بوليفيببا في
 القرار مع صدور بيان من وزارة الداخلية يشير إلى تدخل بعض الدبلوماسيين في الشؤون الداخلية للبلاد.

 التبممر بسباعة لاتهبامهم  24ل الببلاد خبلا فارة الليبيبة في تبونس، وتكليفبيهم بمغبادرةقرار الحكومة التونسية بطرد ثلاثبة دبلوماسبيين مبن أعضباء السب
 .111-105صالمرجع السابق،ضد الدولة.فادي الملاح، 
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 الدبلوماسية بسبب قيام الحرب:ثانيا: قطع العلاقات 
شهدت معارضين ومؤيدين ولكل منهم أدلته التي الحرب من الظواهر التي تسود المجتمع الدولي المعاصر، و تعد 

 .2. ولها أثار سياسية واقتصادية و ثقافية 1في إثبات رأيه
.ذلك أن 3ةالدبلوماسيويجمع غالبية فقهاء القانون الدولي على أن الحرب تؤدي حتما إلى قطع العلاقات 

 .4الحرب هي نزاع مسلح بين دولتين بغرض فرض التوجيهات السياسية بالقوة
يعود تقدير حجم  حيثإلا أن هناك حالات تقوم فيها الحروب لكن العلاقات الدبلوماسية تبقى قائمة. 

 .5قات الدبلوماسيةفقد ترى أن التصرف لا يستوجب قطع العلا الاعتداءات إلى الدولة التي تعرضت للاعتداء
لدبلوماسية هي لاقات ان العوإذا كانت الحرب محظورة قانونا إلا أنها تعد عمل عدواني مباشر، وباعتبار أ

 .لوماسية قات دبجود علاتؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ذلك أن الحرب تتنافى مع و  فهيعلاقات سلمية 
أو إيقاف  6إلى إلغاء المعاهدات الثنائية المبرمة بين الدولتين ىإلا أن قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤد

 .دولتين أن تكلف دولة ثالثة برعاية مصالحها لدى الدولة الثانيةللبحيث يمكن  .المعاملات التجارية أو الثقافية
، غير أن العلاقات 7إن البعثات الدبلوماسية تبقي قائمةف الحرب في العلاقة بين الدولتين بمثارأما فيما يتعلق 

 الدبلوماسية بين الدول تتوقف بسبب عدم قيام البعثات الدبلوماسية بالاتصال بين الطرفين لتسوية منازعاتهما. 
إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين  ىوعلى أساس ذلك يمكن القول إن توتر العلاقات الناتجة عن الحرب يؤد

 الفقه انقسم إلى اتجاهين في تحديد آثار الحرب في العلاقات الدبلوماسية: .إلا أن أحمد أبو الوفا يرى أن8الدولتين
 :قامت أرادت  ولة فإنة الديرى أن العلاقات الدبلوماسية خلال الحرب يعود إلى إراد الرأي الأول

هيدا قطع تمات: إما الة مستويثلاث وقطع العلاقات الدبلوماسية هنا يأخذ .قطع علاقاتها الدبلوماسية أو أبقت عليهاب
 للحرب، وإما القطع جراء الحرب، وإما يكون القطع بعد انتهاء الحرب.

 :يرى أن قطع العلاقات الدبلوماسية أثر آلي )أوتوماتيكي( لإعلان الحرب، فالحرب  الرأي الثاني
 .9تعتبر حالة استثنائية تتغير بمقتضاها العلاقات الودية إلى علاقة عدائية

                                                 
 .87،ص1981،،الجزائرالشركة الوطنية للنشر والتوزيع لقانون الدولي المعاصر،مصطفى كامل شحاتة، الاحتلال الحربي وقواعد ا 1
 .99،ص2005،الجزائر،الجزائر،كلية الحقوق والعلوم السياسيةماجستير،مذكرة الدبلوماسي في عمل البعثات الدائمة، الاتصالرؤوف بوسعدية ،حرية 2
 .444ص،1976مصردار النهضة العربية،القانون الدولي العام، القاهرة، محمد غانم حافظ، الوجيز في3
 .305،ص2009دار هومه، الجزائر،الفرنسي للجزائر، والاحتلال،القانون الدولي الإنساني سعد اللهعمر 4
 . 107-90ص،1983الجزائر،،امعيةطبوعاتالجيوانالمدالعام،العدوان في ضوء القانون الدولي ، حمدي صلاح الدين أحمد5
 .1969لعام فينا لقانون المعاهدات اتفاقيةمن  63المادة  6
 .127،ص1995،الجزائر،امعيةطبوعاتالجيوانالم،فعالية المعاهدات الدولية،دبوسلطانمحمد 7
 .304ص،1979،مصرالعربية،دار النهضة القانون الدولي العام، القاهرة، ،لعنانياإبراهيم محمد8
 .31،صالمرجع السابق، قطع العلاقات الدبلوماسية، بو الوفاأأحمد 9
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من خلال قيام  1إلى الاتجاه الأول مستندا إلى أن الواقع قد أثبت صحة هذه النظريةويميل أحمد أبو الوفا 
حروب بين الدول لم تقطع خلالها العلاقات الدبلوماسية، أما قانونيا لا يوجد نص يربط قطع العلاقات الدبلوماسية 

 .2بقيام الحرب 
 دولية:ثالثا: قطع العلاقات الدبلوماسية تطبيقا لقرار صادر عن منظمة 

صادق أبو هيف المنظمات الدولية بأنها: "تلك المؤسسات التي تنشئها مجموعة من الدول على  ىيعرف عل
وهدف المنظمات الدولية هو حل النزاعات . 3وجه الدوام للاضطلاع بشأن من الشؤون العامة الدولية المشتكة"

 .4الدولية بالطرق السلمية والودية
إلى التعاون بين الدول من أجل تنمية علاقاتها الودية والقضاء على  هذه المنظمات الدولية تهدفكما 

المنازعات الدولية، ومن أجل ذلك لها وسائل الضغط إدارية تلجأ إليها مثل: الطرد من العضوية؛ ووسائل ضغط 
 ىائل ضغط السياسية: كأن توصالاقتصادية: كتسليط العقوبات الاقتصادية، و الحصار والتعويضات المادية؛ ووس

الدول الأعضاء بمقاطعة الدولة المعتدية دبلوماسيا، وهي تعتبر عقوبات جماعية تصدر عن المنظمة الدولية من أجل 
 .5إلزام الدولة المعتدية بالرجوع عن عدوانها

 الأمم المتحدة ذلك عدة مرات:هيئة وقد استخدمت 
لأنه  1946أوصت الجمعية العامة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام فرانكو في إسبانيا سنة  .أ

 .6يخالف مبادئ الأمم المتحدة
. وكذلك تقررت الإجراءات نفسها بالنسبة إلى العراق من جراء 7عقوبة مشابهة على ليبيات فرض .ب

 .8اجتياحه الكويت
                                                 

 تحبول مشبكلة كشبمير، والوضبع نفسبه حبدث ف الحبرب ببين العبراق وإيبران، إذ قطعب 1965كما هو الحال بالنسبة إلى الحرب ببين باكسبتان والهنبد سبنة   1
 دة تزيد على سبع سنوات.الدبلوماسية بينهمالم العلاقات

ولية المتعلق بحماية ضحايا المنازعات الد1949الملحق باتفاقيات جنيف سنة  1977الأول لعام من البروتوكول الإضافي 05/06حيث تنص المادة 2
، طبقا إذ تنص: "لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه،المسلحة

 سية، دون تعيين الدولة الحامية من اجل تطبيق هذا البروتوكول".لقواعد القانون الدولي الخاص بالعلاقات الدبلوما
 .19.ص1995،امعيةطبوعاتالجيوانالمدولية،الجزائر،، التنظيم الدولي والمنظمات الدغضبان مبروك3
 . 86ص،2005الجزائر،امعية،طبوعاتالجيوانالمدحل النزاعات الدولية،،سعد الله عمر 4

5 Papini , Cortese, op,cit ,p 500-202 . 
 التي جاء فيها:  6

« Recommande des maintenant, à tous les membres des nations unies, de rappeler de Madrid les ambassadeurs et 

ministres plénipotentiaires qu’ils y ont accrédités... ».jean Salmon, op,cit, p 501 . 
 التي جاء فيها: 7

« Réduire de façon significative le nombre et le niveau du personnel des missions diplomatiques et des postes 

consulaires lybens et restreindre ou contrôler، sur leur territoire, les déplacements du reste de ce personnel libyen ; 

s’agissant des missions libyennes auprès des organisations internationales، le pays hôte pourra, s’il le juge 

nécessaire، consulter l’organisation concernée sur les mesures requises pour mettre en œuvre ce sous-

paragraphe... ».ibid, p 501 . 
8 Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dallier et Alain Pellet, Droit international public, 5ème édition,L .G .D. 

J,Paris,France,1994, p714. 
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بتاريخ  1761ص مقاطعة جنوب أفريقيا تحت رقم التوصية التي صدرت عن الجمعية العامة بخصو  .ج
 .1. قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع حكومة جنوب أفريقيا26/10/1962

بتاريخ  2107التوصية الصادرة عن الجمعية العامة بخصوص مقاطعة البرتغال تحت رقم  .د
 .2بقطع العلاقات الدبلوماسية مع البرتغال 21/12/1965

بتأثير عمل مجلس الأمن في قانون العلاقات الدبلوماسية، هذا الأخير الذي  (N.Angelet)عنه و ما عبر وه
 .3يكفل احتامه الاستقرار والسلام للعالم

كل شة يأخذ دولي وعلى هذا الأساس فإن قطع العلاقات الدبلوماسية تنفيذا لقرار صادر عن منظمة
ا ظمة أو اعتدائهذه المنهبادئ مقيامها بعمل لا يتلاءم مع  الاحتجاج الجماعي أو العقاب الجماعي لردع دولة جراء

 .على أحد الأعضاء فيها
لإرادة الدول  سح فيهاما يفإن هذه القرارات ليست لها قوة الإلزامية فهي تصدر في شكل توصيات غير ملزمة

 ا وقناعتها.ولة بملء إرادتهار الدر هو ق في العمل بها أو لا. إذ إن المنظمة الدولية تقوم بإصدار توصيات والقرار الأخير
 رابعا:  قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب مواقف سياسية: 

في الوقت الحاضر ترتبط الدول ببعضها البعض بدافع المصلحة أكثر من الروابط المعنوية التقليدية، مثل التاريخ 
ر العلاقات الدبلوماسية، وحيثما تقل المصالح المشتك أو الأصل المشتك أو اللغة أو الدين.فأينما تكون المصلحة تزده

مذهبا بهذا الخصوص يسمى مذهب بهذا الصدد ظهر و الفتور.تصبح العلاقة بين الدولتين تمتاز بشيء من 
 مما يتعين التطرق إلى ما يلي :  4"هالستين"
 .هالستين"»مفهوم مذهب  .1
 .التطبيقات الدولية لمذهب "هالستين"  .2

 
 هالستين":»: مفهوم مذهب  1

عود إلى وزير خارجية ألمانيا الاتحادية الذي سمي هذا النهج باسمه فيما بعد وحاول من يأصل هذا المذهب 
خلاله منع الدول من الاعتاف بألمانيا الديمقراطية، لأنه يعد عملا غير ودي تجاه ألمانيا الاتحادية ومخالفا للمصالح 

 .5الحيوية للشعب الألماني

                                                 
1 Papini, Cortese, op ,cit, p104-108. 

 التي جاء فيها: 2
« Les Etats membres de prendre individuellement ou collectivement les mesures suivantes : Rompre les relations 

diplomatiques et consulaires avec le gouvernement portugais ou s’abstenir de telles relations ».jean Salmon, op, cit 

,p501-502. 
3 Nicolas Angelet, Le droit des relations diplomatiques et consulaires dans la pratique récente du Conseil de Sécurité 

,R .B.D.I, vol.1 (1999) , p149-177. 
 .32،صالمرجع السابق، قطع العلاقات الدبلوماسية، أبو الوفا أحمد4
 .نفسهالمرجع 5
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 :   التطبيقات الدولية لمذهب "هالستين": 2
سبب تى الذي ة أخر التي تعتف بكل دول استخدمت بعض الدول هذه الطريقة من أجل الضغط على الدول

 ت ترد:الحالا ن هذهلها حتما خسارة مصالح سياسية واقتصادية، وكذلك إنقاصا من حدودها الجغرافية. وم
  وتم تطبيق هذا مع كل دولة تعتف بدولة الأتراك علاقاتها الدبلوماسيةقطع بقرار الحكومة اليونانية ،

 .19831القرار على بنغلاديو في نوفمبر 
  قطع علاقاته الدبلوماسية مع كل دولة تعتف بالجمهورية العربية الصحراوية الغربية، بقرار المغرب

 .1976، وكذلك الجزائر في . وعلى إثيوبيا19842وهو ما تم تطبيقه على يوغسلافيا في نوفمبر 
 قطع للعلاقات الدبلوماسية مع الدول التي تعتف بالقدس عاصمة لإسرائيل، بالدول العربية  قرار

وهو ما طبقته مصر على كوستاريكا والسلفادور من جراء نقلها سفارتهما من تل أبيب إلى القدس في أبريل 
19843. 
 وماسية مع الدول التي تقيم علاقات دبلوماسية مع فيتنام قطع لعلاقاتها الدبلبفيتنام الجنوبية  قرار

الشمالية، وهو ما حصل بينها وبين لاوس، وحصل الأمر نفسه لموريتانيا، إذ قطعت كوريا الجنوبية علاقتها 
 .4الدبلوماسية معها من جراء إقامتها علاقات مع كوريا الشمالية

 : آثار قطع العلاقات الدبلوماسية:ثالثالفرع ال
ن ما يرتب مجموعة إنه حتمفما،  إذا كان قطع العلاقات الدبلوماسية إجراء قانوني يخص دولة معينة اتجاه دولة

سي، والبعثة لدبلوماابعوث النتائج على الأطراف المعنيين به، فأثار قطع العلاقات الدبلوماسية تقع على الم
 تم دراسته كالآتي:الدبلوماسية، وكذا على العلاقات بين الدولتين، وهذا ما سي

 .أولا: أثار قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية
 .بعثة الدبلوماسيةال علىالعلاقات الدبلوماسية أثار قطع ثانيا: 
 .عاياهامصالح ر معتمدة و ومصالح الدولة ال هاأعضاءعلى العلاقات الدبلوماسية أثار قطع ثالثا: 

 
 الدبلوماسية على المعاهدات الدولية :أولا: أثار قطع العلاقات 

لتكلم ين، فلا يمكن اين دولتباسية بما أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية هو قرار يأتي بعد إقامة علاقة دبلوم
ب يج دبلوماسيةقات الالعلا عن قطع العلاقات الدبلوماسية في حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية أصلا، لأن قطع

 .دبلوماسية أن تسبقه علاقات

                                                 
 .33،صالمرجع السابق، قطع العلاقات الدبلوماسية، أبو الوفا أحمدا1
 .المرجع نفسه2
 .240،صالمرجع السابقبو عامر،أعلاء3

4Jean Salmon, op,cit ,p499. 
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لعلاقات اين قطع بلفرق مثار قطع العلاقات الدبلوماسية على بقية العلاقات الدولية يظهر هنا مدى اف
 كم. ام الحالدبلوماسية وبين حالة الحرب وحالة تعليق للعلاقات الدبلوماسية وحالة تغيير نظ

وقف الصلات ية، وتتلدوللاقات اففي حالة الحرب لا تقطع فقط العلاقات الدبلوماسية بل تتأثر مجمل الع
 .ائيةات الثنلمعاهداويزول مفعول والاتصالات والعلاقات القنصلية،  التجارية والمواصلات،-الاقتصادية

ذا  إية الأخرى إلا ت الدوللعلاقالا تتأثر هذه اسيما قطع العلاقات الدبلوماسية، بينما في الحالات الأخرى لا
 كان قطع العلاقات الدبلوماسية سببه الحرب. 

إلا أنه لا يتتب . 1أي أن قطع العلاقات الدبلوماسية ليست أداة لتحلل من المعاهدات الثنائية بين الدولتين
 .2على ذلك قطع العلاقات القنصلية 

 :على البعثة الدبلوماسيةأثار قطع العلاقات الدبلوماسية ثانيا: 
وماسية ء البعثة الدبلدر أعضاويغا ويتم إقفالها الدبلوماسية عند قطع العلاقات الدبلوماسية يتوقف نشاط البعثة

ل يتعط  يتوقف أوماسية لالدبلو اإقليم الدولة المعتمدين لديها. وفي هذه الحالة ومهما كانت أسباب قطع العلاقات 
 وإقفال البعثة لوماسيةالدب نهائيا نظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وذلك على الرغم من توقف الوظائف

 . الدبلوماسية
حيث نصت على بعض الأحكام التي يجب مراعاتها والتقيد بها 1961وهذا ما أكدته وأقرته اتفاقية فيينا لعام 

 3وهي كالأتي: لاسيما في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية وحالة النزاع المسلحفي حالات انتهاء المهمة الدبلوماسية 
 .4محفوظاتها وكذلك أموالها و الدبلوماسية يجب على الدولة المعتمد لديها احتام وحماية مقر البعثة .1
دولة وظاتها إلى محف ا ووالهوكذلك أم الدبلوماسية يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة .2

 ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها.
نزع ملكية مبنى ب 1963 حينما قامت كوبا سنة تأثبتت أن هناك انتهاكات حصل الدولية الممارسة أنإلا 

ذا هوبررت كوبا  .ةالكوبي كومةفي ملكية الح هعلي ىالسفارة الأمريكية في "هافانا" فأصبح مبنى السفارة وما يحتو 
منع و نوك الأمريكية في الب كوبيةالتصرف بأنه إجراء على قرار السلطات الأمريكية في نفس السنة بتجميد الأموال ال

 .المعاملات المالية معها
ة قات الدبلوماسيع العلاناء قطمن حصانات وامتيازات أث الدبلوماسية البعثة مقرإلا أنه ونظرا لما تحظى به 

فضت ل ميشال عون ور الجنرا إيواءن تمنح اللجوء الدبلوماسي وهو ما حصل عندما قامت السفارة الفرنسية بفإمكانها أ
 .تسليمه للسلطات اللبنانية

                                                 
 .163،ص2008الجزائر،الجزائر، جامعة،والعلوم السياسية ،كلية الحقوقأطروحة دكتوراه،وانتهاءها النظرفي المعاهدات،إعادة بن داودإبراهيم 1

2 Claude blumann, établissement et rupture des relations diplomatiques, colloque de tours , « aspects récents du droit 

des relations diplomatiques » , édition pédone, paris, France, 1989, p 8 .  
 المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 3.1961

 .320صالمرجع السابق، الدبلوماسية، والامتيازاتنشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات -، الدبلوماسية الشامي علي حسين4
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 :عاياهامصالح ر تمدة و أعضاءها ومصالح الدولة المعأثار قطع العلاقات الدبلوماسية على ثالثا: 
منذ دخول المبعوث الدبلوماسي إقليم الدولة المعتمد لديها يلاحظ أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تبدأ 

ولا تنتهي بمجرد انتهاء مهمته أو وظيفته أو عند قطع العلاقات الدبلوماسية مباشرة أو عند نشوب نزاع مسلح، بل 
 . 1تستمر حتى مغادرته الإقليم

صير حقوق مدة، أي لموفاولة ففي حالة قطع العلاقات الدبلوماسية تثار مسألة مصير الأشخاص ومصالح الد
طع ق عندذه الحالات ففي ه .اسيينوأموال الرعايا الدولة الموفدة المنقولة وغير المنقولة من غير الأشخاص الدبلوم

 العلاقات الدبلوماسية وخاصة حالة الحرب هل يصبح الأجنبي مجردا من أية حماية؟
على أنه "يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح  2اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةنصت 

 يعرف بالحماية الدبلوماسية . وهو ما مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1961لعام فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةمن  40و 39المادتين1

 المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 2.1961
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 :عليها اردةالفصل الثاني: حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية والقيود الو 
الات السياسية افة المجفي كو  ام وفعال في مجال التعاون الدوليالبعثات الدبلوماسية تقوم بدور هإذا كانت 

ا من متيازات لتمكنهانات وادة حصوالاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات الأخرى، فإنه لابد من أن تكون لها ع
 أداء وظائفها الموكلة إليها سواء في وقت السلم أو الحرب.

 ات، كما أن هذهلامتياز ات واوعلى هذا الأساس اختلفت الآراء الفقهية حول الطبيعة القانونية لهذه الحصان
بلوماسية، ذه البعثات الدأعضاء هبتعلق يالحصانات والامتيازات منها ما يتعلق بمقر البعثة الدبلوماسية ذاتها، ومنها ما 

 .الدبلوماسية عمل هذه البعثاتبومنها ما يتعلق 
لذلك أقرت  لدولية،قات اذلك أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية تشكل أهم الركائز الأساسية للعلا

 حصانات وامتيازات.1961لعام  اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
ا، ليهلدولة الموفد إد أمن اي يهدإلا أن الأمر يبدو بالغ الدقة والتعقيد عندما يصبح سلوك المبعوث الدبلوماس

م هذا الفصل  ننا نقسيه فإلذلك فإن أمن الدولة يعتبر كقيد على حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي. وعل
 كالآتي:
  :قها ة ونطاوماسيالأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلالمبحث الأول

 .والقيود الواردة عليها
 :وماسي.الدبل عوثالمب تطبيقات الحصانة الدبلوماسية طرق مسائلةالمبحث الثاني 
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القيود و طاقها ة ونالمبحث الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسي
 الواردة عليها:

تعرف الحصانة الدبلوماسية بأنها: "إعفاء بعض الأشخاص أو الهيئات من ولاية القضاء في الدولة التي 
 .1عليهم، وهؤلاء يشملون ممثلي الدول الأجنبية والهيئات الدولية المعتف بها"يعتمدون فيها وذلك في حالة الادعاء 

عن تميزهم والامتيازات  2وتحقيقا لذلك أقر العرف الدولي للمبعوثين الدبلوماسيين بعض من الحصانات
 .3أو التعرض لهمالتأثير عليهم وذلك بهدف عدم الأشخاص العاديين وتضمن لهم الاحتام اللازم لصفتهم التمثيلية. 

.إلا أنه 4و يقصد بالحصانة في القانون الدولي منح حماية للمبعوث الدبلوماسي بهدف عدم التعرض لشخصه
 .ليس من السهل إيجاد تعريف واحد لفكرة الحصانة

أما الامتيازات فيقصد بها التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمين وتحقيق أهداف 
 .5تهمهم

ب قاموس روبير ويقصد بها حس (privilegiumهي مشتقة من اللاتينية )( privilège)و كلمة امتياز 
 عدة معاني وهي:

  أن كلمة(prérogative ) تعني امتيازا أو ميزة، ثم كلمة(franchise) لإعفاء، وكلمة ا تعنى
(avantage )الأفضلية، وكلمة  تعنى(faveur) المحاباة  تعنى(favoriser) .أو التفضيل 

 ا بهمكانية التمتع إراد مع الأف خاصة تمنح للفرد أو فئة من -أي الأفضلية -وكلمة امتياز قانونيا: ميزة
 خارج إطار القانون العام.

  أما كلمة(prérogative ) المرادفة لكلمة(privilège )لاتينية من كلمة فهي تشتق أيضا من ال
(prérogative) ارسة وظيفة تبط بمماعة وتر أي، ميزة فخرية أو وضعية، أو حق، أو سلطة حصرية يملكها فرد أو جم

 معينة وذلك بالانتهاء إلى طبقة اجتماعية أو حالة قانونية.
أما في القانون الدولي فيقصد بمصطلح الامتياز: التمتع بمزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي 

 . 6مهمتهبتأمين وتحقيق 

                                                 
 .421ص،1994،المرجع السابقالدبلوماسية، نشأتها وتطورها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، الشامي، علي حسين1

2 Jean serres, manuel pratique de protocole, Edition de bièvre, France, 2000, p 53 . 
 .17ص،1980العراق،نون العراقي،مطبعة جامعة بغداد،، الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في القالفتلاوياسهيل حسين3
جامعة ،كلية العلبوم الاجتماعيبة والعلبوم الإسبلامية،دكتوراهأطروحة ،والقانون الدولي المعاصرالحصانة الدبلوماسية بين الشريعة الإسلامية ،عبد الرحمان بشيري 4

 .06،ص2013،الجزائر ،باتنة
 .من المذكرة  2سوف يتم التطرق إليه بالتفصيل في الباب 5
 .241صسابق،الرجع المعلي حسين الشامي، الدبلوماسية "نشأتها وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، 6
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بار أن دبلوماسية باعتازات اللامتيويرى فقهاء القانون الدولي العام أن هناك فرق بين الحصانات الدبلوماسية وا
ى عن طائلة ها بمنأيجعل حرمة كل من مقر البعثة الدبلوماسية، وشخص المبعوث الدبلوماسي ما الحصانات تعنى

 .دارية في الدولة الموفدة إليهاالقانون واختصاص المحاكم المدنية والجزائية والإ
في حين أن الامتيازات الدبلوماسية لا تعدوا أن تكون مجموعة من المزايا القائمة على أساس المجاملة أو العرف 

 .1فهي غالبا ما تنصرف إلى الجوانب المالية والاقتصادية
ها في حالة مخالفتلعام، و ادولي القانون الوبالتالي يمكن القول إن الحصانات الدبلوماسية هي حق تحميه قواعد 
 .ثلتتتب عنها المسؤولية الدولية إزاء هذا الإهدار ولو كان على سبيل المعاملة بالم

أما الامتيازات الدبلوماسية فهي تلك القائمة على أساس المجاملة دون أساس قانوني فلا تتتب المسؤولية الدولية 
.وعليه سوف 2مبدأ المعاملة بالمثل لرعاياها معاملة متساوية من طرف الدولة الأخرىإزاء إهدارها ما عدا اللجوء إلى 

 يتم التطرق إلى ذلك وفق التقسيم التالي :
 واعهاية وأنوماسالمطلب الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبل. 
  ليهاعالمطلب الثاني: نطاق الحصانة الدبلوماسية والقيود الواردة. 
 

 :نواعهاة وأالمطلب الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسي
البحث عن تبرير فلسفي لامتداد الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث  لقد حاول فقهاء القانون الدولي

.وذلك بعد أن ثبت للدول جميعا 3الدبلوماسي كنظام قانوني خاص في القانون الدولي العام وفي القواعد القانونية العامة
 .4من القيام بمهامهم على الوجه المرغوب فيه ها الدبلوماسيينمصلحة مشتكة في استمرارها تمكينا لمبعوثي

لدبلوماسية اتيازات والام في هذا الشأن عدة نظريات لتفسير الأساس القانوني في منح الحصانات ظهرتوقد 
دبلوماسي وسوف بعوث الا المواع لهذه الحصانات الدبلوماسية التي يتمتع بهأنكما أن هناك .للمبعوث الدبلوماسي

 نتطرق لها من خلال التقسيم الآتي:
  ةماسيالفرع الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلو. 
  الفرع الثاني: أنواع الحصانات الدبلوماسية. 
 
 

                                                 
 .444ص،6198لبنان،، منشورات البحر المتوسط،بيروت،عاصم جابر، الوظيفة الدبلوماسية والقنصلية في القانون والممارسة1
 .32،ص2005،الجزائر،الجزائرجامعة قوق والعلوم السياسية،كلية الحدكتوراه،أطروحة بالمثل في القانون الدولي،،المعاملة بن الزينمحمد الأمين 2
 .150-149صالمرجع السابق،، الجاسور عبد الواحد ناظم3
 .131ص1975المرجع السابق،، القانون الدبلوماسي،أبو هيفعلي صادق 4
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 : والامتيازات الدبلوماسيةالأساس القانوني للحصانات الفرع الأول: 
 م يمثلون دولهماعتبارهيين بمنحت الدول منذ القدم مجموعة من الحصانات والامتيازات للمبعوثين الدبلوماس

 .ومصدر هذه الحصانات والامتيازات بصفة أساسية هو العرف الدولي
ا الاختلاف ج عن هذا ونتلهلكن اختلفت وتنوعت أراء فقهاء القانون الدولي حول تحديد الأساس القانوني 

 ا يلي:ثل في م تتمظهور عدة نظريات من أجل تبرير منح هذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، والتي
 .أولا: نظرية الامتداد الإقليمي

 .ثانيا: نظرية الصفة التمثيلية
 .ثالثا: نظرية مقتضيات الوظيفة

 .رابعا: موقف اتفاقية فيينا
 

 الامتداد الإقليمي:أولا: نظرية 
. 1مقتضى هذه النظرية أن المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية يعتبران وكأنهما امتداد لإقليم الدولة الموفدة

وأن وجود المبعوث الدبلوماسي أو البعثة الدبلوماسية فوق أراضي الدولة الموفد إليها هو في حكم وجودها فوق إقليم 
 .2الدولة الموفدة

 calvoو كالفو satawو ساتو Demartensنصار هذه النظرية من بينهم جروسيوس و دي مارتنزويرى أ
ممثلا لشخص رئيس دولته فإنه يعتبر عن طريق الافتاض  بما أنه أن المبعوث الدبلوماسي  مفادهعلى الافتاض  تقوم

دولته وأن إقامته في الدولة التي يباشر فيها أنه خارج نطاق إقليم الدولة المرسل إليها، أي كأنه لم يغادر إقليم كأنه 
مهمته هي في حكم امتداد إقامته في موطنه أو بعبارة أخرى إن مقر البعثة الدبلوماسية الذي يقوم بأعمال وظيفته 

 .3يعتبر كامتداد لإقليم الدولة التي يمثلها
 لمستقبلةلدولة اإقليم اب مقيم ن غيريجب أن يعامل كما لو كا الدبلوماسي ى أنصار هذه النظرية أن المبعوثفير 

نون الدولة نبي ويحكمها قاقليم أجاقعة بإو داخل السفارة إنما تعتبر  ترتكبالجرائم والأفعال التي  وطبقا لهذه النظرية فإن
 .التي يمثلها السفير 

 .4الدبلوماسية البعثةمقر حق الملجأ وعدم السماح للدولة الموفد إليها باقتحام  ركما أن هذه النظرية تبر 
على الجرائم  للدولة المضيفة القوانين المحلية تطبيقإلى نتائج غير مقبولة كعدم  ىالأخذ بهذه النظرية يؤدإلا أن 

الجريمة . وبالتالي هل المضيفة ، الأمر الذي يتعارض مع مبدأ سيادة الدولةالدبلوماسية التي ترتكب داخل مقر البعثة

                                                 
 .51ص،1997،مصرب،دار النهضة العربية،القاهرة،في السلم والحر إبراهيم ماجد علي، قانون العلاقات الدولية 1
 .124صالمرجع السابق،، راتب عائشة2
 .63ص،2013مصر،الجديدة،دار الجامعة والقنصلية،قانون العلاقات الدبلوماسية ،عبد الكريم عوض خليفة 3
 .26ص،المرجع السابق،الملاحفادي 4
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 ارتكبت خارج إقليم الدولة المستقبلة؟ والمجرم اللاجئ إلى مقر البعثة أنها تعتبر كما لوالتي تقع داخل السفارة 
 هل يشتط إتباع إجراءات التسليم بالنسبة له؟ الدبلوماسية

عرف الدولي ض مع اليتعار إن الإجابة على هذه الأسئلة يتعارض مع مفهوم سيادة الدولة صاحبة الإقليم و 
 ويخالف الواقع العملي.

 للدولة المضيفة أصبحت الآن تابعة لقضاء المحاكم المحلية الوطنية الدبلوماسية الجرائم التي تقع داخل البعثةف
 .1عملا بمبدأ إقليمية قانون العقوبات الوطني بالقاعدة الجنائيةوذلك  الدبلوماسية لبعثةالدولة الموفدة لوليس لمحاكم 

ترحيله إلى دولة البعثة الدبلوماسية بل يطبق عليه  ىالبعثة الأجنبية )السفارة( لا يجر  لمقروالمجرم الذي يلجأ 
 .2قواعد تسليم المجرمين

بأعمال تجارية خاصة في إقليم الدولة الموفد إليها فإنه  هاميكما أنه في حالة امتلاك الدبلوماسي عقار أو ق
 .3وهذا كله لا يتماشى مع النظرية للدولة المضيفة يخضع في ذلك للقوانين المحلية

المنظمات الدولية اذ  موظفور امتداد الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها ما لا تستطيع هذه النظرية ان تفسك
 .4إقليم معينليس لها لا 

 نافيي اتفاقيةأن  باعتبارو لعملي نلاحظ أن هذه النظرية تقوم على أساس افتاضي لا يتماشى والواقع اوبالتالي 
 .لعمليلهذا فإنها استبعدت من المجال ا لم تشير إليها 1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية

 :يةالتمثيلالصفة ثانيا:نظرية 
حيث ترى هذه النظرية بأن امتداد vattelتجد هذه النظرية جذورها في كتابات مونتسكيو والفقيه فاتيل 

ترتكز على الصفة التمثيلية له باعتباره وكيلا عن 5الحصانات والامتيازات للمبعوث الدبلوماسي لها طبيعة شخصية 
فالمبعوث الدبلوماسي يمثل دولته ورئيسها معا وبما أنه يمثل دولته ورئيسها فإنه يتمتع بالحصانات  .رئيس دولته 

 .6لوماسيةوالامتيازات الدب
الدبلوماسي يعتبر وكأنه هو الحاكم ويتمتع في الدولة المضيفة المبعوث كما أوضح أنصار هذه النظرية بأن 

 . 7بذات الحصانات والامتيازات التي تمنح لهذا الأخير

                                                 
جامعة ،والعلومالسياسبببببببببببية ماجسبببببببببببتير،كلية الحقبببببببببببوقمبببببببببببذكرة الخارجيبببببببببببة )التمثيبببببببببببل الخبببببببببببارجي والمعاهدات(،،الوسبببببببببببائل المنظمبببببببببببة للعلاقبببببببببببات عمرانوليبببببببببببد 1

 .38،ص2014قسنطينة،الجزائر،
 .210ص،0199التعاونية،دمشق،سوريا،مطبعة ،6ط فؤاد شباط، الدبلوماسية،2
 .443ص،1990،مصرالمطبعة التجارية الحديثة، ،القانون الدولي العاملعناني، اإبراهيم محمد 3
 .58ص،2010،الأردن،عمانوالتوزيع،دار الثقافة للنشر ،2ط والتطبيق،الحصانة الدبلوماسية بين النظرية  المغاريز،عاطف فهد 4
 .116ص ،2002، الجزائرعنابة،و العلوم السياسية،جامعة  ماجستير،كلية الحقوقمذكرة خشايمية ،النظام القانوني للموظفين الدوليين،لزهر 5
 . 17ص،1974،مصرمطبعة عين شمس،قات الدبلوماسية والقنصلية،قانون العلاسرحان،محمد عبد العزيز 6
 .313ص،المرجع السابق، الشيخخالد حسن 7
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الحق في أن تمارس السيادة على إقليمها وعلى كل الأشخاص والأشياء في نطاق  المضيفة للدولة هفالأصل أن
بطريقة لا تجعل من الصعب المحافظة على العلاقات  تكونإقليمها، غير أن ممارسة السيادة الإقليمية يجب أن 

 .1الدبلوماسية بين الدول المختلفة
بلوماسي لا يتمتع بالمركز القانوني الذي يتمتع به إلا أن هذه النظرية تعرضت للانتقاد ذلك لان المبعوث الد

 3لحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.للان رئيس الدولة لا يتمتع بحدود ،2رئيس الدولة
كما أن هذه النظرية لم تقدم تفسير واضح عما يتمتع به المبعوث الدبلوماسي من حصانات وامتيازات وقت 

 . 4صفة تمثيليةأية  اتجاههاالتي ليس له  مروره بدولة ثالثة
ليس هذا فحسب بل لا تستطيع هذه النظرية تفسير السبب الذي من اجله تتمتع أسرة المبعوث الدبلوماسي 

 .5الموفدة بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية على الرغم من أنهم ليسوا من ممثلي الدولة
 نظرية مقتضيات الوظيفة:ثالثا:

النظرية على مبدأ متطلبات الوظيفة والضرورات العملية لأداء الوظائف الدبلوماسية على أحسن ترتكز هذه 
فأساس الحصانة هو تمكين المبعوث الدبلوماسي من مباشرة مهامه ووظيفته التمثيلية وواجباته الوظيفية دون  .وجه

 .6عوائق
إلى vattel و فاتيلmontell ogdenومن بينهم الفقيه مونتال أوقدن كما ذهب أنصار هذه النظرية 

وليست للمبعوث الدبلوماسي بصفته 7التأكيد على أن الحصانات والامتيازات الدبلوماسية مقررة للقيام بوظيفته 
 .8الشخصية

وترى هذه النظرية إلى أن الأساس في منح المبعوث الدبلوماسي الحصانات والامتيازات الدبلوماسية يكمن في 
تقتضيها ظروف العمل وحاجة المبعوث الدبلوماسي للقيام بمهام عمله ضمن منا  يسوده الحرية  أنها ضرورة حيوية

والطمأنينة بعيدا عن أية مؤثرات أو ضغوطات قد تعرقل عمله في أراضي الدولة الموفد إليها، وضمن إقليم دولة ثالثة 
 .9ظروف عمله قد يحتاجها المبعوث الدبلوماسي للمرور عبر أراضيها وفقا لما تقتضيه

                                                 
  .211صالدبلوماسية، المرجع السابق،، شباط فؤاد1
 .152،ص2006القضائي الدولي،دار الكتب القانونية،مصر، الاختصاص،الرفاعي أشرفعبد العليم 2
 . 77،ص2010،الأردن ،عماندار وائل للطباعة والنشر،،1ط سهيل حسينالفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية،3
 .23ص،المرجع السابق،فادي الملاح4
  .نفسه المرجع5
 .109ص،2010 لبنان،دار المنهل اللبناني،بيروت،،8ط لها،هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخها قوانينها أصو 6
 .54ص ،2005،لبنان،منشورات الحلبي الحقوقية،1بالي، الحصانة الدبلوماسية،طفرنان  سمير7
 .28ص،السنة الثامنة،03ثات رعاية المصالح، مجلة الحقوق،العدد، المركز القانوني لبعلأشعلاعبد الله8
 . 313صالمرجع السابق،، لشيخخالد حسن ا9
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وذلك لأن العمل الدبلوماسي تفرض أن يتمتع كثر منطقية مع الاتجاهات الحديثة، فهذه النظرية تعتبر أ
المبعوث الدبلوماسي بالحرية المطلقة والحماية الكاملة ضد أية ملاحقات قضائية وقانونية حتى يتمكن من التحرك 

 .1بعيدا عن أي عوائق مادية أو معنويةوالتصرف والتفاوض والقيام بمجمل مهامه وواجباته 
ماسي أن يمارس الدبلو  بعوثيستطيع الملا بالحصانة ذلك أنه الدبلوماسي كما بررت أسباب تمتع أسرة المبعوث

 عمله بحرية إذا ما تعرضت أسرته لإجراءات العنف.
.وبالرغم من هذا التأييد 2مليةلذلك نالت هذه النظرية تأييدا واسعا سواء من الناحية النظرية أو من الناحية الع

 الواسع لهذه النظرية إلا أن هناك بعض الملاحظات إزاء هذه النظرية ومنها:
 أساسية  لوماسيةالدب أن هذه النظرية جاءت غامضة نوعا ما فهي بينت أن الحصانات والامتيازات

ق نات وبعبارة أده الحصاد هذوحدو  إلا أنها لم تحدد نطاق .وجوهرية وضرورية لتسهيل العلاقات بين الدول ودعمها
 لم تحدد إلى أي مدى يجب أن تمنح هذه الحصانات والامتيازات الدبلوماسية؟

  ا هو متفق مع لحرية يالدبلوماسي يجب أن يسمح له بقدر من االمبعوث في ضوء هذه النظرية فإن
عتبار أن يوضع في الا يها يجبد إلة الموفلازم لمباشرة مهمته وهذه حقيقة ولكن يقابلها حقيقة أخرى هي أن أمن الدول

 في تحديد حدود الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي.
يفته دا لمقتضيات وظة استنالوماسي يمكن القول إن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات الدبتمومن 

 .دوليا هو معمول بهالموفد إليها وهذا ما مرهون بالمقابل بمقتضيات الأمن الوطني للدولة 
 رابعا: موقف اتفاقية فيينا من أساس الحصانة:

بالرجوع إلى النظريات السابق ذكرها يلاحظ أن نظرية مقتضيات الوظيفة هي النظرية الأكثر قبولا والأكثر 
أخرى فإن مضمون هذه النظرية  جهةانسجاما مع الواقع ومع مقتضيات العمل الدبلوماسي هذا من ناحية، ومن 

لدولة الموفد إليها الحق في حماية أمنها في حالة ما إذا خرج المبعوث الدبلوماسي عن نطاق العمل الدبلوماسي  ل ىيعط
الموفد إليها كالتجسس والتهريب والمتاجرة بالممنوعات تحت ستار الحصانات الدولة أمن ضد ال عمبأ هقيامك

 .3والامتيازات الدبلوماسية
د بديباجتها: "أن الدول حيث ور 1961لعام للعلاقات الدبلوماسية ما ذهبت إليه أيضا اتفاقية فييناوهذا 

البعثات  اد وإنما تمكينز الأفر تميي الأطراف في هذه الاتفاقية تعتقد أن المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها
 الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام بمهامها على وجه محدد". 

 

                                                 
 .318ص، المرجع السابق،الشيخخالد حسن 1
 .135ص،1962مصر،،منشأة المعارف،الإسكندرية،1طبو هيف ، القانون الدبلوماسي والقنصلي،أعلي صادق 2
تيببببببزي  جامعة،والعلببببببوم السياسببببببية ماجسببببببتير،كلية الحقببببببوقمببببببذكرة الجنائيبببببة الدولية، واختصاصببببببات المحكمببببببة، الحصببببببانة الدبلوماسببببببية الجنائيببببببة صببببببدوق حمبببببزة3

 .54،ص2009،الجزائروزو،
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 الفرع الثاني: أنواع الحصانات الدبلوماسية: 
ليها أو في إلدولة الموفدة انين في لمواطالأعمال التي يقوم بها المبعوث الدبلوماسي قد يتتب عليها ضرراً با بما أن

 .أموالهم أو بممتلكات سواء أثناء مزاولته لأعماله الرسمية أو الخاصة 
عدة قضاء على ولما كان ال1بحصانة لكي يكون بمنأى هذه المسألةالمبعوث الدبلوماسي  أن يتمتعاقتضى الأمر 

أنواع تتتب على ذلك تنوعاً في الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وهذا ما نتناوله في هذا الفرع وعلى النحو 
 التالي:

 .أولا: الحصانة الجنائية
 .ثانيا: الحصانة القضائية المدنية

 ثالثا: الحصانة من القضاء الإداري.
 .رابعا: الحصانة التنفيذية

 
 : الحصانة الجنائيــةأولا: 

ديها، المعتمد ل لدولةااسي في دبلومتعد الحصانة القضائية الجزائية من أهم الحصانات التي يتمتع بها المبعوث ال
سي بعوث الدبلوماشخص الم صيانةوإنما تشمل حماية و  للدولة المضيفة فهي لا تقتصر على الحصانة من القضاء المحلي

 .من جميع الإجراءات الأخرى
 قبض عليه ولاال يجوزلا سي، ففالحصانة القضائية الجزائية توقف المتابعات القانونية ضد المبعوث الدبلوما

 صانة القضائيةبيعة الحطتحديد  أو داره ولا تتخذ بحقه أية إجراءات أخرى. مما يقتضى هو هشيفتتق معه ولا يحقالت
 الجزائية ومداها في النقاط الآتية:

 .ائية الجزائيةطبيعة الحصانة القض .1
 .الجزائية الحصانة القضائية نطاق .2
 
 : طبيعة الحصانة القضائية الجزائية: 1

تعددت النظريات التي تحدد طبيعة الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي، غير أن 
قيدا على الاختصاص القضائي أي إعفاء النظرية الأكثر رواجا هي التي تذهب إلى أن الحصانة القضائية الجزائية تعد 

 . 2من تطبيق قانون الإجراءات الجزائية وليس قانون العقوبات

                                                 
 .7،ص2011الجزائر،الجزائر، جامعة،والعلوم السياسية ،كلية الحقوقمذكرة ماجستيرالمتتبة عنه، والآثارل الدبلوماسي انتهاء التمثيساسة،سفيان بن 1
 .183ص ،2005الجزائر،،امعيةطبوعاتالجيوانالم،د2،ط1ج ،مبادئ القانون الدولي العام،وسلطانبمحمد2
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هي لا لمعتمد لديها و لدولة اااكم حيث تخرج الجرائم التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي عن الولاية القضائية لمح
ارتكب و سية لدبلوماالصفة تعدو أن تكون مقررة لمانع إجرائي يحول دون اتخاذ الإجراءات ضد أي شخص يتمتع با

 .جريمة على إقليم هذه الدولة
 قضاء الدولة المستقبلة حتى يتتب عليه حرمان المبعوث الدبلوماسي من اللجوء إلىإلا أن الأخذ بهذا الرأي 

استثناء من قاعدة إقليمية القانون الجزائي بل إنها استثناء من  بهذه الصورة ليس ووه1كان المجني عليه دبلوماسيا  ولو
الدبلوماسي هي موجودة من الناحية الواقعية المبعوث إذ أن الجريمة المرتكبة من قبل .ولاية القضاء الوطني للدولة المضيفة

 .2فقط دون الناحية القانونية
في تحريك الدعوى  المضيفة ويتتب على تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية تعطيل حق الدولة

رائم التي ارتكبها العمومية لأن ما يتمتع به من حصانة تمنع خضوعه لسلطة محاكم الدولة المعتمد لديها بخصوص الج
 .3في إقليمها على أساس أن هذه الحصانة من الأمور التي تمنع رفع الدعوى

أما فيما يخص الدفع بالحصانة القضائية فهناك من يرى أنها دفع بعدم قبول الدعوى وبالتالي تعتبر تلك 
فيه شرط الصفة وبالتالي لا يمكن ذلك أن المبعوث الدبلوماسي لا تتوفر .الحصانة فقط مانع من موانع رفع الدعوى 

 .4رفع الدعوى ضده.بل هي مؤقتة تعرقل المتابعة القضائية خلال مدة زمنية محددة
يرى أن الدفع بالحصانة القضائية هو دفع بعدم الاختصاص satawومن بينهم ساتو والبعض من الفقهاء 

من اختصاص المحاكم الوطنية للدولة المعتمد  ذلك أن كل المنازعات التي يكون أحد أطرافها مبعوث دبلوماسي تخرج
 .5لديها

الفقهاء يرون أن الحصانة الجزائية للمبعوث الدبلوماسي تعتبر مانع من موانع العقاب بحيث إذا   كما أن بعض
 .6أنها غير نافذة عليه وإنما فقط الجزاء لا يطبق عليه فهذا لا يعنىالدبلوماسي.كانت القاعدة الجزائية لا تمس المبعوث 

تبليغات وحضور ءات كاللإجراهذا الرأي غير صحيح لأن موانع العقاب لا تحول دون القيام ببعض اوبالتالي ف
 و بالتالي.واجهتهمراء في أي إج الذي لا يتخذ التحقيق والمحاكمة وهو ما لا يمكن تطبيقه على المبعوث الدبلوماسي

 ينتج عن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية ما يأتي:

                                                 
 .1973عامالمشمولين بالحماية الدولية ل منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص اتفاقيةمن  3وهو ما يتناقض مع المادة 1
 .60ص،1998،الجزائر،امعيةطبوعاتالجيوانالمد،محاضرات في قانون العقوبات،ورةقعادل 2
 .143و 127ص1962،مصر، دار النهضة العربية،1طرح قانون العقوبات،القسم العام،محمود تريب حسين، ش 3
 دكتوراه،كليببة الحقببوقأطروحببة ،1961فيينببا للعلاقببات الدبلوماسببية لعببام  اتفاقيببةالحصببانة الدبلوماسببية في ضببوء  اسببتعمال، التعسببف في لحببرش الرحمببانعبببد 4

 52ص ،2005،الجزائرعنابة، والعلوم السياسية،جامعة
باتنبببة، جامعة ،كليبببة الحقبببوق و العلبببوم السياسبببيةدكتوراه،أطروحبببة ة،شبببادية رحببباب ،الحصبببانة القضبببائية الجزائيبببة للمبعبببوث الدبلوماسبببي دراسبببة نظريبببة وتطبيقي 5

 .81ص،2006الجزائر،
 .66ص،المرجع نفسه 6
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يجوز حضوره أمام الجهات . فلا 1شخصيته من أي إجراءات المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحصانة أن .1
على  التنفيذالحبس الاحتياطي أو  ه فيوالجهات القضائية ولا يجوز تفتيو داره أو شخصه. ولا يجوز وضع التحقيق

 .2أمواله
إن الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من  .2

 .3المحاكمة في محاكم دولته
أن  إن الحصانة القضائية الجزائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعنى .3

 .4ل أنه يلتزم بتطبيق القوانين و الأنظمةمخالفاته للقوانين المحلية صحيحة ب
سلطة تقديرية حول من هو الذي يتمتع بالحصانة القضائية بل وزارة الخارجية هي  للقاضيليس  .4

 وبالتالي يتمتع بالحصانة القضائية أم. الجهة ذات الاختصاص التي تقرر إن كان الشخص يتمتع بالصفة الدبلوماسية 
وإذا ما أعلمت وزارة الخارجية المحكمة المختصة بأن الشخص المطلوب تبليغه يتمتع بالاستناد إلى سجلاتها. لا 

 .5بالحصانة القضائية فإن على المحكمة أن تغلق الدعوى دون أن يكون لها حق الطعن في قرار وزارة الخارجية
 :نطاق الحصانة القضائية الجزائية:  2

يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة في الأمور الجزائية عن الجرائم إلى أن المبعوث الدبلوماسي 6ذهب غالبية الفقهاء
التي يرتكبها في الدولة المعتمد لديها سواء ارتكب تلك الجرائم بصفته الرسمية أو الخاصة، وسواء أكانت الجريمة جناية 

أو كان ارتكابها بإيعاز من دولته أم جنحة أم مخالفة، أم كانت من الجرائم الخطرة أو العادية أو من الجرائم المتلبس بها، 
 أو ارتكبها بمحض إرادته.

 cecilو سيسل هيرست opeheimameو أوبنهايمphilimoreن بينهم فليمور الرأيمويبرر أصحاب هذا 

hursk و الفقيه جرسيوس Grotius الحصانة المطلقة في الأمور الجزائية بأن هذه الحصانة تعد من أهم أنواع
التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وهي ضرورية لأنها تسهل له ممارسة أعماله بعيدا عن مراقبة الحصانات القضائية 

 سلطات الدولة التي يعمل فيها وتضمن استقلاله عدم التأثير عليه. 
                                                 

 .71،ص1985،الجزائرالبعث للطباعة والنشر،قسنطينة، دارن العقوبات الجزائري،، محاضرات في شرح قانو سليمان بارش1
سببببهيل السببببكرتير الثبببباني في سببببفارة جمهوريبببة أفريقيببببا الوسببببطى ببببالنظر لتمتعببببه بالحصببببانة القضائية.أرسبببلت وزارة الخارجيببببة توضببببيحا لبببوزارة العببببدل بعببببدم تبليبببغ 2

 .190ص،2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، حسينالفتلاوي
يتنباقض والحصبانة القضبائية البتي يتمتبع بهبا. علمبا  لقاضبياجاء بمذكرة وزارة الخارجية الموجهة إلى وزارة العدل "ترى الوزارة أن تبليغ المبعوث الدبلوماسي أمبام 3

 .المرجع نفسهبأن هذه الحصانة لا تعفي هذا الدبلوماسي من الخضوع لقضاء دولتهفي المحاكم الألمانية". 
علببى مببا يببأتي: "يجببب علببى جميببع المتمتعببين بالامتيببازات والحصببانات مببع عببدم  1961مببن اتفاقيببة فيينببا للعلاقببات الدبلوماسببية لعببام  41/01نصببت المببادة 4

 الإخلال بها احتم قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها...".
ببببأن  1977ء بمبببذكراتها في مبببا جببباإن وزارة الخارجيبببة في العبببراق هبببي البببتي تعلبببم المحببباكم المختصبببة ببببأن المطلبببوب تبليغبببه يتمتبببع بالحصبببانة القضبببائية.ومن ذلبببك 5

بأن المستشار في السفارة التونسية في بغداد يتمتع بالحصبانة القضبائية. 1977مذكرتها في في مستشار السفارة السوفياتية في بغداد يتمتع بالحصانة القضائية.و 
 .191ص ،2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، سهيل حسينالفتلاوي

 .684،ص2008لدراسة القانون الدولي العام،دار النهضة العربية،مصر،،مقدمة عامر صلاح الدين6
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ريمة معينة ثم تكابه جسي لار القبض على المبعوث الدبلوما للدولة المضيفة للسلطات الإقليمية سمحبحيث لو 
اك ون عرضة للانتهولته تكرار دإضافة إلى أن أس.حمتهاقامت بمقاضاته وتوقيع العقوبة الجزائية عليه لأصبح تحت ر 

 بحجة التحري عن أدلة الجريمة التي نسبت إليه. 
ن العقاب على الجرائم لأنه يمثل دولة وليس لذلك فإن احتام حصانات المبعوث الدبلوماسي أكثر قيمة م

 .1لدولة على أخرى حق العقاب
، كوا في شرعيتهاوشك اسيلدبلومائية الجزائية الممنوحة للمبعوث االحصانة القضإلا أن بعض الفقهاء إنتقدوا 

 المبعوثن كرامة و يصذ لا ته. إفالمبعوث الدبلوماسي الذي يرتكب الجرائم لا يستحق الحماية ولا يصلح لأداء وظيف
 الدبلوماسي سوى ابتعاده عن الشبهات وعدم ارتكاب الجرائم.

د لديها في المعتم لدولةاإلا أن هذا الانتقاد ليس في محله ذلك أن خضوع المبعوث الدبلوماسي لاختصاص 
دلاء تمد لديها والإلة المعالدو  الأمور الجنائية إنما يعرضه دائما للاتهام من أجل الضغط عليه للتعاون مع سلطات

 بمعلومات سرية ضد دولته. 
الأمانة النزاهة و  شروط فرت فيهن توال لا تختار من مبعوثيها الدبلوماسيين إلا مإلا أنه لا بد من القول إن الدو 

في  يرتكب الجرائم ذى، أوته للأوالقيم والأخلاق القويمة، وأنه من النادر أن يعرض المبعوث الدبلوماسي سمعة دول
لمسؤولة اتكون دولته هي ولته، فدر من الدولة المعتمد لديها وإذا ما ارتكب جريمة فيها فإن أغلب الظن أنه ارتكبها بأم

 بحسب طبيعة الجريمة.
على تمتع المبعوث  1961قد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام على هذا الأساس فو 

حيث تشمل الحصانة  النظر عن نوع الجريمة المرتكبة. بغض2الدبلوماسي بالحصانة القضائية المطلقة في الأمور الجزائية
القتل العمد والضرب المفضي إلى ك  جسمهلجرائم الواقعة على الأشخاص كالجرائم الماسة بحياة الإنسان وسلامة كافة ا

 ، وأية جريمة أخرى.4والإيذاء العمد 3الموت والقتل الخطأ وجرائم الجرم والضرب

                                                 
1Wasfi Ayyad, les immunités diplomatiques en droit pénal ,thèse de doctorat, faculté de droit, université de Reims 

champagne Ardenne, France ,2014, p 24 . 
: "يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء ما يأتيعلى  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 31/01نصت المادة 2

 الجنائي للدولة المعتمد لديها...".
مواطن بالضبرب وسببب لبه جرحبا. فأجاببت وزارة  طلبت وزارة العدل من وزارة الخارجية تبليغ موظف دبلوماسي في السفارة الإيطالية في بغداد لاعتدائه على3

 .195،ص2009،المرجع السابقالخارجية بأن المشتكي منه يتمتع بالحصانة القضائية الفتلاويحسن سهيل، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، 
فريقيبا الوسبطى متمتعبا بالحصبانة الدبلوماسبية أم لا للتحقيبق طلبت وزارة العدل من وزارة الخارجية توضبيحا عمبا إذا كبان السبكرتير الثباني في سبفارة جمهوريبة ا4

،وقد أجابت وزارة الخارجية أن المشتكي منه يتمتع بالحصانة القضائية.وقد طلبت مديرية شرطة بغداد من وزارة الخارجية توضيحا عما إذا  مرورمعه في حادث 
 .المرجع نفسهمتمتعا بالحصانة الدبلوماسية؟ أجابت الوزارة بأنه يتمتع الحصانة القضائية. كان سكرتير المحلف العسكري السعودي وحامل الهوية الدبلوماسية 
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الدول حيث مارست بعض  وطبقا للواقع العملي فإن هذه الحصانة فقدت ما كان لها من صفة مطلقة
ففي 2وإذا كانت هذه الحالات قليلة ونادرة 1خاصة في مجال حقوق الإنسانو  اختصاصها حيال بعض الدبلوماسيين

 هذا الشأن يمكن الاستشهاد ببعض الأمثلة وعلى سبيل المثال:
 كمة العليا المحالبلاد بتهمة التجسس من قبل  نإدانة الدبلوماسي الهندي في بكين واستبعاده م

 .19673بكين في ل
  بإدانة السكرتير الأول في السفارة البريطانية في  1953قامت السلطات القضائية اليونانية في عام

 .4أثينا حيث ثبت أن تصرفه الجنائي ليس له أية علاقة بوظائفه
  يدعى  ارس بحريرفضت إحدى محاكم بولندا الإقرار بالحصانة الدبلوماسية لح 1968في عام

(Sergeant James) أ وحكمت قتل خط جريمة في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في وارسو لاتهامه بارتكاب
 عليه بعقوبة مع وقف التنفيذ.

 ثانيا: الحصانة القضائية المدنية: 
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة من الخضوع للاختصاص القضائي المدني في الدولة التي يعمل بها كقاعدة 

 . 5عامة
ئي بل هناك ي الجنالقضائاغير أن هذه الحصانة ليست مطلقة كما هو الحال بالنسبة للحصانة من الاختصاص 

نة ول طبيعة الحصاه سنتنا.وعليالعديد من الحالات التي يخضع فيها المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي المدني
 تين:في النقطتين الآتي القضائية المدنية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ومداها

 .طبيعة الحصانة القضائية المدنية .1

                                                 
قبدمت السبلطات الفرنسبية دبلوماسبيا تونسبيا للمحاكمبة فيفرنسبا للنظبر في طلبب الاسبتئناف ضبد حكبم بالسبجن صبدر بحبق الدبلوماسبي 2010في عبام ف1

تونسببية، وفيمببا احتجببت تببونس علببى ذلببك ردت فرنسببا بببأن ماقببام بببه الدبلوماسببي التونسببي جريمببة في قببانون بعببد اتهامببه بارتكبباب أعمببال تعببذيب ضببد مواطنببة 
 .حقوق الإنسان ولا يجب حمايته بحصانة قضائية دبلوماسية

نسبان؟ وقبد  ق الإنتهاكبه لحقبو ادهبا هبل يبتم تفضبيل حصبانة الدبلوماسبيحتى ولبو ثببت فاعندما عرض أمام محاكم في شيلي قضية م1988وما حدث في عام 
لحصبانة لسبفارة الألمانيبة بااة،وقد دفعبت كان ذلك بخصوص قضيتين رفعتا ضد دبلوماسي وقنصل لألمانيا الاتحادية في شيلي لاعتبدائها علبى حبق الحيباة الخاصب

وقالبت:  ة العليبا نقضبت الحكبمأن المحكمب لتمتبع الشخصبين المبذكورين بالحصبانة الدبلوماسبية والقنصبلية،إلا االدبلوماسية،وانتهت المحكمبة إلى عبدم اختصاصبه
ايبة تلبك ن تقبف عائقبا أمبام حميةلا يمكبن أ"إن المحاكم الدنيا مختصة بالنظر في موضبوع البدعاوي الخاصبة بحقبوق الإنسبان الأساسبية،وإن الحصبانات الدبلوماسب

تقررهببا  ن تسببمو فببوق تلببك الببتيألدسببتور يجببب الحقببوق الببتي يقررهببا ا الحقببوق، لأنهببا تغطببي فقببط الأعمببال الببتي يببتم اتخاذهببا عنببد ممارسببة الأعمببال الرسميببة، ولأن
لوفببا ،قببانون أحمد أبببو اوق الإنسببانحمايببة حقبب نببدعمعاهببدة دولية،وقببد انتهببت المحكمببة عنببد بحثهببا للموضببوع لمببا قررتببه المحكمببة العليببا بببأن الحصببانة لا تعتبببر عائقببا 

 .150ة خاصة لما هو مطبق في مصر،المرجع السابق،صالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية )علما وعملا( مع إشار 
 .325المرجع السابق،ص،ادي الملاحف2
 .269صالجاسور، المرجع السابق،ناظم  عبد الواحد3
 .نفسهالمرجع 4

5 Pierre d’argent, jurisprudence belge relative au droit international public 2004-2007,RBDI, , Bruxelles, Belgique, 

2007, p 189 . 
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 .الحصانة القضائية المدنية نطاق .2
 
 : طبيعة الحصانة القضائية المدنية: 1

ن بين مو ث الدبلوماسي المبعو  ع بهااختلفت الآراء الفقهية في تحديد طبيعة الحصانة القضائية المدنية التي يتمت
 :الأراء ترد مايليهذه 

 .المدنية قيد على الاختصاص القضائي الوطني الحصانة .أ
 .دفع بعدم قبول الدعوىالحصانة المدنية تعد  .ب
 .استثناء على الاختصاص القضائي الدولي المحليالمدنية الحصانة  .ج
 

 أ : الحصانة المدنية قيد على الاختصاص القضائي الوطني:
لا ولاية له بالنسبة للمنازعات التي تتعلق  للدولة المضيفة ذهب بعض الفقهاء إلى أن القضاء الوطني

مثل المحاكم المدنية اختصاص النظر في من  حيث سلب المشرع الوطني.بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية
 . 1ىهذه الدعاو 

قبل البت بعدم اختصاصه أن يتبين عند بحثه لموضوع الدعوى عما إذا كان  القاضيعلى  هو بناء على ذلك فإن
 يقرر عدم الاختصاص ولو لم يطلب إليه ذلك لتعلق ذلك تمالمدعى عليه ممن تشمله الحصانة القضائية أم لا؟ ومن 

فيكون له حق النظر  المدنيةبالنظام العام. أما إذا تبين أن موضوع الدعوى ليس ممن تمتد إليهم الحصانة القضائية 
 .2فيها

قضي به قواعد تفا لما خلا يفةمحاكم الدولة المضخراجه بعض المنازعات من ولاية لإإلا أن هذا الرأي إنتقذ 
 .صاص الاختصاص وهذا يؤكد اختلاف طبيعة الدفع بالحصانة القضائية عن الدفع بعدم الاخت

 ملة الدفع بعدمعن معا وهرياكما أن معاملة الدفع بالحصانة القضائية على الوجه المذكور تختلف اختلافا ج
تي ف المعاملات ال اختلافة إلىالاختصاص والذي لا يجوز التنازل عنه بحال من الأحوال لتعلقه بالنظام العام إضا

 يتلقاها كل من الدفعين أمام القضاء. 
 بعدم قبول الدعوى: ة تعد دفعالحصانة المدنيب : 

الحصانة التي  لأنأن الحصانة القضائية المدنية دفع بعدم قبول الدعوى من الفقهاء إلى إعتبار  ذهب رأي آخر
دفع بعدم قبول الدعوى. لأن الدفع بالحصانة لا ينصب على إجراءات  الحقيقةيتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي في 

إنما  .الدفوع الشكلية، كالدفع بعدم الاختصاص الذي لا ينصرف إلى الحق موضوع النزاعالخصومة كما هو الحال في 

                                                 
 .179ص،2009،المرجع السابق ، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،سهيل حسينالفتلاوي1
 .المرجع نفسه 2
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لارتباطه  للدولة المضيفة هو دفع يتعلق بصفة المدعى عليه والتي تجعله بمنأى عن الخضوع للاختصاص القضائي الوطني
 بمدى حق المدعي في رفع الدعوى.

ع وماسي لأن الدفث الدبلالمبعو  التي يتمتع بهاالمدنية ويلاحظ أن هذا الرأي يخالف مفهوم الحصانة القضائية 
لمبعوث اى ضد أن هناك دعوى مقامة ضد شخص معين في حين أنه لا توجد دعو  بعدم قبول الدعوى يعنى

ة ور أمام المحكملى الحضعاسي ث الدبلومالدبلوماسي حتى يمكن القول بعدم قبول الدعوى. إذ لا يجوز إجبار المبعو 
 التي تنظر في الدعوى المقامة ضده. 

سي بعوث الدبلومابليغ المترجية فعندما تقام الدعوى على المبعوث الدبلوماسي فإن القضاء يطلب من وزارة الخا
ن أالقضائية دون  صانةالحبتمتع يبالحضور أمامها، فتقوم وزارة الخارجية بإشعار المحكمة بأن المبعوث الدبلوماسي 

 يحضر للمحكمة.
 استثناء على الاختصاص القضائي الدولي المحلي:المدنية ج : الحصانة 

ث الدبلوماسي هو الذي و الرأي الأكثر منطقي في تحديد طبيعة الحصانة القضائية المدنية التي يتمتع بها المبع هإن
 . 1الدولي للمحاكم الوطنيةيحددها بأنها استثناء على قواعد الاختصاص القضائي 

بيا بصورة صرا أجنمن عنحيث تستقل كل دولة بتحديد الاختصاص الدولي لمحاكمها في المنازعات التي تتض
 .ةلتشريعيتها اعامة بما يحقق مصالحها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تهدف إليها سياس

نون الدولي عد القالقوا ولي للمحاكم الوطنية تخضعغير أن بعض القواعد الخاصة بالاختصاص القضائي الد
لقضائية لقة بالحصانة اد المتعلقواعالعام، ويتعين على الدولة استبعاد بعض المنازعات من اختصاص محاكمها الوطنية كا

 عينة.للدول الأجنبية ولرؤسائها ولمبعوثيها الدبلوماسيين والأجانب الآخرين في حدود م
كم الوطنية،  للمحا الدولي لاختصاصيعد دفعا بعدم االمدنية لدفع بالحصانة القضائية وبناء على ذلك فإن ا

 .وطنيةها الباعتبار أن الدولة وحدها هي التي تنفرد بتنظيم اختصاصها القضائي الدولي لمحاكم
 الدولي القانون يفرضها التي ولا يرد على حرية الدولة في تنظيم اختصاصها القضائي الدولي سوى بعض القيود

ستثنى من أجنبيا فإنه ي اعتبارهبماسي العام ومنها القيود المعروفة بالحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلو 
 الاختصاص الدولي العام للمحاكم الوطنية.

ص القضائي قيد على الاختصا القضائية المدنية الحصانةأن هذا الرأي إلا أننا نرى  2وعلى الرغم من انتقاد
 وأن على القاضي أن يحرص على ما يلي: الدولي للمحاكم الوطنية

                                                 
دعي أو يقصببد بالاختصبباص القضببائي الببدولي للمحبباكم الوطنيببة، اختصبباص المحبباكم الوطنيببة بببالنظر في القضببايا الببتي تتضببمن عنصببرا أجنبيببا. كببأن يكببون المبب1

 كليهما وأن موضوع الدعوى يتضمن عنصرا أجنبيا، وتحدد كل دولة الاختصاص الدولي لمحاكمها الوطنية.المدعى عليه أو  
دولببة  انتقببد هببذا التكيببف لطبيعببة الحصببانة القضببائية، واعتبببر أن فكببرة الحصببانة تخببرج عببن مفهببوم الاختصبباص فقواعببد الاختصبباص قواعببد داخليببة تتكفببل كببل2

ة واسبعة في طالتشريعية. في حبين الحالبة القضبائية تقبوم علبى أسبس ثابتبة في القبانون البدولي العبام. فالأصبل أن لكبل دولبة سبل بتشريعها وفقا لما تقتضيه سيادتها
 سبتقلالها إلا أن هبذهالقضاء إزاء المنازعات التي تثور في إقليمها بغض النظر عن طبيعة النزاع وصفة الخصوم، وتستمد الدولة سلطتها هذه من مبدأ سبيادتها وا
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 ائية.القض التأكد من أن الأجنبي المطلوب مقاضاته أمامه ممن لا يتمتعون بالحصانة .أ
عروضة دعوى المن أن المأن الأجنبي يتمتع بالصفة الدبلوماسية فعليه أن يتأكد القاضي إذا وجد  .ب

 زاءها بالحصانةإلوماسي وث الدبولا يتمتع المبعالمدنية أمامه من الدعاوى التي تخرج عن نطاق الحصانة القضائية 
 القضائية.
لدولي ي اائإذا وجد القاضي أن الدعوى تخرج عن اختصاصه طبقا لقواعد الاختصاص القض .ج

ي لاختصاص القضائل يخضع الة لاللمحاكم الوطنية، فعليه أن يمتنع عن النظر فيها باعتبار أن الأجنبي في هذه الح
 الدولي للمحاكم الوطنية.

 الحصانة القضائية المدنية: نطاق:  2
دى الحصانة الدولي على م لم يستقر العرف 1961قبل أن تصدر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي. المدنية القضائية 
الرسمية. وهي  وظيفته أعمال في حدودالمدنية فبعض الدول كانت تمنح المبعوث الدبلوماسي الحصانة القضائية 

بالنسبة لمدنية اقضائية صانة الالمقيدة. بينما اتجهت دول أخرى إلى منح الحالمدنية ما تسمى بالحصانة القضائية 
 المطلقة. المدنية لأعماله الرسمية والخاصة، وقد سميت بالحصانة القضائية 

 :1منح المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها حصانة مدنية مطلقة للإعتبارات التالية ولقد تم 
ذا يعتبر محل وبهقتة ة ومؤ أن إقامة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة مهما طالت فهي إقام .1

لدولة امام محاكم هذه أصرفاته له وتإقامته الدائم في الدولة المعتمدة باعتبارها مقره الأصلي ويجب مقاضاته عن أعما
 .دون غيرها
على مظهر  لمحافظةته واإن طبيعة عمله وما تقتضيه من ضرورة احتفاظه باستقلاله في القيام بمهم .2

 هذه المهام. لى فيها يتو مقاضاته كأي فرد عادي أمام محاكم الدولة التي الصفة التمثيلية لدولته تتنافى مع
أصبحت حصانة المبعوث .1963ام نا للعلاقات القنصلية لعبعد صدور الاتفاقية المذكورة واتفاقية فييإلا أنه 

 زاولها المبعوثية التي الخاصو الدبلوماسي واضحة، فلم تميز كل من الاتفاقيتين بين الأعمال والتصرفات الرسمية 
 الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها. 

لدبلوماسي بعوث اها المإلا أن النص أورد استثناءات خاصة ببعض الأعمال الخاصة التي لا يتمتع بموجب
فإن قواعد الحصانة المدنية  1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  ، وطبقا لاتفاقية فييناالمدنية  لحصانة القضائيةبا

 للمبعوث الدبلوماسي تتحدد بالقواعد الآتية وبالتمييز بين مايلي:
 .للمبعوث الدبلوماسي التصرفات الرسمية .أ

                                                                                                                                                             

المرجبببع  ، القبببانون الدبلوماسبببي،أببببو هيبببف علبببي صبببادق. السبببلطة ليسبببت مطلقبببة إنمبببا مقيبببدة بمبببا تفرضبببه قواعبببد هبببذا القبببانون البببتي اسبببتقرت في العبببرف البببدولي
 .342ص،1977،السابق

 146،ص 2012وت،لبنان،،مركز الشرق الأوسط الثقافي،بير 11ج ،1،موسوعة القانون الدولي العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،طعلوه نعيم محمد1
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 .للمبعوث الدبلوماسي  التصرفات الخاصة .ب
 
 :الرسمية للمبعوث الدبلوماسيالتصرفات أ:

ات ل والتصرفالنسبة للأعمابالحصانة المدنية المطلقة بيتمتع المبعوث الدبلوماسي أن  vattelيرى الفقيه 
 .دبلوماسيةبعثة الة بالالرسمية. ويقصد بالأعمال والتصرفات الرسمية تلك التي تتعلق بمهام عمله المتعلق

ها فيوبناء على ذلك فإنه يتمتع بالنسبة للتصرفات الرسمية بالحصانة القضائية المدنية في الدعاوي التي يكون 
في الدولة المعتمد لديها أم  2والإيجار 1مصدر الالتزام عقدا سواء أكان العقد يرد على ملكية عقار كالبيع والهبة

المتعلقة بالبعثة  اتوكذلك الأعمال الخدم الدبلوماسية ثةالمنقولات كالأثاث واللوازم المستعملة لأغراض البع
 . 4. أو الخاصة بمنزل المبعوث الدبلوماسي3الدبلوماسية

 :التصرفات الخاصة للمبعوث الدبلوماسيب : 
إذا كان لحته الخاصة. فلها لمصيزاو  يقصد بالأعمال و التصرفات الخاصة تلك التي لا علاقة لها بعمله الرسمي إنما

متع بالحصانة رسمية، فإنه يتعمال الوالأ المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المدنية المطلقة بالنسبة للتصرفات
 والتصرفات المتعلقة بأعماله الخاصة.  أيضا بالنسبة للأعمالالقضائية المدنية 

غير أن هناك استثناءات لا يتمتع المبعوث الدبلوماسي بموجبها بالحصانة القضائية المدنية. ولهذا فقد سميت 
الخاصة لا يتمتع  ىالمقيدة، أي أن هناك بعض الدعاو  المدنية الحصانة الخاصة بالأعمال والتصرفات الخاصة بالحصانة

 .5بموجبها المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية
 ثالثا: الحصانة من القضاء الاداري: 

احة صة بالأمن والر طة الخاالشر  تشمل الحصانة من القضاء الإداري بالدرجة الأولى المخالفات المتعلقة بأنظمة
 ا من الشؤون. العامة ونظام المرور وقضايا العمل والتأمين الاجتماعي غيره

                                                 
: "أن الحصببانة القضببائية الببتي تتمتببع بهببا الببدول الأجنبيببة علببى أموالهببا المملوكببة لهببا في إقلببيم دولببة مببا يقتضببي بعببدم جببواز 9731في محكمببة العببراق جبباء قببرار 1

سبهيل .1961الدولة التي توجد في إقليمها هذه الأموال"،وقد استند في رأيه هذا على أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسبية لسبنة  ممقاضاتها أمام محاك
 . 183ص،2009، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، المرجع السابق، حسينالفتلاوي

لحصانة القضائية المدنيبة بالنسببة للبدعاوى المتعلقبة بإيجبار العقبارات المخصصبة لأغبراض البعثبة. قد استقر رأي محكمة العراق على تمتع المبعوث الدبلوماسي با2
 .نفسهالمرجع 

دينبار مبن جبراء  205فيهبا ببأن لبه علبى المبدعى عليبه مبلغبا قبدره  طالبباأقام المدعى )ف( الدعوى في محكمة بغداد ضد المبدعى عليبه السبفير الهنبدي ببغبداد 3
 .نفسهالمرجع الدعوى بالنظر لتمتع المدعى عليه بالحصانة القضائية. زفضالهندية، فقررت محكمة خدمته في السفارة 

 ت البدعوى.أقيمت البدعوى في محكمبة بغبداد ضبد المستشبار التجباري للسبفارة البولونيبة وقبد دفعبت السبفارة بالحصبانة القضبائية ولم يحضبر المستشبار إجبراءا 4
 .نفسهالمرجع 

 .إليها لاحقا بالتفصيلسوف يتم التطرق 5
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و أقه أو إهانته الفة بحمخسجيل ويجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة هذه الأنظمة، فليس للدولة المستقبلة ت
 بعوثيرها، أي أن المغتصة أو المخ إرغامه على دفع الغرامة المتتبة على المخالفات، أو دعوته للمثول أمام المحاكم

 لا يتجرد من الحصانة القضائية بل يبقى متمتعا بها. الدبلوماسي
 التعليمات التيو لأنظمة قة باالمبعوث الدبلوماسي هي المخالفات المتعل كبهاتر و إن أكثر المخالفات التي ي

 هزتهالبا ما تخول أجلدول غاافإن  تصدرها الدولة لتنظيم شؤونها اليومية. وبالنظر لبساطة هذه الجرائم وكثرة عددها
 .الإدارية سلطة فرض العقوبات على مرتكبي هذه المخالفات

ولهذا السبب فقد أطلق عليها بعض الفقهاء مصطلح الحصانة من القضاء الإداري على الحصانة من جراء 
. و من أبرز هذه المخالفات وأكثرها شيوعا هي المخالفات المتعلقة بتعليمات 1مخالفة الأنظمة والتعليمات الإدارية

 .ر والسيارات والأنظمة العامة المرو 
ففي بعض الأحيان قد لا يقوم المبعوث الدبلوماسي بالتأمين على سيارته. إلا أن هناك بعض الدول ترفض 

. وهو ما أخدت به 2قيادتها للمبعوث الدبلوماسي إلا إذا قام بالتأمين على سيارته أومنح رخصة امتلاك سيارة 
صدر قرار عن محكمة بروكسل ومضمونه أن شركة التأمين حين قبولها التأمين فقد رضيت  1971بلجيكا ففي عام 

بقيام مسؤوليتها المدنية أما إذا تضمنت شرطا يعفيها من دفع التعويض عن حوادث المرور ففي هذه الحالة لا تدفع 
 التعويض في حالة صدور خطأ أو إهمال من طرف المتسبب.

دبلوماسية لاستفاء حقه. أي أن الحصانة هي فقط الامتناع عن اليسلك الطرق إلا أنه يمكن للمتضرر أن 
 .3المسؤولية المدنية عن المبعوث الدبلوماسي دفعإجراء المحاكمة وليس 

وث الدبلوماسي ى المبعوع علفي حالة حصول المتضرر على التعويض من شركة التأمين يحق لهذه الأخيرة الرجف
 لوماسية.بالالتجاء إلى الطرق الدب

 :الحصانة التنفيذيةرابعا:
أنه  المستقبلة إلا الدولة ن طرفميمكن للدولة الموفدة أن تتنازل عن حصانة مبعوثها الدبلوماسي ويتم محاكمته 
ن ممن تنازل أخر  ل لا بدذها بفي حالة صدور أحكام قضائية سواء في قضايا مدنية أو جزائية فإنه لا يمكنها تنفي

 الموفدة لتنفيذ هذه الأحكام وهو ما سوف ندرسه فيما يلي:طرف الدولة 
 المدنية. القضاياالحصانة من تنفيذ الحكم في  .1
 الجزائية. القضايافي الحكم الحصانة من التنفيذ  .2

 
 

                                                 
 .23ص،1974مصر، لقاهرة،ادار الفكر العربي،،1ط الإداري،القضاء ، حلمي محمود1
 .211ص.المرجع السابق، الحصانة الدبلوماسية، تلاويلفاسهيل حسين2
 .216ص،المرجع السابق،دراسة قانونية مقارنة، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي لفتلاوياسهيل حسين3
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 :المدنية القضايا: الحصانة من تنفيذ الحكم في 1
 يعرف التنفيذ المدني بصورة عامة بأنه اقتضاء حق بذمة آخر وهو على نوعين: 

لى عنفسه أو بناء  ن تلقاءلمدين ماوهو التنفيذ الذي يقوم به : الأول التنفيذ الرضائي "الاعتيادي"النوع 
طبيعي يق الهو الطر تنع و طلب الدائن دون أن يخضع للإجراءات الاعتيادية التي تتخذ بحق المدين المم

 لانقضاء الالتزام. 
الذي يتم عن طريق مؤسسات رسمية تتولى تنفيذ الحكم وتحمل المدين هو الجبري: النوع الثاني التنفيذ

على أداء التزامه بغير إرادته بواسطة الحجز على أمواله وبيعها واقتضاء ثمن الدين منها. ويعد التنفيذ الجبري 
 .1من الإجراءات القضائية

اتخاذ الإجراءات التنفيذية  يةتنازل دولة المبعوث الدبلوماسي عن حصانته الدبلوماسية لا يتبعه إمكانإلا أن 
ضده أو على أمواله في حالة صدور حكم في غير صالحه لأن ذلك من شأنه أن يمس بكرامته الشخصية، حيث تقتن 

سلطات القضائية أو الإدارية في الدولة المضيفة حماية شخصيته باحتام حرمة أمواله وعدم الاستيلاء عليها من قبل ال
 2تنفيذ الحكم الصادر ضده بصورة مستقلة عن تنازلها عن حصانته القضائية. فيما لم تتنازل دولته عن حصانته 

ا عدم اتخاذ أية إجراءات بقاعدة عامة مفاده 1961وقد جاءت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
ا عن الحصانة ن تنازلهقلة عوث الدبلوماسي مالم يكون هناك تنازل صريح من دولته وبصورة مستتنفيذية ضد المبع

 هي:دنية و أوردت على هذه القاعدة الاستثناءات على الحصانة القضائية المإلا أنه القضائية. 
كن تلديها مالم تمد لة المعالدو  الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم .1

 .الدبلوماسية حيازته لها بالنيابة عن الدول المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة
ريثا أو موصى را أو و و مديأالدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتكات والتي يدخل فيها بوصفه منفذا  .2

 له وذلك بالأصالة عن نفسه لا بالإنابة عن الدولة المعتمدة.
 .3قة بأي نشاط مهني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظيفته الرسميةالدعاوى المتعل .3

الحكم حيث أن ففي هذه الحالات فإن المبعوث الدبلوماسي لا يتمتع بالحصانة المدنية ولا بالحصانة من تنفيذ. 
الدبلوماسي يتمتع بالحصانة  الصادر ضده لا يتطلب تنازل دولته لتنفيذ الحكم. عكس الحالات الأخرى فإن المبعوث

 .4من تنفيذ الحكم الصادر ضده ولو تنازلت دولته عن حصانته القضائية المدنية
 
 

                                                 
 .204ص،2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، لفتلاوياسهيل حسين1
 . 200ص،1977،المرجع السابق ،القانون الدبلوماسي، أبوهيف علي صادق2
 . 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31المادة 3
 .205ص،2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، لفتلاوياسهيل حسين4
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 :الحصانة من التنفيذ الحكم في القضايا الجزائية: 2
إذا صدر حكم جزائي ضد مبعوث دبلوماسي فإن ذلك يتطلب تنفيذ العقوبة والتي هي من اختصاص المحكمة 

 .1الحكم و على أساسه يودع المحكوم عليه في المؤسسة التي حددها القانونالتي أصدرت 
ية زائية من إمكانمور الج الأفيعلى تنازل دولة المبعوث الدبلوماسي عن حصانته القضائية  ىوبالنظر لما ينطو 

رمان من بعض لحأم تبعية كا توقيع ضده عقوبة سالبة للحرية سواء أكانت أصلية كالإعدام أو السجن أو الغرامة،
 موال المضبوطةادرة الأأو مص قيادة السيارة رخصة مة أو مراقبة الشرطة أو سحبفرض الإقاكالحقوق، أم احتازية  

 بحوزته. 
تنازل الدولة تي مالم لوماسالعرف الدولي إستقر على عدم جواز تنفيذ الحكم الجزائي ضد المبعوث الدب فإن

 .لقضائيةنته االمعتمدة عن حصانته فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة بصورة مستقلة عن تنازلها عن حصا
 ق ما يأتي:لى تحقيف إدوإذا ما تنازلت الدولة المعتمد لديها عن حصانة مبعوثها الدبلوماسي فإنها ته

دافع شخصي بله كان أن فعليست لها صلة بالجريمة التي ارتكبها المبعوث الدبلوماسي و  التثبت أنه .1
 وهذا من أجل الحفاظ على العلاقات الودية بين الدولتين.

 دلدولة المعتما قضاء لثقة فياالموجهة إليه ولها كان بريئا من التهمة   الدبلوماسي لتبين أن مبعوثها .2
 التي سوف تحكم ببراءته.لديها 

 ة.اكملتثبت أنها بجانب العدالة وإن ما قام به المبعوث الدبلوماسي يستحق المح .3
المبعوث الدبلوماسي الذي تتنازل دولته عن  ضدولهذا اتجه التعامل الدولي إلى عدم تنفيذ العقوبة التي تصدر 

 .2ضدهعن الحصانة من تنفيذ العقوبة الصادرة  حصانته القضائية الجزائية إلا إذا تنازلت تلك الدولة
بقاعدة عامة منعت بموجبها حيث جاءت 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام هذا ما أكدته و 

خضوع المبعوث الدبلوماسي لأية إجراءات تنفيذية في الأمور الجزائية بصفة مطلقة بالنسبة للدعاوى الجزائية ولم يرد 
 .3استثناءعليها أي 
 

                                                 
 .205ص،2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، لفتلاوياسهيل حسين1
قضى بإلغاء القرار الصادر من المحكمة الابتدائية في مواجهة المتهم المستأنف "فلاح العجمي"  2004ففي قطر أصدرت محكمة الاستئناف حكما في سنة 2

القتل الخطبأ أثنباء قيبادة مركبتبه. مبة الابتدائيبة بإدانتبه بجريمبةالكويتي الجنسية ابن المبعوث الدبلوماسي )مستشار سفارة الكويبت بدولبة قطبر( والبذي قضبت المحك
جبباء في حيثيببات محكمببة الاسببتئناف بببأن قببد و  .التنفيببذ وإلزامببه بببأداء ديببة المتببوفى "كببور مبباك ميشببيل جيمسببي" الإيرلنببدي الجنسببية وبحبسببه لمببدة شببهر مببع وقببف

.وأن تنفيذ العقوبة يتطلبب إذنبا هلتحقيق معلالمحكمة الابتدائية قد أخطأت عندما أصدرت حكمها بتنفيذ العقوبة لأن الإذن الصادر من سفارة الكويت كان 
قضببت محكمببة الاسببتئناف بتأييببد الحكببم الابتببدائي ف.1961عبباممببن اتفاقيببة فيينببا للعلاقببات الدبلوماسببية ل 32ا مببن السببفارة الكويتيببة وفقببا لببنص المببادة صببريح

ة الكويبت أو اشتطت الحصول على إذن جديد بالتنبازل عبن حصبانة التنفيبذ مبن دولبحيث القاضي بحبس المتهم )المستأنف(، وأمرت بإلغاء الحكم الابتدائي 
 .نفسهالمرجع من رئيس بعثتها الدبلوماسية بسفارة الكويت بدولة قطر 

 . 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31المادة 3
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 :المطلب الثاني: نطاق الحصانة الدبلوماسية والقيود الواردة عليها
، تهع بها طيلة حيالا يتمتفدوام الالدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليست لها صفة  إن الحصانة

 لدبلوماسي.بعوث االم انةحصانتهاء بعد إنتهاء فتة معينة من  بل هي مؤقتة بفتة تبدأ وتنتهي في وقت معين
تجاوز ددا. لا يكانا محا مله في أي مكان يوجد فيه بل لدبلوماسي لا يتمتع بهذه الحصانةكما أن المبعوث ا
 ن كان لا يزال متمتعا بالصفة الدبلوماسية.إحدود المنطقة المحددة له و 

عتبر قيد على التي ت المضيفة ةمقتضيات أمن الدول والحصانات الدبلوماسية  عارض بينتيكون هناك إلا أنه قد 
يات أمنها على ل لمقتضالدو  المبعوث الدبلوماسي، مما أضفى على هذه الحصانات صفة النسبية نتيجة تفضيل حصانة

 جميع المستويات. وهو ما ستتناوله في النقاط الأتية:
 الفرع الأول: نطاق الحصانة الدبلوماسية. 
  د الواردة على الحصانة الدبلوماسيةالفرع الثاني: القيو. 
 

 :الفرع الأول: نطاق الحصانة الدبلوماسية
حصانة مؤقتة  إنما هيو ائم، دالدبلوماسية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي ليست ذات طابع  إن الحصانة

بعد   يعمل فيها أوالتي سيةدبلوماال لبعثةالتحاق المبعوث الدبلوماسي بمقر اتنتهي في زمن معين، ونظرا لما يتطلبه 
قر ان وصوله إلى منات لضملحصاامنحه بعض  ىانتهاء مهامه إلى دولته الموفدة مروره بدولة ثالثة الأمر الذي يستدع

 عمله أو عودته إلى دولته.
ل أفراد ندهم مثعاسية كما يتمتع بعض الأشخاص بالحصانات الدبلوماسية رغم عدم توافر الصفة الدبلوم

  ما يلي: تطرق إلىرع سنأو القائمين بأعمال مشابهة لأعماله. ومن خلال هذا الف الدبلوماسي أسرة المبعوث
 .من حيث الزمانالدبلوماسية أولا: نطاق تطبيق الحصانة 
 .من حيث المكانالدبلوماسية ثانيا: نطاق تطبيق الحصانة 
 من حيث الأشخاص.الدبلوماسية ثالثا: نطاق تطبيق الحصانة 

 
  من حيث الزمان: الدبلوماسيةأولا: نطاق الحصانة 

 يتبادر إلى الذهن التساؤل التالي :
لخارج، الدبلوماسية في لبعثة افي ا الدبلوماسية منذ أن يصدر أمر تعيينه الحصانةهل يتمتع المبعوث الدبلوماسي ب

 لبعثةدبلوماسية في اعمال اله الأأو منذ لحظة وصوله أرض الدولة المعتمد لديها،أو منذ الوقت الذي يبدأ في مزاولت
 التي عين فيها، أي منذ الوقت الذي يقدم أوراق اعتماده؟ الدبلوماسية
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إلى أن المبعوث الدبلوماسي يصبح متمتع بالحصانة منذ استلامه رسميا لمهامه من وقت  ذهب بعض الفقهاء
 الدبلوماسية تقديم أوراق اعتماده، إلا أن هذا الرأي تعرض للنقد لأن تقديم أوراق الاعتماد يعنى تسلم رئيس البعثة

ديم أوراق الاعتماد لا يتمتع بالحصانة مهامه وليس التمتع بالحصانة لأنه إذا كان ذلك صحيح فهذا يعني أنه قبل تق
 .1وهو ما يخالف العرف الدبلوماسي

أما باقي ولة المضيفة، الذي تبدأ حصانته منذ وصوله إلى الد الدبلوماسية إلا أن هناك اتجاه ميز بين رئيس البعثة
للدولة  بعد إعلام وزير الخارجيةفتبدأ بعد الوصول إلى الدولة المضيفة ومباشرة مهامهم وهذا  الدبلوماسية أعضاء البعثة

 .2المضيفة
 .دولة المضيفةتجاه اللته بايرى أن حصانة المبعوث الدبلوماسي تبدأ عند مغادرته دو فأما الاتجاه الثالث 

إلا أن الرأي الراجح يرى أن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي تبدأ منذ وصوله إلى أراضي الدولة 
 . 3المضيفة

 ائية؟يمكن محاكمته عن الأعمال التي صدرت عنه أثناء تمتعه بالحصانة القض هلوبالتالي 
 التطرق إلى ما يلي:للإجابة على ذلك ينبغي 

 .الوقت الذي تبدأ فيه الحصانات الدبلوماسية .1
 الوقت الذي تنتهي فيه الحصانات الدبلوماسية. .2
 
 : الوقت الذي تبدأ به الحصانات الدبلوماسية:1

 واختلفت تطبيقات الدول حول الوقت الذي تبدأ فيه الامتيازات الحصانات الدبلوماسيةثار جدل فقهي 
منذ بالحصانة الدبلوماسية غير أن الرأي الراجح يذهب إلى أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع .4للمبعوث الدبلوماسي

 . 5اللحظة التي يصل فها إقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه
يجوز لصاحب الحق في الامتيازات  بحيث1961وهو ما أخذت به اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

 .6أن يتمتع بها منذ وصوله إقليم الدولة المعتمد لديها لتولي منصبه الدبلوماسية والحصانات
تعينه فانه لا يتمتع بالحصانة القضائية إلا بعد بفإذا كان الشخص موجوداً في إقليم الدولة المستقبلة وصدر قرار 

الذين يتمتعون بالحصانة منذ الدبلوماسية وهو بذلك يختلف عن بقية أعضاء البعثة الدولة المعتمد لديها. موافقة 
 ترفضما عدا رئيس البعثة الدبلوماسية الذي قد  تبليغ بتاريخ الوصول اللحظة التي تسلم وزارة خارجية الدولة المستقبلة

                                                 
 .372صالمرجع السابق، ،الملاح فادي1
 .57،ص2010،الجزائرأم البواقي، جامعةوالعلوم السياسية، ،كلية الحقوقالجزائية، مذكرة ماجستيرالقضائية  ، الحصانةزبيريمارية2
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  93المادة و .140ص،1976،المرجع السابق القانون الدولي العام، الوجيز،حافظغانم محمد 3
 .175صالسابق، عوالتطبيق، المرجالنظرية  بين، الدبلوماسية اضل زكيفمحمد4

5G.Papaini et Cortese, op, citp158. 
 . 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  39المادة 6
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تعيينه في حين أنها لا ترفض تعيين المبعوث الدبلوماسي وان كان لها حق طرده باعتباره شخصاً غير  الدولة المضيفة
 . 1مرغوب فيه

لة وله أراضي الدو منذ دخ ماسيةوبناء على ذلك فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلو 
لرسوم من التفتيو وا أمتعته إعفاءخول واستقباله بما يليق بصفته الدبلوماسية، و المعتمد لديها، ومنذ منحه سمة الد

 الجمركية وغيرها.
ع ديها. فهل يتمتعتمد للة المتقتضي الظروف أن تعين الدولة أحد مواطنيها من المقيمين في الدو  إلا أنه قد

في  مه الدبلوماسيةمال مهاته أعمنذ وجوده في الدولة المعتمد لديها أو من تاريخ صدور الأمر أو مباشر  بالحصانات
 البعثة الدبلوماسية؟

أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالامتيازات والحصانات ب1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  أوجبت
 .2لخارجية أو أية وزارة أخرى يتفق عليها إن كان موجودا في إقليمهاالدبلوماسية منذ إعلان تعيينه في وزارة ا

ن ها في الخارج ممواطني ة أحدإلا أن هذا الرأي انتقد لأن الدولة المعتمدة قد تسيء استعماله من أجل حماي
ن ا الشخص ميها هذيقيم ف التي قبضة القضاء عند اكتشاف أمره، عن طريق تعيينه في بعثتها الدبلوماسية في الدولة

 أجل أن يتمتع بالحصانة الدبلوماسية.
 ولة أخرى. فإنهية في دلوماسأما إذا كان هذا الشخص مقيما في دولة وصدر من دولته أمر تعيينه في بعثة دب

متيازات لدبلوماسي بالاالمبعوث اتمتع ييتمتع بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية منذ التبليغ بتعينه. وفي هذه الحالة 
 ها. نه فيوالحصانات الدبلوماسية في تلك الدولة لحين خروجه منها إلى الدولة التي تم تعيي

 البعثة ن رئيسلأ، يةالدبلوماس و يشمل هذا الحكم جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية عدا رئيس البعثة
ا ها، بينميداده لاعتم لىعديها لا يكتسب الصفة الدبلوماسية إلا من تاريخ موافقة الدولة المعتمد ل الدبلوماسية

 لمعتمد لديها.لدولة ااضي االآخرين صفتهم الدبلوماسية من تاريخ دخولهم أر  الدبلوماسية يكتسب أعضاء البعثة
 : انتهاء الحصانات الدبلوماسية: 2

ديها للدولة المعتمد ن قبل امماده متيازات والحصانات الدبلوماسية منذ قبول اعتيتمتع المبعوث الدبلوماسي بالا
خرين. لدبلوماسية الآعضاء اسبة لأ، ومنذ وصوله أراضي الدولة المعتمد لديها بالنالدبلوماسية إذا كان رئيس البعثة

 ديها.مد لعتويستمر التمتع بالامتيازات والحصانات إلى حين انتهاء مهام عمله في الدولة الم
لدبلوماسي في الدولة المعتمد مدة عمل المبعوث ا 1961ولم تحدد اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

مدة عمل   تحديدهب إلىغير أن الاتجاه الغالب يذك إلى التشريعات الداخلية للدول،لديها وتركت تحديد ذل
 الدبلوماسي في الدولة بثلاث سنوات.

                                                 
 .303 – 302،ص2009الحصانة الدبلوماسية المرجع السابق، ،لفتلاوياسهيل حسين1
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  39المادة 2
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 مهاموقد ذهب غالبية الفقه وتطبيقات الدول إلى أن الامتيازات والحصانات الدبلوماسية لا تنتهي بانتهاء 
الدبلوماسي أو تبليغه باستدعائه من طرف وزير خارجية الدولة المعتمد لديها، بل تستمر إلى فتة معقولة المبعوث 

 .1ته الدولة المعتمد لديهايستطيع بموجبها إتراز أعماله الرسمية والخاصة قبل مغادر 
هذا الاتجاه ونصت على انتهاء امتيازات وحصانات   1961وقد تبنت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

كما انتهت مهمته بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فتة معقولة من الزمن تمنح له لهذا الغرض   دبلوماسيمبعوث كل 
 .2في حالة وجود نزاع مسلح تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى

لات لحصانات الدبلوماسية في الحاتنتهي الامتيازات وا 1961لعام  وطبقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
 الآتية:

لى وزارة إتدعائه اق اسمغادرة المبعوث الدبلوماسي أراضي الدولة المعتمد لديها بعد تبليغ أور  .1
 ة الخارجية وهولى وزار عائه إضي الدولة المعتمد لديها إذا بلغت أوراق استدوتعد في حكم مغادرة أراخارجيتها. 

 موجود خارج إقليم الدولة المعتمد لديها سواء أكان في دولته أم في دولة أخرى.
انقضاء فتة معقولة من الزمن بعد تبليغ أوراق استدعائه إلى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها إذا لم  .2

 .3مباشرة يغادر أراضيها
لمعقولة. ولهذا فقد اختلفت على تحديد الفتة ا 1961ولم تنص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

، ية بعشرين يوماالفرنس اكمتطبيقات الدول. ففي الأحوال الاعتيادية حددتها بريطانيا بمدة شهرين وحددتها المح
 وحددتها المحاكم الأمريكية بخمسة أشهر.

يام  بمدة ثلاثة أسرا مثلاا سويأما في الأحوال غير الاعتيادية فإن تطبيقات الدولة اختلفت أيضا، فقد حددته
 .يها ومنحت لها ثلاثة أيامبمغادرة أراض1945حين أمرت البعثة الألمانية عقب قطع العلاقات الدبلوماسية عام 

من  سوريا حيث طلبتو ين مصر حدة بأسابيع أثناء الو  وحددتها الجمهورية العربية المتحدة بين أربعة إلى ثمانية
 ورة.الأجنبية في سوريا تصفية أعمالهم خلال الفتة المذك الدبلوماسية ممثلي البعثات

 .5أو بمدة يومين حسب الظروف 4أما في العراق فقد حددت هذه المدة في الأحوال غير الاعتيادية بمدة أسبوع

                                                 
جامعة ،و العلبببوم السياسبببية ،كلية الحقبببوقمبببذكرة ماجسبببتير،المتحدة،نظبببام تمثيبببل البعثبببات الدبلوماسبببية الدائمبببة للبببدول لبببدى منظمبببة الأمبببم بومكواز مسبببعود1

 .113ص،2009،،الجزائرالجزائر
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  39المادة 2
 .306 – 304صالسابق،الدبلوماسية،المرجع الحصانة لفتلاوي،اسهيل حسين 3
ذي أصبدرته وزارة حددت الحكومة العراقية الفتة بمدة أسبوع واحد عندما طلبت مغادرة السكرتير الثاني في إحدى السفارات في بغداد فقد جباء في البيبان الب4

اعتبببارا مببن موعببد عودتببه مببن  أسبببوعل مببدة شخصببا غببير مرغببوب فيببه وتطالببب مغادرتببه العببراق خببلا لالخارجيببة اعتبببار السببكرتير الثبباني في سببفارة إحببدى الببدو 
 220،ص2009والتطبيق، المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية لفتلاوياإجازته التي يقضيها خارج العراق.سهيل حسين

 .المرجع نفسهحددت الحكومة العراقية الفتة بمدة يومين عندما طلبت مغادرة مستشار إحدى السفارات في بغداد،5
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لظروف ارى حسب إلى أخ المعقولة تختلف من دولة إلى دولة أخرى ومن حالةن تحديد الفتة فإو الواقع 
 والأحوال.

أما بالنسبة لامتيازات وحصانات أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي فإن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
تصفية أعمالهم في الدولة المعتمد  . من أجل1لهم المدة المعقولة إلا في حالة وفاة المبعوث الدبلوماسي تحددلم  1961

 لديها.
ن صفته ، فإنه يتجرد مد لديهالمعتمو إذا انتهت الفتة المعقولة ولم يغادر المبعوث الدبلوماسي أراضي الدولة ا
 الدبلوماسية ويصبح في هذه الحالة كأي أجنبي يطبق عليه ما يطبق على الأجانب.

بالصفة  هات الدبلوماسية التي تمتع بها المبعوث الدبلوماسي أثناء تمتعوفي جميع الأحوال فإن الامتيازات والحصان
حيث . 2الدبلوماسية تبقى سارية ولا يجوز محاسبته عن أعمال وقعت أثناء تمتعه بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية

 .3الدبلوماسية عثةمنعت محاسبته بالنسبة إلى الأعمال التي قام بها أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد الب
 من حيث المكان:الدبلوماسيةثانيا: نطاق الحصانة 

بلوماسي يتمتع بالامتيازات ن المبعوث الدأdemartinesو vattelمن بينهم  غالبية فقهاء القانون الدولي يقر
ذلك من و دته إلى بلده، ريقه عو في ط والحصانات الدبلوماسية عند وجوده في إقليم دولة ثالثة أثناء توجهه إلى عمله أو

 الدبلوماسي لعمله.المبعوث اجل تأمين أداء 
اسي تنتهي حصانته الدبلوميرون أن المبعوث   bynkershoekو grotuisإلا أن بعض الفقهاء ومن بينهم 

 الدبلوماسية مع حدود الدولة التي يعمل فيها. 
يلي بنصها على أخدت بالرأي الأول تردها 41961لعام  للعلاقات الدبلوماسية اتفاقية فييناوبالرجوع إلى 

العودة لكل مبعوث تقوم الدولة الثالثة بمنح الحصانة الشخصية وغيرها من الحصانات التي يقضيها ضمان المرور أو ":
منصبه في دولة أخرى أو  دبلوماسي يحمل جوازه سمة لازمة منها ويكون ماراً بإقليمها أو موجوداً فيه في طريقه إلى تولى

ويكون متمتعاً بالامتيازات والحصانات  ذات الحكم على أي فرد من أسرته ىفي طريق العودة إليه أو إلى بلاده ويسر 
 ."للالتحاق به أو للعودة إلى بلادهده فر بمته أو بومسافراً بصح

                                                 
 . 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  39المادة1
القضبائية أم لا بنباء علبى  بالحصبانةطلبت وزارة العدل من وزارة الخارجية إعلامها عمبا إذا كبان السبكرتير الثباني في سبفارة الإمبارات العربيبة المتحبدة مشبمولا  2

ن يعمببل سببكرتيرا ثانيببا في سببفارة دولببة الإمببارات العربيببة المتحببدة في بغببداد وقببد نقببل إلى السببيد )م.ج.ك( كبباأن أجابببت وزارة الخارجيببة فتحقيق. قاضببيطلببب 
المرجببببببع  ،والتطبيببببببق،الدبلوماسببببببية بببببببين النظريببببببة سببببببهيل حسينالفتلاويسببببببفارتهم في باكسببببببتان وكببببببان يتمتببببببع بالحصببببببانة الدبلوماسببببببية خببببببلال عملببببببه في بغداد.

 .221،ص2009السابق،
 . 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  39المادة 3

 المادة 40 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام19614
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از المبعوث خلا جو  ذا مادخول، فإ تأشيرةأي أن هذا النص يقتضي أن يحمل جواز سفر المبعوث الدبلوماسي 
سي الدخول لدبلوماابعوث للم تسمح نه لا يتمتع بأي حصانة إلا أن بعض الدولإف التأشيرةالدبلوماسي من تلك 

 .على سبيل المجاملةو ذلك دخول  تأشيرةإلى أراضيها بدون 
 لحالة لا يتمتعي هذه اصة ففأما إذا كان مارا في دولة ثالثة بغرض الراحة والاستشفاء أو لقضاء أعمال خا

 ماسية.لدبلو بالحصانة الدبلوماسية لان وجوده على إقليم دولة ثالثة لا تقضيه أعمال وظيفته ا
فإذا ما ارتكب  halleckوهو ما نادي به الفقيهلمرور أو العودة مراعاة قيد واحد وهو ضمان اينبغي إلا أنه 

على إقليم دولة الثالثة فانه لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، كما لو ارتكب جريمة مستغلًا حصانته  إجراميافعلا 
في هذه الحالة لا يتمتع بالحصانة لان عمله المذكور لا يعد من مستلزمات ضمان المرور ف.1القضائية كجريمة المخدرات

 . 
تشمل أيضا أسرة المبعوث الدبلوماسي في الدولة المستقبلة سواء أكانوا بصحبته أم كانوا وهذه الحصانة 

 .2بمفردهم
 :من حيث الاشخاصالدبلوماسيةثالثا: نطاق الحصانة القضائية 

قائمة تتضمن أسماء المبعوثين الدبلوماسيين الذين  الدولة المضيفة العمل الدولي بان تعد وزارة الخارجيةلقد جرى 
يتمتعون بالصفة الدبلوماسية، وان مناط هذه الصفة هو ورود أسمائهم في القائمة الدبلوماسية،ذلك أن امتلاك 

 لدبلوماسية بل لابد من ورود اسمهُ في القائمةواز دبلوماسي لا يعُد كافياً لتمتع صاحبه بالحصانة الجالشخص 
 . 3الدبلوماسية 

  وهم ماسيةالدبلو  لبعثةاوعلى هذا الأساس يتعين بيان نطاق الحصانة تبعا للصنف الذي ينتمي إليه عضو 
 كالأتي:

 .و أفراد أسرته المبعوث الدبلوماسي .1
 .بالبعثة الدبلوماسية الموظفون الإداريون والفنيون والمستخدمون .2
 .الدبلوماسية الخدم الخصوصيين لدى أفراد البعثة .3
 
 : و أفراد أسرته : المبعوث الدبلوماسي1

القيام بالتفاوض وإرسال التقارير والسهر على دائمة،و هو الشخص الذي يتولى تمثيل دولته في الخارج بصفة 
أما إذا كان المبعوث الدبلوماسي يحمل جنسية تنفيذ الاتفاقيات الدولية وحماية مصالح مواطنيه في الدولة المستقبلة.

                                                 
قوق سبببفيان المرجبببع السبببابق .ضببببط رجبببال مكافحبببة المخبببدرات في سبببوريا دبلوماسبببي بحوزتبببه مخبببدرات عنبببد مغادرتبببه إلى إسببببانيا عببببر الخطبببوط الجويبببة الأردنيبببة1

 .301ص
 .307،ص2009القانون الدبلوماسي،المرجع السابق، حسين الفتلاوي،سهيل 2
 .188 – 187صالمرجع السابق،الدبلوماسية المعاصرة )دراسةقانونية(،غازي حسن صباريني،3
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الدولة المضيفة أو يقيم فيها إقامة دائمة فانه لا يتمتع إلا بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال 
 .1الرسمية التي يقوم بها بمناسبة وظائفه

لمبعوث الدبلوماسي غير أنها الم تحدد أفراد أسرة  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  تفاقيةإإلا أن 
 وضعت شروطاً لتمتعهم بالحصانة وهي :

ن أفراد ميعتبر  ه فلاأن يكون أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي يعيشون معه تحت سقف واحد وعلي .أ
 يعيشون معه أو ان كانو رب ممدرجة قرابتهم أق تتى لو كانأسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يسكنون في بيت أخر ح

 يعليهم شرعاً وقانوناً.
أن لا يكون أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من رعايا الدولة المضيفة، حيث يجب أن تكون  .ب

فإنها ذات الحصانة التي يتمتع بها المبعوث  جنسيتهم هي جنسية الدولة المرسلة أو جنسية دولة ثالثة أما نوع الحصانة
 .2الدبلوماسي

 :بالبعثة الدبلوماسية  لإداريون والفنيون والمستخدمون: الموظفون ا2
غيرها و عة والمحفوظات والطبا اسبةفموظفو البعثة الدبلوماسية هم القائمون بأعمال تنفيذية وإدارية كأعمال المح

ة ن مواطني الدولكونوا مين لا أويتمتعون هم و أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم بنوع من الحصانة القضائية، بشرط 
 فيما يلي: هذه الحصانة و تتمثل المستقبلة أو المقيمين فيها إقامة دائمة 

أن الموظف الإداري والفني يتمتع بالحصانة من القضاء المدني والإداري في الدولة المستقبلة بالنسبة  .أ
 .3للأعمال الرسمية فقط

يتمتع الموظف الإداري والفني بالحصانة القضائية الجنائية بالنسبة للأعمال الرسمية او الخاصة إلا أن  .ب
 .4اعتبارها من بين الأعمال الرسميةبعض الأفعال لا يمكن 

                                                 

 المادة38من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 19611
 .573ص ،2001والتوزيع،عمان،الأردن، دارالثقافةللنشروالامتيازات(،وتطورها وقواعدها ونظام الحصانات  )نشأتها علي حسين الشامي،الدبلوماسية2
في قضية عضو الطاقم الإداري والتقني في السفارة اليوغسلافية في فيينا الذي اعتفت بتمتعه 1979وهوما أخذت به المحكمة العليا النمساوية في قرار لها في 3

اقم الإداري والتقببني بالحصبانة القضببائية لارتكاببه حادثببة مروريبة أثنبباء القيببام بواجببه الرسمي،وقببد أعلنبت الحكومببة البريطانيبة مببن خببلال محاكمهبا بببأن أعضباء الطبب
رار اتفاقيببة فيينببا بببذات الحصببانات الببتي يتمتببع بهببا الدبلوماسببيون،إلا أن هببذا الوضببع تغببير بعببد مصببادقتها علببى اتفاقيببة فيينببا العببام يتمتعببون بهببذا الوضببع قبببل إقبب

 ناظمد الواحببد.إذ أنهببا لم تعببتف بالحصببانة المدنيببة والإداريببة لأعضبباء الطبباقم الإداري والفببني عببن الأعمببال الببتي يقومببون بهببا الخببارج مهببامهم الرسمية.عببب1961
 .350سابق،صال،المرجع الجاسور

ني أو تجباري لحسبابه مثالتهريب الأسلحة أو المتفجرات،أو التعاون مع الجماعة الإرهابية،أو الاشتاك في مؤامرة ضد دولة الدولبة المضبيفة،أو ممارسبة نشباط مهب4
يفببة كالسببكن في فنببدق أو اسببتئجار السببيارة(،أو التهببرب مببن الخبباص،أو إبببرام عقببد للشببراء أو اسببتئجار حاجببات شخصببية )حببتى ولببو كببان ذلببك مرتبطببا بالوظ
 الضرائب والرسوم التي تدفع مقابل خدمات خاصة كالكهرباء والمياه والتلكس والفاكس...إلخ. 

إنبه فعمالبه الخاصبة يبام بأهبو ذاهبب للقو كما أن هناك الحالات تؤدي إلى تفسيرات متناقضة، كقيام المتمتع بالحصانة بدهس شخص بسيارته،فإذا وقع الفعبل 
، فببباأببببو الو سبببري هنا.أحمببد ن الحصبببانة تلا يببدخل في نطببباق وظيفتببه،وبالتالي لا تسبببري الحصبببانة هنا.أمببا إذا وقبببع الفعببل وهبببو ذاهبببب إلى مقببر عملبببه فببالراجح أ

 .501،ص2010 ،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،5الوسيط في القانون الدولي العام،ط
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ا لم مال التنظيف إذارس وعد والحأما المستخدمون الذين يعملون في البعثة الدبلوماسية  كعمال الخدمة وساعي البري
 .اجباتهمثناء قيامهم بو ألحصانة قط بافيكونوا من مواطني الدولة المضيفة أو المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم يتمتعون 

لف حصانة المستخدم الدبلوماسي عن الموظف الدبلوماسي في أن حصانة المستخدم الدبلوماسي تتعلق وتخت
أما فيما يتعلق بتصرفاته الخاصة فإنها تخضع لقضاء الدولة  .فقط بالأمور المدنية والجزائية وخلال ممارسته لوظيفته الرسمية

الدبلوماسي فإنها تشمل حتى تصرفاته الخاصة في الأمور  أما الموظف.والمدنيةالمضيفة سواء في القضايا الجزائية 
 .1الجزائية

 :الدبلوماسية : الخدم الخصوصيين لدى أفراد البعثة3
ولا يكون من مستخدمي الدولة الدبلوماسية  هو الشخص الذي يعمل في الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة

 منستقبلة على  شرط أن لا يكونوا الذي تسمح به الدولة المالحصانات إلا بالقدر بالمعتمدة فهؤلاء لا يتمتعون 
 .2مواطنيها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة

السبب في عدم منحهم الحصانة كون أن الخادم الخاص يعمل في داخل منزل المبعوث الدبلوماسي ومن و 
حتى لا تكون الحصانة وسيلة للتهرب  بالتاليالمحتمل أن يرتكب جرائم ضد المبعوث الدبلوماسي كالسرقة أو غيرها و 

 . 3من المسؤولية
 :4الفرع الثاني: القيود الواردة على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وآثار تطبيقها

ي على ا القومأمنه إن التطور الذي تشهده العلاقات الدولية يكشف أن جميع الدول تميل إلى تفضيل
هو ته سي وضرورة حمايلدبلومايها امقتضيات الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، بمعنى أن التزام الدولة المعتمد لد

لدولة له تجاوز هذه اال يقابستقبيم منه لدولة الاالتزام الدبلوماسي بعدم المساس بالأمن القومي لأن  كل إخلال جس
 : عن متطلبات الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها، مما ينبغي التطرق إلى ما يلي

 .وميمن القت الأعتبارالاأولا: القيود الواردة على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
 .يةلوماسوالامتيازات الدبثانيا: أثار تطبيق الأمن القومي كقيد على الحصانات 

 

                                                 
 .574 – 573ص،2001،والامتيازات(،المرجع السابقوتطورها وقواعدها ونظام الحصانات  )نشأتها، الدبلوماسية الشاميحسين على 1

 المادة 37الفقرة 4من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 19612
 .189ص،المرجع السابق ،)دراسة قانونية(الدبلوماسية المعاصرة  يني،غازي حسن صبار 3
الذي كان ملحقا بالسفارة الألمانية بواشنطن، فقببض  1916سنة  (Wolf Von)استوحى روبرت لانسنج )مبدأ الأمن القومي( في قضية وولف فون إيجل 4

 .هاعليه في مكتبه وتم الاستلاء على أوراقه، التي ادعت الولايات المتحدة بأنها تتضمن دليلا على اشتاك المذكور في مؤامرة ضد
بعوثها يتمتع ملمانية أصرت على أن الحكومة الأ أعلن لانسنج أنهلا يعتقد بأن الحكومة الألمانية سوف تتمسك بحصانة مبعوثها،نظرا لخطورة الجريمة،إلا أنوقد 

مببببدأ الأمبببن  در الإشبببارة إلى أنتجببب ألمانيا.و بالحصبببانة الدبلوماسبببية،الأمر البببذي أدى إلى قطبببع العلاقبببات الدبلوماسبببية ببببين البببدولتين، وأفبببرج عبببن إيجبببل وأعيبببد إلى
ثانية.محمبد لميبة النبذ الحبرب العادبلوماسبية مالقومي الذي استوحاه لانسنج،هو مبدأ قديم قدم العلاقات الدولية،وتأكبد تطبور هبذا المببدأ في حقبل الحصبانات ال

 .128ص،1974،مصر ،ةالإسكندري ،منشأة المعارفون الدولي العام، بعض الاتجاهات الحديثة في القانطلعت الغنيمي،
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 :القومي لأمناعتبارات لاأولا :القيود الواردة على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية 
إن إساءة استخدام الحصانات والامتيازات الدبلوماسية أصبحت من المتغيرات الخطيرة التي بدأت تظهر في 

المزايا الدبلوماسية تفسر تفسيرا ضيقا مما قد يؤثر مستقبلا على ، لذلك أصبحت 1العلاقات الدولية في الفتة الأخيرة
اعتبار الأمن القومي كقيد على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية؟  مدىوعليه ما .2أداء المبعوث الدبلوماسي

 وللإجابة على ذلك نتطرق إلى ما يلي:
 .الأمن القومي والحصانة الشخصية .1
 .القضائيةالأمن القومي والحصانة  .2
 .الأمن القومي والامتيازات المالية .3
 
 : الأمن القومي والحصانة الشخصية:1

و في 3الدبلوماسي لا يستطيع أن يباشر وظيفته إلا إذا وفرت له الحماية الكافية في شخصه وعمله المبعوثإن 
هل يمكن للدولة المعتمد  .المستقبلةديد أمن القومي للدولة ارتكب المبعوث الدبلوماسي أفعالا من شأنها تهإذا حالة ما 

 لديها أن تتغاضى عن حرمة المبعوث الدبلوماسي التي قد يهدد أمنها وسلامتها؟
بدون مساءلة، لأنه لا بد أن يحتم قوانين  ىأنه يبق في هذه الحالة إن حصانة المبعوث الدبلوماسي لا يعنى

تصرفات التي من شأنها خرق الأمن الداخلي للدولة المعتمد لديها إذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي ف، 4الدولة المضيفة
 .5أو تممر ضدها فإن لهذه الأخيرة الحق في القبض عليه ووضعه تحت الحراسة حتى يتم ترحيله

وضبط آلة  1947هو المعمول به في الواقع فقد تم إلقاء القبض على القائم بالأعمال في يوغسلافيا عام و 
كالقبض على   كذلكما تم  وكذا أوراقه الشخصية لاتهامه بالتقاط بعض الصور في المناطق الممنوعة،   التصوير الخاصة به

في عام كما أنه ،  6الأمن لاتهامه بانتهاك قوانين 1970أحد المبعوثين الدبلوماسيين بسفارة فرنسا في الجزائر عام 
معتمدين لدى موسكو بتهمة التجسس بالرغم  قامت السلطات السوفياتية باعتقال ثلاثة دبلوماسيين أمريكين1964

ير أن الحكومة السوفياتية ردت من أن السلطات الأمريكية اعتبرت هذا التصرف انتهاكا لمبدأ الحصانة الدبلوماسية غ
، مما يفقدهم 7بأنهم متورطون بعملية تجسس على أساس القيام بجمع معلومات خاصة بالدفاع ليهاع

                                                 
 .90ص ،2008، مزايا أعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الشلف،الجزائر،أيت يحي سكورة1
 .166ص،2006لقاهرة،مصر،اأحمدأبو الوفا القانون الدولي والعلاقات الدولية، دار النهضة العربية، 2
 .180صالمرجع السابق،الفار، عبد الواحد محمد3
 .631صالمرجع السابق، الملاح،فادي 4
 .المرجع نفسه5
 .831صنفسه، عالمرج 6
 .181ص،المرجع السابق ،1961التعسف في استعمال الحصانة الدبلوماسية في ضوء اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام، لحرشعبد الرحمان 7
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قول أن عدم جواز القبض على المبعوث الدبلوماسي أو حجزه فقد مفهومه وهكذا نستطيع ال.حصاناتهم
 بالتالي أصبحت الدول تغلب أمنها القومي على حصانة المبعوث الدبلوماسي.و المطلق.

 : الأمن القومي والحصانة القضائية:2
في  لواقع يثبت لنالا أن امها إإن الدولة المعتمدة لديها المبعوث الدبلوماسي لا يمكن أن تحاكمه أمام محاك

تمد من الدولة المعأد تهديد حإلى  الكثير من القضايا أن المبعوثين الدبلوماسيين قد يرتكبون جرائم تصل من الجسامة
 لديها مثل التممر على أمنها وارتكاب جرائم الحرب.

ويظهر ذلك من خلال قضية  .الدبلوماسية على الحصانةو هذا ما دفع بالدول لتفضيل إعتبارات أمنها القومي 
حيث كان هذا الأخير ملحقا بسفارة ألمانيا في الولايات المتحدة  1916عام ( Wolf vonIgel) فون إيجل

على القائمة الدبلوماسية، وتم القبض الأمريكية وعهد إليه أن يشغل منصب ملحق عسكري سابق وكان اسمه مدرجا 
فأعلن  ،ها عليه في مكتبه وجرى  الاستيلاء على أوراقه التي ادعى بأنها تتضمن دليلا على اشتاك في مؤامرة ضد

وذلك  الدبلوماسي أن الحكومة الألمانية لا تستطيع التمسك بحصانة مبعوثها( Robert Lansing)الوزير الأمريكي 
ما دفع بأمريكا إلى  وهويتمتع بالحصانة  الدبلوماسي الألمانية أصرت على أن مبعوثها إلا أن الدولةلخطورة الجريمة، 

 .19171سنة معها قطعت العلاقات الدبلوماسية 
 : الأمن القومي والامتيازات المالية:3

 لها أنهم بلوماسي إذا تبينالدعوث المب قد تلجأ الدولة المضيفة إلى تجاوز نطاق الامتيازات المالية التي يتمتع بها
ومن بين أهم  هاوسلامت منهالأقد يشكل تهديدا  تينشاطات غير مشروعة ومحظورة، واليستغلون امتيازاتهم للقيام ب

 التجاوزات التي أصبحت تطفو على الساحة الدبلوماسية ما يلي :
 .جرائم التهريب .أ

 .الإعفاءات الجمركية إستعمالإساءة  .ب
 

 التهريب:أ: جرائم 
 ىمل أنها تحتو دية يحتجرات إن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بإعفاء من تفتيو متاعه الخاص إلا إذا ظهرت مبر 

 .رهاو تصديباستيرادها أالدولة المضيفة أشياء ليست شخصية أو رسمية أو أشياء لا يسمح قانون 
هذه القاعدة وأجازت التفتيو في مثل هذه  1961للعلاقات الدبلوماسية لعام  قد أقرت اتفاقية فييناف

 .فمن السوابق الخطيرة ضبط سفيران من أمريكا اللاتينية2الحالات بشرط حضور المبعوث الدبلوماسي أو مفوض عنه

                                                 
 .510ص،2001،المرجع السابقها ونظام الحصانات والامتيازات(،)نشأتها وتطورها وقواعد، الدبلوماسية، لشامياحسين على 1
 .438ص،1973ر،مصدار النهضة العربية،انون الدولي العام،محمد غانم حافظ، مذكرات في الق2
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يهربان في الحقيبة الدبلوماسية كميات من  كاناسفير المكسيك في بوليفيا وسفير جواتيمالا في بلجيكا وهولندا   وهما:
 .1إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتبين فيما بعد أنهم أعضاء في شبكة لتهريب المخدراتالهروين 

ن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالامتيازات المالية التي تعفيهم من تفتيو أومن هذا المنطلق نخلص إلى القول 
 2المضيفة.دولة المتاعهم تعتبر حصانة نسبية ينحصر نطاقها كلما تعارضت مع أمن 

 الإعفاءات الجمركية: إستعمالب: إساءة 
الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأشياء الخاصة هو من أهم الامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي 

بالاستعمال الشخصي بما في ذلك الأشياء اللازمة لإقامته وأفراد عائلته وفقا للقوانين والأنظمة التي تصدرها الدولة 
 .3ديهاالمعتمد ل

إلا أن الواقع العملي أثبت أن العديد من المبعوثين الدبلوماسيين أساءوا استغلال هذه الإعفاءات الجمركية 
وكمثال ذلك استيراد السيارات المعفاة من الرسوم إعادة بيعها في السوق السوداء و باستيراد سلع معفاة من الرسوم 

تفرض قيود لمنع مثل هذا الاستغلال  الاستقبالجعل دولة  مما المقررة عليها،الجمركية وإعادة بيعها دون دفع الضرائب 
وذلك بعدم السماح للمبعوث الدبلوماسي ببيع السيارات المعفاة من الجمارك إلا عند نقله لحماية اقتصادها وسلعها.

 .4من الدولة المضيفة
 ة:اسيالدبلوم ثانيا: أثار تطبيق الأمن القومي كقيد على الحصانات والامتيازات

أنها الإضرار شلتي من صرفات اإذا ارتكب المبعوث الدبلوماسي بعض التو جرسيوس أنه الفقيه "اوبنهايم"  يرى
ل إلى أين لجأت الدو  السياق  هذابالنظام الداخلي للدولة المعتمد لديها جاز القبض لحين ترحيله والأمثلة عديدة في

لى سفير جواتيمالا لدى عوحالة القبض  1976ير ليبيا بالقاهرة عام مثل هذه الإجراءات كحالة القبض على سف
 .1960بلجيكا، وهولندا عام 

إلا أن هناك حالات تجاوزت فيها الدولة حصانات المبعوثين الدبلوماسيين دون أن يكون لها مبررا ولم تتوافر في 
الفعل حالة الضرورة، ومن قبيل هذه الحالات قضية القبض على سفير ألمانيا في الولايات المتحدة عام 

 فيما يلى:.وبالتالي ينبغي التطرق إلى أثر تطبيق مبدأ الأمن القومي 19235
 .سيةلدبلوماات اتقييد أو تجاهل الحصانات والامتياز  دعن ةمسؤولية الدولة المستقبل .1
 .وهابعوثمسؤولية الدولة الموفدة عن التصرفات الغير مشروعة التي يرتكبها م .2

 

                                                 
 .032صالمرجع السابق، الملاح،فادي 1
 .1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية من اتفاقية فيين 36المادة  2
 .163ص،1973 لبنان،بيروت،للملايين،،دار العلم 1طحسن صعب، الدبلوماسي العربي، 3
 .633صالمرجع السابق، الملاح،فادي 4
 .609ص،نفسه عالمرج5



 دبلوماسيةي للوظيفة اللقانوناظام الباب الأول:                                                 الن
 

98 
 

 ة:بلوماسيالد تقييد أو تجاهل الحصانات والامتيازات دعن ة: مسؤولية الدولة المستقبل1
عامر المسؤولية الدولية بأنها "النتائج المتتبة على عاتق شخص من أشخاص القانون الدولي يعرف تونسي بن 

أن المسؤولية الدولية هي الأثر المتعلق بمخالفة مضمون القاعدة  مما يعنى .1نتيجة لانتهاكه أو خرقه التزاما دوليا"
العلاقة السببية بين أن القانونية الدولية، فهذه المخالفة تعد الشرط الأساسي لتتيب المسؤولية الدولية بالإضافة إلى 

بالتضية أو بإعادة الفعل المخالف ومن صدر عنه ليتتب عنه ضرر مادي أو أدبي يستوجب الالتزام بإصلاحه سواء 
الحال لما كان عليه أو عن طريق التعويض وبالتالي فإن تخلف أحد هذه العناصر الثلاث لا يرتب أي مسؤولية على 

 مما يطرح التساؤل التالي: .2الدولة
زاء ؟ لجالتالي توقيع الية، وبة الدو لها المسؤوليليتتب من خلا المضيفةلدولة وقوع المخالفة من قبل ا يمكن إثبات

 ؟وما هي أشكاله هتعويضب الدولة المضيفة وكيف تقوم
 يمكن تمية ومن دبلوماسية العن أحكام الحما المضيفة في الواقع لا توجد وسيلة معينة لإثبات خروج الدولة

 :هماو  خالفةات المإثبات المخالفة بكل الطرق المشروعة والواقع العملي يؤكد على وجود طريقتين لإثب
 :  الأولىالطريقة 

أين يقوم هذا الأخير في حالة وجود مخالفة  الدبلوماسية الأكثر شيوعا والتي تتم عن طريق رئيس البعثةهي 
لمزايا الدبلوماسية أن يبادر برفع شكوى لدى وزارة خارجية الدولة المستقبلة لتلتزم هذه الأخيرة باتخاذ الإجراءات ل

ل ، والتي قد تأخذ شك3اب على المخالف وتقديم التضية اللازمةالكفيلة لإزالة أسباب الشكوى وتسليط العق
حد تسليط عقوبات على المخالف وتقديم إلى ، وقد تصل 4تفسيرات واعتذارات كافية للمبعوث الدبلوماسي

 .تعويضات مناسبة
وم ارجيته التي تقخوزارة  ى إلىلالتزاماتها يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية برفع الشكو  هاوفي حال عدم تنفيذ

ة سؤولية الدولينتفت الماشكوى بدورها برفع شكوى لدى الدولة المضيفة فإن قامت دولة الاستقبال بإزالة أسباب ال
 :هما مام حلينأنفسها  عتمدةالملة أما إذا رفضت الاستجابة لطلبات حكومة الدولة المعتمدة هنا تجد الدو  .عنها

 الإقدام على اتخاذ إجراء انتقامي كالرد بالمثل  -
 .5سحب البعثة الدبلوماسية أو قطع العلاقات الدبلوماسية -

 
 

                                                 
 .6ص،1995الجزائر،ن الدولي المعاصر،منشورات دحلب،أساس المسؤولية الدولية في ضوء القانو  1
 .401ص،1997لبنان ،بيروت،الإنساني دار الغرب الإسلاميتطور تدوين القانون الدولي عمر سعد الله، 2
 .293صالمرجع السابق،عبد الواحد محمد الفار، 3
 .152صالمرجع السابق،شكري علي يوسف، 4

 .294صالمرجع السابق،عبد الواحد محمد الفار، 5
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 :  الطريقة الثانية
قد تلجأ الدول إلى حل النزاع بالطرق السلمية المتعارف عليها في القانون الدولي كعرض النزاع على هيئة تحكيم 

 .1وهو أسلوب مشروع في القانون الدولي يجد مرجعه في اتفاقيتين دوليتين المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية
أو .2يعتبر التحكيم إحدى الطرق الهامة لحل النزاعات حيث يكون اللجوء إليه طواعية باتفاق طرفي النزاعكما 

الثانية، وتعد عملية احتجاز الرهائن في مقر السفارة الأمريكية في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية وهذه هي الطريقة 
. أين ألزمت محكمة العدل الدولية إيران 3طهران من أكثر الأمثلة وضوحا على انتهاك حرمة المبعوثين الدبلوماسيين

ويأخذ التعويض  وبالتالي تعويض الدولة المتضررة4بإطلاق سراح الرهائن ودفع تعويض للولايات المتحدة الأمريكية
 :وهي كالأتي أشكالا متعددة

 :التعويض عينيا
و أر في شكل قرار ضار صادفعل الإذا كان الو ويقصد به إعادة الأوضاع القانونية والمادية إلى ما كانت عليه، 

 .حكم وجب إلغاؤه
 :إعادة الحالة المادية إلى ما كانت عليه

الدولة المستقبلة على ضرائب ورسوم من المبعوث تحصل ك5فإذا كان الفعل الضار في شكل استيلاء
الأموال التي استولت هذه برد  المضيفة الدبلوماسي بالرغم من تمتعه بالمزايا الدبلوماسية ففي هذه الحال تلتزم الدولة

 . 6عليها بدون وجه حق
 :ماليالالتعويض 

المشروع مبالغ مالية كتعويض عن الأضرار في حالة ما إذا تعذر إصلاح الضرر.تقدم الدولة مرتكبة الفعل غير 
حيث سبق وأن حكم القضاء الإيطالي في قضية كسر أصبع السفير الفرنسي في إيطاليا، وحكم .7التي ألحقتها بالغير

قرار قضائي قضى بمسؤولية إندونيسيا عن الأضرار التي لحقت  نفس الشىء صدرو  8دولار 6500قدره له بتعويض
وقد  1983في جاكرتا والخسائر التي لحقت بالرعايا البريطانيين عموما، وبأعضاء السفارة عام بالسفارة الإترليزية 

 جنيه قامت بدفعها إلى الحكومة البريطانية. 600000التزمت إندونيسيا بتعويض الأضرار والخسائر بب
 

                                                 
 .بحل النزاعات بالطرق السلمية المتعلقة 1907و1899إتفاقتي لاهاي لعام 1
 .326ص،المرجع السابقأحمد سي علي، 2
 .235ص،1999،مصر،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،القانون الدولي العام ،مصطفى سلامة حسين،محمد سعيد الدقاق سامي محمد عبد الحميد، 3

4 Nicolas angelet،op،cit، p 150. 
 .84ص،1999 دار القافلة،الجزائر،،1طالدولية، رضا هيمسي، المسؤولية5
 .293صالمرجع السابق،عبد الواحد محمد الفار، 6
 .86صالمرجع السابق،، همسي رضا7
 .359ص، المرجع السابق،قوق سفيان8
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 ا: وثوه: مسؤولية الدولة الموفدة عن التصرفات الغير مشروعة التي يرتكبها مبع2
 عمال ممثلهاأن كافة ع ليةالدو  ن القانون الدولي يضع الدولة الموفدة في موضع المسؤوليةأأوبنهايم  يرى

 : تحقق ما يلي التي تسبب ضررا للدولة المستقبلة شريطة الدبلوماسيين
 م هذه الأخيرة ين تلتز أتماد تصرف في الحدود التي رسمتها له دولة الاع الدبلوماسي أن يكون المبعوث

 .سيدبلوماال عن العمل غير مشروع المنسوب إلى ممثلهاالدولية عويض على أساس المسؤولية بالت
 الفعل. بعة هذاتلموفدة اتتحمل بالضرورة الدولة و من تلقاء نفسه  الدبلوماسي أن يتصرف المبعوث 

المبعوث الدبلوماسي تتحمل المسؤولية الدولية عن الأفعال الغير مشروعة التي يرتكبها  دولة مما ينبغي القول إن
 المضيفة ممثلها في إقليم دولة الاستقبال مهما كانت درجته، فهي مسؤولية مزدوجة أي مسؤولية مدنية تتحمل الدولة

 .1لإجراميأما المسؤولية الجنائية يتحملها الفرد الذي ارتكب الفعل ا.تبعية التعويض 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 عبد الواحد محمد الفار،الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها،ط 1، دار النهضة العربية،القاهرة،مصر، 1996،ص1.37
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 :سيدبلوماث الالمبحث الثاني: تطبيقات الحصانة الدبلوماسية وطرق مسائلة المبعو 
ما دولة المضيفة،كيمات الوتنظ إن الحصانة الدبلوماسية لا تعفى المبعوث الدبلوماسي من واجب احتام قوانين

لمدني والقضاء نائي واه الجللحصانة الدبلوماسية تطبيقات في عدة مجالات سواء أمام القضاء العادي بفرعي هأن
 الإداري. 

واطني الدولة مد تصيب رار قبصفته الشخصية أو الرسمية في أض المبعوث الدبلوماسي إلا أنه يمكن أن يتسبب
ن الشخص طرق تمك 1961عام ا للعلاقات الدبلوماسية لحددت إتفاقية فيينوممتلكاتهم.وفي هذه الحالة  المضيفة

أ أن تلتجبع دولي لها طا ريمةكما يمكن للدولة المضيفة أو دولة أخرى إذا كانت ضحية لجالمضرور من إستفاء حقه .
 إلى القضاء الدولي و هو ما سوف تناوله فيما يلي:

 المطلب الأول: تطبيقات الحصانة الدبلوماسية. 
 :طرق مسائلة المبعوث الدبلوماسي المطلب الثاني. 
 

 المطلب الأول: تطبيقات الحصانة الدبلوماسية:
،  دولة المستقبلةيمات الوتنظ إن الحصانة الدبلوماسية لا تعفى المبعوث الدبلوماسي من واجب احتام قوانين

لقضائية في ته ولولايتها اون دولنا لقاكما أنها لا تعفيه من الإفلات من القانون إذا ما أخل بالتزاماته لأنه يظل خاضع
 القضايا التي تمتنع دولة المقر مساءلته عنها.

 المدني والقضاءو لجنائي عيه او للحصانة الدبلوماسية تطبيقات في عدة مجالات سواء أمام القضاء العادي بفر 
 الإداري وهو ما سوف نتطرق له في النقاط التالية:

 .لديها لمعتمدلدولة ااأمام  للمبعوث الدبلوماسيالقضائية الحصانة تطبيقات الفرع الأول: 
 .لوماسيث الدبلمبعو لوضعية القانونية للأشخاص المتضررين من تصرفات ااالفرع الثاني: 

 
 لديها: لمعتمدلدولة ااأمام  للمبعوث الدبلوماسيالقضائية الحصانة تطبيقات الفرع الأول: 

 لحصاناتتلف امخالدبلوماسي الأساس الجوهري الذي اشتقت منه تعتبر الحصانة الشخصية للمبعوث 
لوماسي م للمبعوث الدبالملائ الجو والامتيازات الدبلوماسية.فمن المعلوم أن أساس هذه الحصانة يكمن في ضرورة تهيئة

 ليباشر مهامه في حرية وبدون عائق.
أو القضاء المحلى للدولة المضيفة ما دام انه ليس جواز إدلاء المبعوث الدبلوماسي بشهادته أمام السلطات ئيا مبدف

إلا أن الفقه إنقسم إلى يمكن أن يمس كرامته أو يهدد حياته  هناك ضرر يعود على المبعوث الدبلوماسي أو أي أمر
ذلك انطلاقاً.إتجاه مؤيد و إتجاه معارض ل  
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وث الدبلوماسي بالحصانة المبعفنصت على تمتع 1961تفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام بالرجوع لا
 لى هذه الحصانةعثناءات لاستاأوردت بعض  اإلا أنهتصرفاته المتعلقة بشؤونه الخاصة.القضائية بالنسبة لأعماله و 

تشمل الحصانة ا كم  ديهاتمد لحيث يخضع المبعوث الدبلوماسي للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية في الدولة المع
 لنقاط التالية:اله في  نتطرق ويجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة هذه الأنظمة.وهو ما سوف ء الإداريمن القضا

 .الدبلوماسية أمام القضاء الجنائي: الحصانة أولا
 : الحصانة من أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي.اثاني
 المدني .أمام القضاء الحصانة الدبلوماسية مجال : اثالث
 الإداري.أمام القضاء الحصانة الدبلوماسية  مجال: ارابع

 
 :الدبلوماسية أمام القضاء الجنائي: الحصانة أولا

تعتبر الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي الأساس الجوهري الذي اشتقت منه مختلف الحصانات 
الجو الملائم للمبعوث الدبلوماسي والامتيازات الدبلوماسية.فمن المعلوم أن أساس هذه الحصانة يكمن في ضرورة تهيئة 

 .1ليباشر مهامه في حرية وبدون عائق
، وكذلك 2كما أكدتها مختلف التشريعات الداخلية للدول  vattelومن بينهم ذه الحرمةبه اءولقد أقر الفقه

 الاتفاقيات الدبلوماسية.
عدم خضوع المبعوث الدبلوماسي لسلطات الدولة المستقبلة أو لقضائها، وهي ميزة  الشخصية تعنىوالحصانة 

أو اقتحام مسكنه أو مقر  3حماية المبعوث الدبلوماسي من كل اعتداء عليه فلا يجوز القبض عليه أو حبسه ىتقض
 .4التي يمارس فيها أعماله الرسمية الدبلوماسية بعثته

                                                 
 ت به الاتفاقيات الدولية.ما جاءمبدأ الحصانة الشخصية معتف به في الشريعة الإسلامية وهو يطابق في مفهومه 1
،إلا أن قانون العقوبات 3197أما في الجزائرفبالإضافة إلى تصديقها على اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولينبالحماية الدولية لعام  2

 إهانة أي مبعوث دبلوماسي. عقوبة على ري لم ينص علىالجزائ
 604،ص1998،مصر،مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،6طالدولي العام في السلم أو الحرب،، القانون الشافعي محمد بشير3
كما بالاعتداء على دبلوماسي زمبابوي،وقد قدمت وزارة الخارجية في إفريقيا الجنوبية اعتذارا رسميا إلى زمبابوي.  1989قام رجال الأمن في إفريقيا الجنوبية في 4

بضببرب دبلوماسببي ألمبباني كببان يراقببب فريقببا مببن الصببحفيين، وكببان الدبلوماسببي الألمبباني يقببوم بتصببوير اجتمبباع لحببزب  1986قببام رجببال الأمببن في براغببوي في 
 90في بنمببا السببفير الكببوبي وثلاثببة دبلوماسببيين كببوبيين، وصببادرت جببوازات سببفرهم لمببدة  1990احتجببزت القببوات الأمريكيببة في كمببا رض.الراديكبباليين المعا

إلى اعتداء من قبل الببوليس الألباني،أثنباء لجبوء  1990تعرض السفير الفرنسي وزوجته في ألبانيا في كما دقيقة حين رفضوا تفتيو السيارة التي كانت تنقلهم.  
القانونيبببببة  الدبلوماسبببببيينوالآلياتالحصببببانة الشخصبببببية لرؤسببببباء الدولالأجنبيبببببة والمبعبببببوثين ،مجموعببببة مبببببن الألببببببان إلى السبببببفارة الفرنسبببببية في تيرانا.رشبببببيد أوشببببباعو 

 مذكرة بدون ترقيم للصفحات.،2006،الجزائر،الجزائر،والعلوم السياسية كلية الحقوق،ماجستير مذكرة،لتنفيذها
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يشكل في نظر القانون فهذا تعرض المبعوث الدبلوماسي لأي اعتداء أو اعتقال أو إهانة  ذاوعليه فإ
 الدبلوماسي الدبلوماسي اعتداء على سيادة الدولة التي يمثلها، وتحرص الدول الموفد إليها على صون ذات المبعوث

 .1والحفاظ على حياته وضمان حريته واحتام كرامته
ذه الحصانة من بها له لمسلماء على جوهر هذه الحصانة ونطاقها مع بيان الحدود و عليه لابد من تسليط الضو 

 خلال النقاط الآتية:
 .يةمقر البعثة الدبلوماسلولمسكنه و  : الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي1
 .: حدود الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي وحق الدفاع الشرعي2
 .الدبلوماسيةواجباتهالمبعوث الدبلوماسي لخالفة النتائج المترتبة على م:3

 
 ية: مقر البعثة الدبلوماسلولمسكنه و  الحرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي: 1

 .ضيفةولة الملطات الدله من جانب سحيث لا يمكن التعرض رمة مسكن المبعوث الدبلوماسي الفقه بحأقر 
ز تابع لها و أي جهاألمضيفة لسلطات الدولة اسمح يبالحرمة ذاتها فلا قر البعثة الدبلوماسية كما يتمتع م

 .بالدخول لمقر البعثة الدبلوماسية بغير إذن مسبق من رئيس البعثة الدبلوماسية
ة شخص المبعوث على حرمفقد نصت 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام وبالرجوع إلى 

الاحتام بستقبلة دولة المالتوقيف أو السجن وتعامله اللا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال حيث الدبلوماسي 
ف نتطرق إليه و ما سو وه ه.الواجب له وتتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامت

 فيما يلى:
 سكن المبعوث الدبلوماسي .:حرمة مأ

 .:حرمة مقر البعثة الدبلوماسيةب
 .اسيومالدبلالشخصية للمبعوث حرمة ال:ج
 
 سكن المبعوث الدبلوماسي .:حرمة مأ

أن يكون في حرمة مسكن المبعوث الدبلوماسي  ىتقتضوالتي vattelلقد أقر الفقهاء بهذه الحرمة ومن بينهم 
الضمانات  ىحيث لا تكف2أو من جانب الغير المضيفة مسكنه بمنأى عن التعرض له من جانب سلطات الدولة

 .العادية التي تنص عليها التشريعات الوطنية لصيانة حرمة المساكن بوجه عام

                                                 
 .160ص،1992 تبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،،مك01طفي مبادئ القانون الدولي العام، حسن صباريني، الوجيزغازي  1

 .52ص،2007،مصر ،القاهرة،القانون الدولي الدبلوماسي والقنصلي،دار الجامعة الجديدة الازاريطة،خليفةأحمد إبراهيم  2
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حق السلطات العامة في حالات معينة في دخول المساكن الخاصة واتخاذ  ىهذه الضمانات لا تنف ذلك أن
من ناحية ومساس  الدبلوماسي خلال بطمأنينة المبعوثنتيجتها الإيكون و التي الإجراءات التي تفرضها الظروف 

 .1بحرية وكرامته من ناحية أخرى
فلا يجوز تفتيو مسكن المبعوث الدبلوماسي إلا في حالة ارتكابه جريمة ففي هذه الحالة يقتضي الأمر لذلك 

 .2تبليغ وزارة خارجية الدولة المستقبلة وانتظار تعليماتها في هذا الصدد
، الدبلوماسية أو مقر إقامته يشمل مسكن رئيس البعثة الدبلوماسي فمن الأهمية الإشارة إلى أن مسكن المبعوث

وسواء منفصل عنها ، أم مسكنا الدبلوماسية ومساكن أعضائها الدبلوماسيين سواء أكان مسكنا ملحقا في مقر البعثة
لفنادق ؛ وحتى لو كان مسكنا مؤقتا كجناح في فندق أو غرفة في أحد ا3أكان ملكا للدولة المعتمد أو بالكراء

 .الحكومية أو الخاصة
السكن فالمهم أن يكون مسكنا خاصا بالموظف الدبلوماسي وفي هذه الحالة يجب أن  نوعومهما اختلف 

يتمتع بحصانة كاملة مع كل ما بداخله حتى تتوفر الراحة والطمأنينة للمبعوث الدبلوماسي ليقوم بأداء مهامه على 
 :التالي.و من هنا نطرح السؤال 4وجهأحسن 

الداخلي  د الأمنت تهدما هو الحكم لو استغل المبعوث الدبلوماسي حرمه مسكنه الخاص؟ كقيامه بنشاطا
 ؟للدولة الموفد إليها 

 .ة المستقبلةن الدولقانو  وفي هذه الحالة يقع على المبعوث الدبلوماسي التزام وهو التزام بعدم انتهاك
 5أي حال من الأحوال انتهاك قانون الدولة الموفد إليهاب لا تعنىحرمة المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي ف

يشهد العديد من  الدولي؛ فالعمل المضيفة القانون والالتزام بمقتضيات الأمن العام لتلك الدولة هبل لابد من احتام
                                                 

 .172صالمرجع السابق، ، القانون الدبلوماسي والقنصلي،أبو هيفعلي صادق 1
 .87ص،المرجع السابق،زهرةعطا محمد صالح  2
على أن مصطلح مقر البعثة الدبلوماسبية يشبمل دار البعثبة وأجبزاء مبانيهبا والعقبارات  1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية من اتفاقية فيينا 01صت المادة ن 3

تبببداد مبانيهبببا الملحقبببة بهبببا والتابعبببة لهبببا والبببتي تسبببتخدم لأغبببراض البعثبببة، وكبببذلك مقبببر إقامبببة رئبببيس البعثبببة.وتحتفظ عبببادة البعثبببات الدبلوماسبببية بسبببجل يوضبببح ام
الجامعة الافتاضببية ،العلاقات الدبلوماسببية والقنصببلية،مايببا الببدباس-سببلطات الدولببة المعتمببدة لببديها.ماهر ملنببدي الدبلوماسببية ليببتم مناقشببته عنببد الاقتضبباء مببع

 .58،ص2018،السورية
 .274و 273صالمرجع السابق،محمود خلف، 4
لمقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية أنبه وقبيبل دخبول الاتفاقيبة 1961لعام  للعلاقات الدبلوماسية مما يدل على عدم كفاية الحماية التي قدمتها اتفاقية فيينا5

تم نسف السفارة البريطانية في جاكرتا بأندونيسيا،وفي إيران احتلبت السبفارة  1963حيز النفاذ،بدأت تتصاعد وتيرة الاعتداءات على هذه المقرات،ففي عام 
،وفي ببببيروت تم تفجبببير السبببفارة العراقيبببة فيعبببام 1981رهبببائن ولم يطلبببق سبببراحهم إلا في عبببام واحتجبببز المبببوظفين فيهبببا ك 1979والقنصبببليتين الأمبببريكيتين عبببام 

،  1983فيوبعد بضعة أشهر تم تفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في الكويبت وذلبك 1983، كما تم نسف السفارة الأمريكية في بيروت بتاريخ 1981
سبفارة في أنحباء 48تم اسبتهداف 1980و 1971. وتشير الإحصائيات أنبه خبلال أعبوام 1984ة الثانية فيكما تم تفجير السفارة الأمريكية في بيروت للمر 

منشببأة دبلوماسببية بينمببا  134تم اسببتهداف  1984سببفارة، كمببا تشببير الإحصببائيات أنببه خببلال عببام  96تم احببتلال 1978و1963العببالم، وخببلال أعببوام 
وسبببائل الإعبببلام تطالعنبببا يوميببباً عبببن و  لا تبببزال العديبببد مبببن البعثبببات الدبلوماسبببية عرضبببة للاعتبببداء وحبببادث اعتبببداء علبببى السبببفارات، 198587وقبببع في عبببام 

 .80ص،المرجع السابق،مايا الدباس-اعتداءات تنالمن أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية.ماهر ملندي
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أفقدها ما كان لها من صفة  مماالحالات التي تجاهلت فيها الدول حصانة المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي 
 تقليدية مطلقة.

أن علمت أجهزة الأمن المصرية بأن المستشار الثقافي بسفارة بلغاريا في القاهرة  1978فقد حدث في عام 
الدبلوماسي قامت المبعوث  بتفتيو مسكن  العامة النيابة منحت ة بمسكنه في الزمالك وبعد أنيحتفظ ببعض الأسلح

 .1المسكن وتمكنت من العثور على بعض الأسلحة بمداهمة الأمن اتقو 
ة هي مقيدفلقة؛ ست مطهي حصانة نسبية ولي الدبلوماسي مسكن المبعوث ن حصانةنستخلص أوبالتالي 

 أداءضمان رورية لضماسي مبعوث الدبلو للبضرورة احتام أمن الدولة الموفد إليها إذ أن حصانة السكن الخاص 
فد من الدولة المو تضيات ألى مقعواجباته شريطة عدم تجاوز هذه الحدود وذلك بالخروج المبعوث الدبلوماسي وظائفه و 

 إليها.
 :حرمة مقر البعثة الدبلوماسية:ب

هو التزام الدولة المستقبلة بأن لا تسمح للعاملين في سلطتها أو أي  البعثة الدبلوماسية قرممضمون حرمة 
، وعدم اتخاذ أي إجراء الدبلوماسية بغير إذن مسبق من رئيس البعثة الدبلوماسية قر البعثةلمالدخول بجهاز تابع لها 

 .2البعثة الدبلوماسية إداري أو أمني ضد مقر
لأنها تعود للدولة المعتمدة وتتمتع  دخوله أو هوبالتالي فإن مقر البعثة الدبلوماسية ومكتبها الرسمي لا يجوز تفتيش

أجاز مقاضاة الدبلوماسي ولم يجز مقاضاة  لمحكمة الجنائية الدولية بالحصانة الخاصة بأموال الدول وان النظام الأساسي
 .   3الدول

ما ك.إسثتناء وجود  مع اسيةدبلومال يقع على الدولة الموفدة إليها إلتزام بعدم دخول مقر البعثةهذا الأساس  و
ف نبينه فيما و ما سو هو .وعةعدم استخدام مقر البعثة الدبلوماسية لأغراض غير مشر بالمبعوث الدبلوماسي  يلتزم
 يلى:

 عدم دخول مقر البعثة الدبلوماسية:القاعدة العامة : 1ب
لى مقر ل رجال الأمن إنع دخو ما يم، كايمنع تفتيو مقر البعثة الدبلوماسية أو الحجز على المنقولات الموجودة به

بض على مجرم واء للقسذلك  والبعثة الدبلوماسية بدون إذن رئيسها، وأيا كان الغرض المستهدف من وراء الدخول 
 .أثناء مطاردته  اهرب إليه

م اقتحابقاموا ين و معارضأبيين من إرها هاوأعضاء البعثة الدبلوماسية حماية مقركما يجب على الدولة المضيفة 
في الحالات  ته حتىن مداهمغرض الإساءة إلى شاغله، فبالرغم من ذلك فلا يسمح للأمالبعثة الدبلوماسية بقر م

 .ن الدولة المستقبلة يجب أن توفر الحماية له من خارجهإالاستثنائية بل 

                                                 
 .263صالجاسور،المرجع السابق، ناظمعبد الواحد 1
 .340،ص1999العام،منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،، القانون الدولي الدقاقمحمد سعيد 2
 .151ص،2005مصر،الإسكندرية،ائية الدولية،دار الفكر العربي،عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجن 3
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ول سية ما بين الدومالدبلقات او يستمر هذا الالتزام اتجاه مقر البعثة الدبلوماسية حتى في حالة قطع العلا
 ا لمقر البعثاتمتجاهل  أي حالحتى في حالة الحرب بينهما فلا يجوز للدولة المستقبلة بو الموفدة والمستقبلة بل 
 الدبلوماسية من حرمة.

وقعت  ية الجزائرية التيسياسية في العلاقة المصر ضطرابات إمن 2010حدث في سنة وخير دليل على ذلك ما 
فير دى بمغادرة السأصر مما ة في مللسفارة الجزائري أشخاصبين الدولتين بسبب مباراة في كرة القدم أدت إلى اقتحام 

ولة لددولية من طرف ااسية الدبلوموالطاقم الإداري مقر البعثة الدبلوماسية وهذا ما بين عدم الاحتام للقوانين ال
 المصرية.

 دخول مقر البعثة الدبلوماسية:عدم ستثناء الا:  2ب
البعثة  في مقر وماسيةعدم وجود رئيس البعثة الدبل وعندنشوب حريق في مقر البعثة الدبلوماسية  عند

 البعثة  مقر افظة على سلامةمة للمح اللاز اتخاذ التدابيرللدولة المضيفة  ز في هذه الحالة للسلطات المحليةيجو الدبلوماسية 
 .ومستنداتها ويعتبر هذا استثناء للقاعدةالدبلوماسية 

من الدولة المضيفة  طلب المبعوث الدبلوماسي و البعثة الدبلوماسية قرأما إذا حدثت أي جريمة داخل م
 .1الخطر لرد واجب للدولة المضيفة يعد فإن تدخل السلطات الداخلية المساعدة
موظفي السلطات المحلية للدولة الموفد   أنه ليس باستطاعةيعنى الدبلوماسية استنادا لذلك فإن حرمة مقر البعثةو 

 .2الدبلوماسية بدون موافقة رئيس البعثة مهامهموممارسة  اإليها دخوله
يع من جم دبلوماسيةال لبعثةامقر  فمن واجب الدولة الموفد إليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل احتام

 حماية أشخاص البعثة الدبلوماسية.هذا بهدف  الأشخاص المقيمين على ترابها و
 ةت الأمن المحليا سلطاقوم بهتفإن الحماية تقتصر على بعض الإجراءات الروتينية التي  عاديةوفي الأحوال ال

صة للسفارات اية خاحمة لمنح البلد أمنا فلا ضرور  تإذا كانأما وذلك لضمان الأمن في البلاد،  للدولة المضيفة
 .المعتمدة لديها

هناك مشاكل داخلية في الدولة الموفد إليها، أو وجود عناصر غريبة تهدد أمنها أو أن تكون هذه  تأما إذا كان
البعثات الدبلوماسية تعرض أمن تمن الممكن أن الدولة الموفدة لديها و مع  الدبلوماسية علاقاتللالدولة في حالة تأزم 

 .3الدبلوماسية  للخطر؛ فمن الضروري أن تقوم الدولة المستقبلة بوضع حراسة خاصة أمام مقر البعثة

                                                 
بعببد موافقببة دولببة الإمببارات العربيببة المتحببدة سببفارة الإمببارات بالخرطوم،وأطلقببت سببراح السببفير والقنصببل عببدد مببن  1988اقتحمببت قببوات سببودانية في عببام 1

ة  مبوظفي وموظفبات السببفارة،بعد أن احتجبزهم مسببلح اقبتحم السببفارة، حيبث قببام باحتجباز السبفير والقنصببل وضبباط أمببن وثلاثبة موظفببات وموظبف بالسببفار 
بعببد الحصببول علببى موافقببة رسميببة سببعودية  1992بببرئيس الإمببارات لإبلاغببه مطالبببه. وقامببت أيضببا قببوات الأمببن في عببام كرهببائن وطلببب مببن السببفير توصببيله 

علىالمسبلح اليمبني البذي كبان قبد  وألقبت القببضبعملية اقتحام ناجحة للسفارة السعودية في صنعاء،واستطاعت فيها إطلاق سبراح السبفير السبعودي المحتجبز، 
 بدون ترقيم للصفحات.المرجع السابق،،وومستشار السفارة السعودية. رشيد أوشاع احتجز السفير السعودي

 .135ص،2002، الأردن،عمان،1 ، الإصدار1ط، الدار العلمية للنشر والتوزيع،غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة دراسة قانونية2
 .266صالمرجع السابق،، خلف محمود3
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 :عدم إستخدام مقر البعثة الدبلوماسية لأغراض غير مشروعة: 3ب
 الدبلوماسية البعثةإذا كان من واجب الدولة الموفد إليها اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية وحراسة مقر 

ومنع اقتحامها من أي شخص كان وعدم الإضرار بها ؛ فإنه في المقابل لا يجوز للمبعوث الدبلوماسي إساءة استخدام 
 حدودا لا يجوز تجاوزها. البعثة الدبلوماسية مقرن لحرمة أإذ  1الدبلوماسية حصانة مقر البعثة

اقتحمت و  وماسيةالدبل اتإحدى البعث مقرفي  المضيفةمؤامرة تحاك ضد أمن وسلامة الدولة هناك  تكانفلو  
المؤامرة فهل  لهذهدا ن تضع حأ و تمكنت منبعد تحققها من الأمر  الدبلوماسية مقر البعثةالمضيفة سلطات الدولة 

 نها؟مة أمعلى هذا التصرف الذي فرضته عليها ضرورة الدفاع عن سلا المضيفة تلام الدولة
 : تيكالأ  هيملي و الع الواقعللإجابة على هذا التساؤل علينا بسرد بعض التطبيقات التي حصلت في 

بمسكن الملحق العسكري العراقي بباكستان وأنه تدبر علمت السلطات الباكستانية أن مؤامرة  1973في سنة 
يحتفظ بمسكنه بكمية من الأسلحة تمهيدا لتهريبها إلى المنشقين عن الحكومة في باكستان وبعد تحقق السلطات 

وتمكنت من العثور على  هباقتحام مسكن 1973فبراير  11باكستانية ليلة ال الشرطةالباكستانية من الأمر، قامت 
 .2شخصا غير مرغوب فيهقررت الحكومة الباكستانية اعتباره ، فمدفع رشاشا 30

وصلت معلومات مؤكدة للحكومة الصينية حول احتفاظ السفارة السوفياتية في بكين  1973عام  كذلك في
بكميات من الأسلحة والذخائر، لمساعدة الحركة الشيوعية فأرسلت الحكومة الصينية رجال الجيو والشرطة لتفتيو 

ذلك واستولت  تؤكدأسلحة وذخائر ووثائق على وقد عثرت فعلا أثناء التفتيو داخل المباني التابعة للسفارة  السفارة،
 .3عليها

سيادتها ومن حقها أن تعمل على دفع الأخطار التي قد تهدد أمنها  المضيفةأن للدولة ومن هنا يتضح 
البعثات  مقربأن التزام الدولة الموفد إليها بمراعاة حصانة  ىوسلامتها من هذه الأفعال وإن منطق الأمور يقض

 . 4المضيفةراعاة أمن الدولة بم المبعوث الدبلوماسيالدبلوماسية المعتمدة لديها لابد وأن يقابله التزام 

                                                 
 .557،ص1993الإسكندرية،مصر،منشأة المعارف،قانون السلام،،الوسيط في الغنيميمحمد طلعت 1
 .425صالمرجع السابق،،فادي الملاح2
 .613ص،نفسهالمرجع  3
مبباني البعثبة يرى بعض الفقهاء ممن يأخذون بوجوب تدخل السلطات المحلية في الحالات الاستثنائية أن الإخلال بالمببدأ الثالبث بصبورة خاصبة،أي اسبتخدام 4

المضبيفة اقتحبام مقبر البعثبة إذا  لأغراض تتنافى مع مهام البعثة أو مع قواعد القانون الدولي أو مع الاتفاقيات الخاصة القائمة بين الدولتينيجيز لسبلطات الدولبة
سلامة وأمن الدولة المضيفة، ذلبك أن مراعباة الدولبة المضبيفة لحرمبة مقبر البعثبة والتزامهبا بحمايتبه  ضدما ثبت لديها أنه يحوي أسلحة ممنوعة أو تُدبَّر فيه مؤامرة 

بسبيادة  يمبسعاةً لسيادتها وأمنها،وإن أي إخلال جسيم بهبذه الواجببات يمكبن أن لابد وأن يقابله التزام أعضاء البعثة بحدود واجباتهم حيال الدولة المضيفة مرا
 يقابله تجاوز الدولة المضيفة عن التزامها بحماية مقر البعثة ويبيح لها اتخاذ ما تراه مناسباً حماية لأمنها ودفاعاً عن نفسها.فوأمن هذه الدولة 

خببذ بمبببدأ الحرمببة المطلقببة لمقببر البعثببة الدبلوماسببية أن انتهبباك حرمببة المقببر عبببر دخببول أو اقتحببام السببلطات ومببن جهببة أخببرضيرى بعببض الفقهبباء ممببن يميلببون إلى الأ
إذا ثببت لبديها قيبام البعثبة بارتكباب مبا يمبس  ةالمضبيفالدولة المحلية لمقر البعثة في الحالات الاستثنائية الخطرة لن يؤت ثماره لأنه يمكن للسلطات المحلية في إقليم 

نبه لا يجببوز دولبة المضبيفة أن تقبوم بمحاصبرة مقبر البعثببة برجبال الأمن،وعنبد الاقتضباء اسبتدعاء رئبيس البعثببة أو طبرده وقطبع العلاقبات الدبلوماسبية،ذلك أأمبن ال
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 .1الدبلوماسية البعثة لمقرعن الحصانة الممنوحة  المضيفة كل إخلال جسيم منهم قد يقابله تجاوز الدولة  و
لحرمة عقدة في إطار االيات م إشكوالتي تثير الدبلوماسية من المسائل المثيرة التي تعتض أعمال البعثةإلا أنه 

 ماسيةالدبلو  البعثة قرمتملك  ة فهلالممنوحة لها في المحيط الدبلوماسي مسألة إيواء الأشخاص الفارين من وجه العدال
 حق الإيواء؟

، الدبلوماسية عثةقر البلململجأ دولية تسمح بإقرار حق ايرى فقهاء القانون الدولي على أنه ليست هناك قاعدة 
لى الأشخاص طاتها عارسته سلمن ممالمضيفة الدولة يمنع لأنه ليس هناك سبب مشروع يبيح للمبعوث الدبلوماسي أن 

 الخاضعين لها الذين يخلون بنظامها و بقوانينها.
وإيواء مرتكبي غير أن الرأي العام يميل في هذا الخصوص إلى ضرورة التفرقة بين إيواء مرتكبي الجرائم العادية 

وهو ما يمكن التسامح نوعا ما بالنسبة لإيواء المجرمين السياسيين لاعتبارات إنسانية  نهإvattelفيرى الجرائم السياسية
تستوجب حمايتهم في بعض الأحيان من اعتداء أو من انتقام دون أن يكون في مثل هذه مما calvoذهب إليه الفقيه 

 .2أو بقصد المعاونة من الإفلات من حكم القانون المضيفةالحماية حد لسلطات الدولة 
المجرم وبالتالي ينبغي التمييز بين المجرم العادي و .19613وهو ما نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام

 السياسي.
 حالة المجرم العادي: 

قر رم عادي إلى من لجأ مجحدث أ يجوز إطلاقا لمقرات البعثات الدبلوماسية إيواء المجرمين العاديين، فإذا لا
 أن يقوم بتسليمو  لمضيفةالدولة ل أن يخطر السلطات المحليةالدبلوماسية وجب على رئيس البعثة  الدبلوماسية البعثة

 .للدولة المضيفة المجرم في هذه الحالة إلى السلطات المحلية
 1928فيمريكية دول الأين الالملجأ المبرمة في هافانا ب حوهو ما نصت على ذلك صراحة اتفاقية الخاصة لمن

و طائراتها راتها أكبية أو معس: "ليس مسموحا للدول أن يمنح الملجأ في مفوضياتها وسفنها الحر 01جاء في مادتها 
يجب و ذكورة ماكن المد الأالعسكرية لأشخاص متهمين أو محكوم عليهم في جرائم عادية الذين قد يلجأون إلى أح

 تسليمهم إلى الحكومة المحلية لمجرد طلبها ذلك".
                                                                                                                                                             

لببذين يحاصببرون المقببر، فيجببوز اللجببوء إلى اسببتعمال القببوة في هببذا المجببال إلا إذا لجببأ المبعببوث الببذي يحتمببي بمقببر البعثببة إلى اسببتعمالها ضببد رجببال السببلطة المحليببة ا
 .62مايا الدباس،المرجع السابق،ص-عندئذٍ أن يتُخذ من الإجراءات بقدر ما يلزم لمنع أذاه وتجنب خطره.ماهر ملندي

الجزائبببببر، والعلببببوم السياسبببببية،جامعة الجزائر، كلية الحقبببببوقمببببذكرة ماجسبببببتير،،حصببببانات وإمتيبببببازات مقبببببر البعثببببة الدبلوماسبببببية:حالة الجزائر،درعيعبببببد المالبببببك 1
 .7،ص2006

 .147صالمرجع السابق،علي صادق أبو هيف ، القانون الدبلوماسي والقنصلي، 2
 على ما يلي: 22حيث نصت المادة 3

 ذلك. علىس البعثة تتمتع مباني البعثة بالحرمة، وليس لرجال السلطة العامة للدولة المستقبلة دخولها إلا إذا وافق رئي"  .1
ون الإخببلال رار بهبا وللحيلولببة دقتحبام أو إضببيتتبب علببى الدولبة المسببتقبلة التبزام خبباص باتخبباذ كافبة التببدابير الملائمبة لحمايببة مبباني البعثببة ضببد أي ا .2

 بأمن البعثة أو المساس بكرامتها.
 لحجز أو التنفيذ".لمصادرة أو ااعرضة للتفتيو أو لا يمكن أن تكون مباني البعثة وأثاثها والأشياء الأخرى الموجودة بها ووسائل النقل  .3
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 ليةز للسلطات المحيمه يجو ض تسلأو استمر في رف العادي ففي حالة رفض رئيس البعثة الدبلوماسية تسليم المجرم
ة الموفدة إلى الدول يم طلببتقدية ر خارجوزيويقوم مقر البعثة الدبلوماسية لمنع المجرم من الهروب.محاصرة  للدولة المضيفة

 .بتسليم المجرم الدبلوماسي تكليف مبعوثها الدبلوماسية البعثة مقرصاحبة 
 البعثة مقرقتحم تأن فة للدولة المضية الموفدة أمكن للسلطات الداخلية ففي حالة الرفض من طرف الدول

 الدبلوماسية.
 حالة المجرم السياسي:
وجوب احتام الملجأ بالنسبة للمجرمين السياسيين مع وجوب  1889عام في المبرمةقررت اتفاقية مونتيقيديو 

و يعرض الأمر 1الذي يمنح الملجأ من خلال عدم طرده أو إبعاده أو تسليمه إلى دولته  الدبلوماسية التزام رئيس البعثة
في كل حالة على حكومة الدولة المعتمد لديها التي يجوز لها أن تطلب ترحيل اللاجئ خارج إقليمها مع تقديم 

 الضمانات اللازمة لعدم التعرض لشخصه.
بقولها:  21928جأ المبرمة في هافانا بين مجموعة الدول الأمريكية الاتفاقية الخاصة لمنح المل عليهوهو ما نصت 

 مع مراعاة الأحكام التالية:الحربية."يحتم إيواء المجرمين السياسيين في المفوضيات والسفن 
 طريقة أخرى.ب أمان فيجئين " لا يمنح الملجأ إلا في الحالات الملحة والوقت اللازم فقط لوضع اللا .1
ية الدولة ير خارجلجأ وز الدبلوماسي أو قائد السفينة...إلخ أن يخطر بمجرد منح المعلى المبعوث  .2

 التابع لها اللاجئ أو السلطات الإدارية المحلية حسب الأحوال.
وماسي ث الدبللمبعو تطلب إبعاد اللاجئ خارج إقليمها في أقرب وقت مكن ول نلحكومة الدولة أ .3

 ض لشخصه.ن التعر لاد دو الضمانات اللازمة لتمكين اللاجئ لتك البالذي منح الملجأ أن يطلب عندئذ تقديم 
 .ة..."يمتنع على اللاجئ طوال مدة إيوائه القيام بأعمال تمس الطمأنينة العام .4

السياسيين في  لمجرمينايواء فالقاعدة العامة في القانون الدبلوماسي هي حظر منح اللجوء السياسي، وحظر إ
 :هيو  بتوافر شروطذلك أن هناك الاستثناء على هذه القاعدة و السفارات والمفوضيات إلا 

  ي.السياس إلى ضرر جسيم بحياة وصحة اللاجئ ىعدم الإيواء من شأنه أن يؤديكون أن 
  انب ججئ من اد اللاالبعثة الدبلوماسية لأسباب إنسانية، مثل اضطه مقرأن يكون اللجوء إلى

ارس يمب سياسية كونه ه لأسباضطهاداسلطات الدولة الموفد إليها كونه من الأقليات الدينية أو الأقليات العرقية، أو 
 في القانون الدولي لحقوق الإنسان. اردةو اله وقحقأحد 

 
 
 

                                                 
 191،ص1991الجزائر،،امعيةطبوعاتالجيوانالمد،مدخل في القانون الدولي لحقوق الإنسان،سعد الله عمر 1
 .1928من الاتفاقية الخاصة لمنح الملجأ المبرمة في هافانا بين مجموعة الدول الأمريكية  02المادة 2
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 1لال فتة التجائه بأعمال تخل بالأمن العام يحظر على اللاجئ السياسي القيام خ. 
بأن موضوع إيواء اللاجئين السياسيين ينظم بموجب المعاهدات والاتفاقيات بين 2ويرى جانب من الفقه 

وهو ما نص 4فبعض الدول نصت في دستورها على عدم جواز تسليم اللاجئ السياسي إلى أية جهة أجنبية.3الدول
 .5عليه الدستور العراقي 

من سند  هلليس نه إلا أ تمارسه من حين آخر وفي مناسبات معينة دول ذلك أنه وإن كانت خلالويتبين من 
 ثلة على اللجوء.ومن أمالخاصة خل في شؤونهاوتد المضيفةقواعد القانون الدولي، بل فيه مساس بسيادة الدولة جهة 

 السياسي:
  بعثة الفاتيكان.لجوء رئيسة وزراء بوليفيا بعد سقوط نظامها إلى مقر 
 بعد  ية في مونروفياالفرنس سفارةلجوء الابن الأكبر لرئيس جمهورية ليبيريا السابق وليام توليرت إلى ال

وتر مما أدى إلى ت السفير غياب الإطاحة بوالده ولكن الجيو الليبيري اقتحم مقر البعثة الدبلوماسية الفرنسية في
 العلاقات بين الدولتين.

 المبعوث الدبلوماسي:: حرمة شخص ج
: "تصان حرمة شخص على ما يلي 1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  29تنص المادة 

ام ستقبلة بالاحت دولة المله الالمبعوث الدبلوماسي ولا يمكن أن يخضع لأي شكل من أشكال التوقيف أو السجن وتعام
 ه".أي اعتداء على شخصه وحريته وكرامت الواجب له وتتخذ جميع الإجراءات الخاصة بمنع

                                                 
يلاحظ أن هناك العديد من النصوص الواردة في الاتفاقيات الدولية قد أعلنت شرعية اللجوء السياسبي ونصبت علبى إجبراء تنفيبذي يببدو في أمريكا اللاتينية 1

مبرور  مبنحهم جبوازات نسبيا معقدا، إذ أنه أقر بأن رؤساء الحكومات التي تتعرض للانقلاب والزعماء المنهزمين يتم استقبالهم في البعثات الدبلوماسية، ويمكبن
 بهدف مغادرة البلد للمنفى. من بين الاتفاقيات المتعلقة بإيواء اللاجئين السياسيين:

 ( اتفاقية هافاناHavana في )1933ديسمبر26المعدلة من قبل اتفاقية مونتيفيدو في  1928. 
  يلاحظ أن العبرف البدولي يكبرس حبق من قبل أعضاء منظمة الدول الأمريكية؛ ف 1954الاتفاقية حول اللجوء الدبلوماسي الموقعة في كاركاس في

 .670صسابق،اللجوء السياسي. محمد فاضل زكي، الدبلوماسية في النظرية والتطبيق، المرجع ال
 ل طلبت منها الدولبةرار في منح الملجأ في حافبالنسبة للدول التي لا يوجد بينها اتفاقيات بشأن منح الملجأ الدبلوماسي،لا يحق للبعثات الدبلوماسية الاستم2

 اتخاذ جميع التدابير بما فيها الدخول واستخدام القوة للقبض على اللاجئ السياسي. المضيفة جئ،بل ويحق للدولةتسليمها اللا المضيفة
لاجبببئ بلوماسبببية تسبببليمها اللبعثبببات الداالطلبببب إلى  المضبببيفة ماسبببي،فمن حبببق الدولبببةأمبببا بالنسببببة للبببدول البببتي يوجبببد بينهبببا اتفاقيبببات تبببنظم مبببنح الملجبببأ الدبلو 

نح الملجبأ عثبات الاسبتمرار في مبق لهبذه البالدخول لمقرات هبذه البعثات،كمبا لا يحب المضيفة لاجئ فلا يحق للدولةإليها،وفي حال رفضت هذه الأخيرة تسليم ال
ومبيبا اع البذي نشبأ ببين كولكمبة في النبز الدولية في الحكم الذي أصبدرته المحبل يجب عليها إنهاؤه بأي شكل من الأشكال.وهذا ما خلصت إليه محكمة العدل 

تطورها لدبلوماسية،)نشأتها و ، احسينشامي الشامي علي الوبيرو حول إيواء سفارة كولومبيا في "ليما" عاصمة بيرو لزعيم الانقلاب ويدعى "هيادي لاتوري" 
 .509،ص2001ابق،وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات(،المرجع الس

 .162ص،2011مصر،دار الفكر الجامعي،الإسكندرية،، القانون الدبلوماسي،منتصرسعيد حمودة 3
 البهجي 76،ص2013،المركز القومي للإصدارات القانونية،القاهرة،مصر 1إيناس محمد،الأسس الدولية لحق اللجوء السياسي والإنساني بين الدول،ط،4
 .2005عاممن الدستور العراقي ل 21المادة 5
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أن ". ويفهم من عبارة " عدم جواز إخضاع المبعوث الدبلوماسي لأي إجراء من إجراءات القبض أو الاعتقال
 .1القانون يحظر تطبيقه في حالتين هما: القبض والاحتجاز، بينما يظل القانون سارياً ونافذاً فيما عداهما

بلوماسي واجب عوث الدالمب كما يقع علىيتضح من نص المادة أنه يقع على عاتق الدولة المستقبلة التزامين  
 :إحتام قوانين الدولة المضيفة وهو ما سوف نبينه فيما يلى

 :بعدم المساس بالمبعوث الدبلوماسيالدولة المضيفة إلتزام :  1ج
بالاحتام الواجب لمركزه وتجنب أي فعل أو تصرف يكون فيه  معاملة المبعوث الدبلوماسييقصد بذلك وجوب 

ونذكر في هذا الخصوص .3لأي من الأسباب 2كرامته أو تقييد لحريته، وخاصة القبض عليهبس يمإخلال بمكانته أو 
 احتام هذا الالتزامعدم بعض الحالات التي تمثل 

اعتدى أحد رجال الأمن السوفييت بالضرب على السكرتير الثاني في سفارة نيوزلندا في  1977ففي عام 
 .4موسكو، وقدم الاتحاد السوفييتي اعتذاره عن الحادث وقدم التضية الملائمة عن هذا الانتهاك

ارتها أرادت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن الدخول إلى مطار عدن بسي 2000وأيضا في سنة 
الدبلوماسية التي تحمل رقما دبلوماسيا وتتبعها سيارتان مرافقتان من الخارجية اليمنية والأمن، وعند بوابة المطار 

د المرافقين الأمنيين للسفيرة فتح البوابة فطلب منه الحارس الانتظار إلى حين قفها حارس البوابة وحينئذ طلب أحاستو 
إلى مشادات كلامية ثم إلى توجيه كل منهما  ذلكعلى فتح البوابة عنوة وأدى  الاستئذان من قيادته، فأصر المرافق

 .5سلاحه إلى الآخر فاستاءت السفيرة من هذا التصرف الذي يعد انتهاكا لحصانة المبعوث الدبلوماسي
 :توفير الحماية للمبعوث الدبلوماسيبالدولة المضيفة لتزام :إ 2ج

الحماية اللازمة ضد أي اعتداء يمكن أن  تقوم الدولة المضيفة بتوفير للمبعوث الدبلوماسي أنيقصد بذلك 
أن تتخذ   يجب على الدولة المضيفة . ولها تحقيقا لذلك6يوجه إليه من الغير أو أي فعل فيه مساس بذاته أو بصفته

اقبة المسؤولين والتعويض عن الضرر الذي ما يلزم من إجراءات لمعكإتخاذ كافة الوسائل لمنع وقوع مثل هذه الأفعال،  
 يكون قد حدث. 

                                                 
1 Jean Roederer,de l’application des immunités de l’ambassadeur au personnel de l’ambassade,thèse de 

doctorat,faculté de droit,paris, France, 1906, p 10. 
لمخالفته  1953. والقبض على السفير الإيراني في الولايات المتحدة الأمريكية في 1998حجز السفير الأمريكي في غواتيمالا من قبل أحد الضباط سنة ك  2

 مذكرة بدون ترقيم للصفحات.المرجع السابق،،قواعد المرور.رشيد أوشاعو 
 .160صون الدولي العام، المرجع السابق،غازي حسن صباريني، الوجيز في مبادئ القان3
 .84سفيان قوق، المرجع السابق،ص4
 .نفسهالمرجع  5
. واغتيبال دبلوماسبيين جزائبريين 2005عبامفي شقته. ومحاولة اغتيبال السبفير البحبريني في العبراق في  2003عاماغتيال السفير السعودي في كوت ديفوار في 6

،المرجع أوشببببباعو رشبببببيد، 1971عببببام. واغتيببببال السبببببفير اليوغوسببببلافي في سبببببتوكهولم في 2005عبببببام. واغتيبببببال السببببفير المصبببببري في العببببراق في 2005عببببامفي 
 مذكرة بدون ترقيم للصفحات.السابق،
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ولهذا الغرض ترتب القوانين الجنائية لأغلب الدول عقوبات خاصة لأفعال الاعتداء التي توجه ضد مبعوثي 
 .1الدول الأجنبية، وبالأخص الأفعال التي من شأنها أن تمس كرامتهم أوصفتهم التمثيلية

افهم، ية اختطن عملالاعتداء على كرامتهم بتصفيتهم جسديا فضلا ع فقد عانى بعض الدبلوماسيين من
ريا ة أخلاقيا وحضاسي واجببلوماالدول.فإذا كانت حماية المبعوث الد الدبلوماسية بين لاسيما عندما تتوتر علاقات

عوث لمبحرمة ا ي علىوقانونيا ؛ فإن من الواجب أيضا تحقيق مبدأ التزام الردع وذلك بعقاب كل من يعتد
 الدبلوماسي.

ة لدولة المستقبلى لأن اض أخر ففي بعض الأحيان يستخدم المبعوثون الدبلوماسيون كوسيلة ابتزاز لتحقيق أغرا
ختطاف السفير اولة الك: محذيتوجب عليها حماية هذه الفئة كإطلاق سراح معتقلين أو معارضين ومن الأمثلة على 

واتيمالية كومة الغد إذ أن الحسلحة في غواتيمالا الذي قتل فيما بعمن قبل جبهة التحرير الم 1970الألماني عام 
 .تسجينا سياسيا، وقد أثارت هذه القضية الكثير من المناقشا 22رفضت مبادلته مقابل 

وعبر العديد من الفقهاء أنه من خلال رفض تبادل السفير بعدد من السجناء فإن الحكومة الغواتيمالية قد 
ولي لأن من واجبها حماية المبعوثين الدبلوماسيين، وبالتالي الخضوع لمطالب المختطفين مقابل إنقاذ انتهكت القانون الد

 .2حياة هذا الدبلوماسي
ومهما يكن من أمر فإن فرض الحماية مطلوب وذلك لمنع الهجمات الإرهابية، والتي صارت سمة الإجرام 

 .3السائدة على حياة المبعوث الدبلوماسي وأفراد عائلته
 :ضيفةإلتزام المبعوث الدبلوماسي بإحترام قوانين الدولة الم: 3ج

لطات الدولة فرضها سلتي تاالشخصية لا تمنعه من احتام التدابير الأمنية  الدبلوماسي إن حرمة المبعوث
 .المستقبلة على جميع الأفراد المقيمين على أراضيها مراعاة للنظام العام

المبعوث الدبلوماسي الخضوع للتفتيو الأمني بواسطة أجهزة الكشف الالكتونية الذي يجريه  ه علىحيث أن
مثل هذا الإجراء فإن شركة  الدبلوماسي موظفو الأمن بالمطارات قبل الصعود على متن الطائرة، فإذا رفض المبعوث

يا فأبلغت رسمياً كافة أعضاء البعثات وهو ما قامت به بريطان .الخطوط الجوية غير ملزمة بنقله على متن طائراتها
التفتيو الأمني للدبلوماسيين لكي يتم  و الدبلوماسية أن شركات الخطوط الجوية لديها كامل الحق بإجراء الفحص

 .4التأكد من أمن الأفراد المسافرين وسلامتهم

                                                 
 .277،ص 2012العراق،، المكتبة القانونية،بغداد،2العطية، القانون الدولي العام،ط عصام1

2- Jean Salmon, op.cit, p288. 
حيبث تم اختطباف القبائم بالأعمبال الجزائبري ببغبداد "عليبلعروسبي" والدبلوماسبي "عبز البدين بلقاضبي" مبن قببل  2005عبامومن ذلك ما حبدث في العبراق 3

ماجسببتير، كليبببة  مذكرة،مكافحببة الجببرائم المرتكببببة ضببد المبعببوثين الدبلوماسببيين،زايدي أميرةبأحبببد شببوارع العاصببمة بغببداد. جماعببة مسببلحة وذلببك أثنبباء مرورهمببا
 .30ص،2013،الجزائر،1،جامعة الجزائرسيةو العلوم السيا الحقوق

 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 29المادة  4
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ه اعتداء ما؟ وقع علي ماذا إوالسؤال الذي يطرح ما هي الإجراءات التي يمكن للمبعوث الدبلوماسي اتخاذها 
 لى:يما يوهو ما سوف نتطرق إليه ف؟وهل يحق استخدام الدفاع الشرعي ضد المبعوث الدبلوماسي

 : حدود الحرمة الشخصية  للمبعوث الدبلوماسي وحق الدفاع الشرعي:2
عا الم يكن متمته ملى عاتقعلقاة مما لا شك فيه أن المبعوث الدبلوماسي لا يستطيع أن يقوم بأعباء المهام الم

ن أي تعهد بحمايته مف به توتعت  تكفل له الحرمة الكاملة والاطمئنان التام، كما أن الدولة التي تستقبله بحصانات
 أدى أو إهانة أو اعتداء.

بأي حال من الأحوال إمكانية خرق القوانين أو التعدي  وفي المقابل فإن حرمة المبعوث الدبلوماسي لا تعنى
على حقوق مواطني الدولة المضيفة، إذ إن المسلم به وبشكل واضح أن هناك مبادئ وحدودا تحكم الحرمة الشخصية 

و  grotiusلذلك يرى بعض الفقهاء ومن بينهم  يتوجب عليه أن يبتعد عن مواطن الشبهاتفللمبعوث الدبلوماسي 
 .1 أنه يمكن إستعمال الدفاع الشرعي ضد المبعوث الدبلوماسيأوبنهايم

؛ ومثال ذلك إذا بهاأو عدم الاعتداء  الدبلوماسي عن حرمة المبعوث التغاضيفالواقع العملي يقتضي أحيانا 
إلى استعمال العنف ضد رجال السلطة العامة أو أحد الأشخاص العاديين أو حمل سلاحا  الدبلوماسي لجأ المبعوث

لشخص الذي وقع عليه يمكن ل.فهل 2المضيفة بشكل غير قانوني، أو قام بنشاط من شأنه أن يمس أمن الدولة
 الاعتداء أن يدفع الخطر عنه بكافة الوسائل الممكنة؟

زمة ومنها ئل اللاالوسابع عليه الاعتداء أن يدفع هذا الاعتداء من حق الشخص الذي وق هيمكن القول إن
لك ضمن الحدود يكون ذ طة أناستعمال القوة اللازمة ضد المعتدي استنادا إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، شري

 عنى ألابم اائمقلعدوان وقف اوأن يكون الدفاع ل المألوفة وأن يكون هناك تناسب بين فعل الاعتداء وفعل الدفاع
مة عل جديد يمس حر اب أي فارتك الخطر وأن يتجنب لمجرد زوال الخطر أو استبعاده يتجاوز الدفاع الحد اللازم لدفع

 المبعوث الدبلوماسي.
 3وتبعا لما سبق فان الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي لا تضفى صفة المشروعية على فعله

بل يتاح لمن ارتكب عليه المبعوث الدبلوماسي جرماً بحقه استخدام حقه في الدفاع الشرعي، كما لو حاول المبعوث 
الدبلوماسي قتل مواطن في الدولة الموفد إليها، فيحق للمواطن استخدام حقه في الدفاع الشرعي عن حياته و إن أدى 

 .4ذلك إلى قتل المبعوث الدبلوماسي

                                                 
 .328صسابق،الالمرجع  ،خالد حسن الشيخ1
 .258صسابق،الالمرجع  ،الجاسورناظمعبد الواحد  2
 .60ص،المرجع السابق، قورةعادل 3
 . 273ص،2010الأردن،،عمان،الثقافة للنشر و التوزيع دار،1طسهيل حسينالفتلاوي، القانون الدبلوماسي،4
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 ن تكلف المبعوثألتأخير اتمل لا تحة الموفد إليها وحرصا على سلامة أمنها وفي الحالات التي يجوز للدول كما
الحراسة  ت المراقبة أووضعه تح ة مثلبمغادرة أراضيها على الفور، وكذلك يجوز لها اتخاذ إجراءات غير عادي الدبلوماسي

 .ةيشكل خطرا على تلك الدول حراحتى يغادر أراضيها إذا كان وجوده 
ن هؤلاء كد من أد التألجأت فيها الدول إلى تجاهل حصانة المبعوث الدبلوماسي بع كثيرة  حالاتفهناك 

ني ل بالأمن الوطأعمال تخبومون الدبلوماسيين كانوا يقومون بأعمال لا تتصل بالعمل الدبلوماسي الرسمي ولكنهم يق
 للدولة الموفدين إليها من خلال قيامهم بأعمال الجاسوسية.

السلطات الروسية على أربعة ملحقين دبلوماسيين كانوا يسافرون عبر صحراء سيبيريا  قبضت 1964ففي عام 
وثيقة  26صورة فوتوغرافية  900بتهمة التجسس، وجرى تفتيشهم ثم أعلنت السلطات الروسية أنه ضبط بحيازتهم 

 .1تؤكد قيامهم بنشاط التجسس
 :ةالدبلوماسيواجباتهث الدبلوماسي لمبعو :النتائج المترتبة على مخالفة ال 3

وإن أسباب اعتبار المبعوث  إعلانه شخص غير مرغوب فيهمخالفة المبعوث الدبلوماسي لحصانته يتتب على 
واجبات وظيفته نحو الدولة ل.كأسباب مرتبطة بخرق المبعوث الدبلوماسي 2الدبلوماسي غير مرغوب فيه كثيرة ومتنوعة

، وأكثرها شيوعا في العمل الدولي هو المضيفة والجنح والمخالفات التي تمثل خرقا لقانون الدولة الموفد إليها مثل الجرائم
فضلا عن الأسباب التقليدية الأخرى اب، نشاط "التجسس" كما يندرج ضمن هذه الأسباب الاتهام بممارسة الإره

موقف غير ودي تجاه دولة ثالثة أو عدم إتخاذ تصريح أو القيام بمثل مساعدة أشخاص على الفرار من وجه العدالة أو 
 احتام المبعوث الدبلوماسي لالتزاماته الشخصية.

حيث أن ،3في حالة ارتكابه لجريمة خطيرة يمكن للدولة المستقبلة أن تعتبره شخصا غير مرغوب فيه وتطردهف
ق في إلقاء القبض على الدبلوماسي مع القانون يسمح للدولة المستقبلة ودفاعا عن نفسها وحقها في حماية إقليمها الح

الحصانة  لأن. وذلك 4عدم تقديمه لأية محكمة من محاكمها، بل يجب عليها أن تقدمه إلى دولته حتى تقوم بمحاكمته
ويكون إجراء الإعلان بأن المبعوث الدبلوماسي أصبح شخصا غير مرغوب فيه .5القضائية لا تعفيه من قضاء دولته 

 بطريقتين:
 
 
 

                                                 
 .316صسابق،الي الملاح، المرجع فاد 1

 .224ص،1977القاهرة،مصر،عين شمس، مكتبة،والقنصليةعز الدين فودة، الوظيفة الدبلوماسية  2
 .190،ص1994،الجزائر،امعيةطبوعاتالجيوانالمد،1ج بادئ القانون الدولي العام،موسلطان،بمحمد 3
 12،صالمرجع السابقشادية رحاب ،4
جامعة ،كلية الحقببببببوق و العلببببببوم السياسببببببية،مببببببذكرة ماجسبببببتير،أحكام التمثيببببببل الدبلوماسبببببي الببببببدائم لببببببدى الببببببدول في القبببببانون الببببببدولي العامبوزيببببببدي، عيشبببببة5

 .118ص،2011،الجزائر،المدية
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 :الطريقة الأولى: الاستدعاء بناء على توصية سرية
سرية للبعثة الدبلوماسية للدولة توصية تقديم وهذا ل الموفدة ممثلهاالمضيفة بإرسال إلى الدولة حكومة الدولة  تقوم

 .1ةالموفد
قامت باستدعائه بإرادتها، أما إذا أنها وقد تستجيب الدولة الموفدة فتستدعي مبعوثها الدبلوماسي كما لو 

بين  الدبلوماسية العلاقات توتررفضت الاستجابة إلى التوصية السرية للدولة الموفد إليها؛ فغالبا ما يؤدي ذلك إلى 
 .2الدولتين

 :: الاستدعاء بناء على طلب رسميةالطريقة الثاني
لبا تقديم طبإليها  الموفد لدولةافي حالة عدم استجابة الدولة الموفدة للتوصية السرية بطلب الاستدعاء، تلجأ 

 .غير مرغوب فيهشخص أصبح الذي صريحا بنقل المبعوث الدبلوماسي و 
.و لا بد من الاستشهاد 3كما تستطيع أن تعلن عن هذا الطلب وضرورة سحب المبعوث الدبلوماسي  

 ما يلي: ومنهابالسوابق الدولية في هذا الشأن 
بطرد الملحق التجاري الأمريكي في الخرطوم لأسباب تتعلق  1970قرار الحكومة السودانية في عام  .أ

 . 4بأمن البلاد
بطرد السفير الليبي في القاهرة لقيامه بتوزيع منشورات عدائية  1976قرار الحكومة المصرية في عام  .ب

 .5ضد النظام المصري
 :الحصانة من أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي: اثاني

لى إhallفقيه نهم الومن بيفقد ذهب بعض الفقهاء أداء الشهادةلقد ثار جدل بين الفقهاء حول موضوع 
ه ليس ما دام انضيفة لدولة المللى تأييد مبدأ جواز إدلاء المبعوث الدبلوماسي بشهادته أمام السلطات أو القضاء المح

لاقاً من مبدأ ذلك انطو ياته يمكن أن يمس كرامته أو يهدد ح هناك ضرر يعود على المبعوث الدبلوماسي أو أي أمر
 هة.جن أي  بشهادته دون أي تهديد أو إكراه مالتعاون بين الدول، وبالتالي يمكن له أن يدلي

قد ذهب إلى عدم إلزام المبعوث الدبلوماسي بأداء ومن بينهم الفقيه "اوبنهايم"أما البعض الأخر من الفقهاء 
الشهادة مهما كانت الأسباب وذلك انطلاقاً من مبدأ الحفاظ على استقالته وحريته وأيضاً من مبدأ الحصانبة القضائية 

                                                 
 .  88،ص2013،الجزائر،جامعة الجزائر،الحقوق و العلوم السياسيةكلية ،الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي،مذكرة ماجستير، سحنونجميلة 1
 .226صالمرجع السابق،عز الدين فودة، 2
والعلببببوم  دكتوراه،كليبببة الحقبببوقأطروحببببة ،1961فيينبببا للعلاقببببات الدبلوماسبببية لعبببام  اتفاقيبببة،الحصبببانة القضببببائية للمبعبببوث الدبلوماسبببي في ضببببوء عبببزوز لغلام3

 .270،ص2019،الجزائر،الجزائر،السياسية
 .259صالدبلوماسية المرجع السابق،، شباطفؤاد 4
 .106صالمرجع السابق، فادي الملاح،5
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 للعلاقات الدبلوماسية .وهو ما أخذت اتفاقية فيينا1يتمتع بها عدا تلك الاستثناءات المتعلقة بتلك المسائل المدنيةالتي 
 .19612لعام 

الأصل هو عدم أداء الشهادة من طرف الممثل الدبلوماسي أمام محاكم الدولة المعتمد لديها سواء كانت ف
 .3ولها فائدة في إظهار الحقيقةأساسية في الدعوضجنائية أو مدنية، حتى ولو كانت هذه الشهادة 

، فيمكن اد أن يدلي بهاإذا أر  أنه م، إلاعلى أداء بشهادته أمام هذه المحاك الدبلوماسي فلا يجوز إرغام المبعوث
 .أن يطلب منه أدائها بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة خارجية الدولة المستقبلة

 ويستمع إليه الدبلوماسية شخص من أحد رجال القضاء لينتقل إلى مقر البعثةففي حالة قبوله بذلك فينتدب 
الدبلوماسي المبعوث و من هنا يتبين أنه لا يمكن للقاضي استدعاء  .يرسلها للجهات المعنية ثم ويقوم بتدوين شهادته 

 .4لتدوين شهادته إلا بعد موافقة حكومة الممثل الدبلوماسي
تتخوف من  ض الدوليث بعإلا أن الامتناع عن إعطاء الشهادة قد يؤثر تأثيرا كبير على سير العدالة، ح

 السماح لمبعوثها الدبلوماسي بالحضور للإدلاء بالشهادة أمام القضاء. 
 الدبلوماسيين لمبعوثيهالا تسمح فبعض البعثات الدبلوماسية اختلفت التطبيقات في هذا الشأن.  ولهذا فقد

ومن تلك  المضيفة بالحضور أمام القضاء للإدلاء بشهادتهم تخوفا من تعرضهم للمضايقات من قبل سلطات الدولة
على الإدلاء  الدبلوماسية . فلم توافق هذه البعثات8والسورية 7والبلجيكية 6، والكورية5: البريطانيةالدبلوماسية البعثات

 .ارةبشهادة أمام السلطات التحقيقية أو في مقر السف

                                                 
 "Calvoو"كالفو "HAllلقد برز اتجاهان في أوساط الفقهاء فيما تعلق بالإدلاء بالشهادة في حالة موافقة المبعوث الدبلوماسي عليها، فبينما يؤكد الفقيه "1

لفقيبببه يخبببالف اعلبببى أن موافقبببة المبعبببوث يجبببب أن تتجببباوب مبببع قبببانون المحببباكم المحليبببة، أي المثبببول أمبببام المحببباكم، والإدلاء بهبببا شبببفهيا إن اقتضبببت الضبببرورة، و 
شبهادته  الدبلةماسبي وثإعطباء المبعبالأحسبن من فواستقلاله أمر ضروري ويجب عدم إغفاله.وعليه  الدبلوماسي حرية الممثل حيث يؤكد"أوبنهايم" هذا الرأي 

نشبببببأتها وتطورهبببببا وقواعبببببدها ونظبببببام الحصبببببانات والامتيبببببازات -على حسبببببن الشبببببامي ،الدبلوماسبببببيةتحريريبببببا علبببببى أسببببباس أن هبببببذه الكيفيبببببة تضبببببمن اسبببببتقلاله.
 .517ص،المرجع السابق،2001الدبلوماسية،

 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31المادة 2
 67ص،1986مصر،المجاملة،علم الكتاب،القاهرة، –الإتيكيت  –البرتوكول -الدبلوماسية أحمد إبراهيم حلمي، 3
 .262ص،1992نواصر العايو،تقنين الإجراءات الجزائية،مطبعة عمار قرفي،باتنة،الجزائر،4
،الدبلوماسببية بببين سببهيل حسينالفتلاويبشببهادته في حببادث دهببس كلبه.امتنعببت السببفارة البريطانيببة في بغببداد عببن تبليببغ السببكرتير الثبباني في السببفارة لببلإدلاء 5

 .201،ص2009،المرجع السابقالنظرية والتطبيق،
حضببببور السببببكرتير الثالببببث في السببببفارة الكوريببببة بصببببفة شبببباهد في الدعوى.وقببببد أجابببببت السببببفارة بأنهببببا لا توافببببق علببببى حضببببوره بصببببفة بغببببداد طبلبببت محكمببببة 6

 .202،صالمرجع نفسه شاهد.
قببد سبببق لببه  تبليببغ أحببد أعضبباء السببفارة البلجيكيببة بصببفة شبباهد.وقد أجابببت السببفارة بببأن السببيد )( معفببي مببن حضببور المرافعببة. وكببانبغببداد طلبببت محكمببة 7
 .نفسهالمرجع أعطى شهادته أمام الشرطة.أن
التحقيقية.وقد قامت وزارة الخارجية بإرسال الطلب المذكور بغداد تبليغ القائم بأعمال المفوضية السورية في بغداد بصفة شاهد أمام السلطات  محكمةطلبت 8

 .المرجع نفسهإلى السفارة السورية،إلا ان السفارة لم توافق على إدلاء القائم بالأعمال بشهادته بالنظر لتمتعه بالحصانة من أداء الشهادة.
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ى ، ولا توافق علالدبلوماسية البعثةمقر أخرى على الإدلاء بالشهادة داخل  دبلوماسية بينما توافق بعثات
 .3، والمصرية2، والفرنسية1التحقيقية ومن هذه البعثات: الأمريكيةالإدلاء بالشهادة أمام السلطات 

 بشهاداتهم أمام السلطات القضائية ومنها البعثةا هعلى إدلاء دبلوماسي الدبلوماسية توافق بعض البعثاتبينما 
 .4الباكستانية الدبلوماسية

ن و القضائية، فإقيقية أالتح أما إذا تنازلت دولة المبعوث الدبلوماسي عن الإدلاء بشهاداته أمام السلطات
ضاء فلا ة زور أمام الق بشهادد أدلىالتنازل عن حصانته القضائية المدنية أو الجزائرية. فإذا ثبت أنه ق ذلك لا يعنى

 نته.يجوز مقاضاته بتهمة شهادة الزور ولابد من أخذ موافقة دولته على التنازل عن حصا
 :المدنيأمام القضاء الحصانة الدبلوماسية مجال :اثالث

أن المبعوث الدبلوماسي يتمتع  هي 1961فاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام إن القاعدة التي جاءت بها ات
 بالحصانة القضائية بالنسبة لأعماله وتصرفاته المتعلقة بشؤونه الخاصة. 

سي لدبلومابعوث احيث يخضع الم بعض الاستثناءات على هذه الحصانة أوردت الاتفاقية إلا أن هذه
 ة وهي:ات محددموضوع فيو للاختصاص القضائي للمحاكم الوطنية في الدولة المعتمد لديها في قضايا محددة 

 .: الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة1
 .:الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات2
 .في الدولة المعتمد لديها : الدعاوى المتعلقة بنشاط مدني وتجاري3
 
 : الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة:1

 لحقوق العقاريةقف أو اوالو  سواء تعلق الأمر بالحقوق العينية العقارية الأصلية كحق الملكية وحق التصرف
دبلوماسي يها المبعوث الفيتمتع  يا لاالقضافهذه العينية التبعية كحق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحق الامتياز.

 بالحصانة القضائية.

                                                 
في السبببفارة الأمريكيبببة في بغبببداد الاسبببتماع لشبببهادته وتبليغبببه بالحضبببور أمبببام )فرانسبببيس ألبببن( السبببكرتير  السبببيدقبببررت محكمبببة بغبببداد في قضيةالخاصبببة بسبببرقة دار 1

السبكرتير الثباني في السبفارة الأمريكيبة مبن أعضباء  أن المحكمة. وكان السكرتير المذكور قد رفض الحضور أمبام المحكمبة لتبدوين إفادته.وقبد أجاببت وزارة الخارجيبة:
 .نفسهالمرجع والامتيازات،فإنه لا يمكن إرغامه على الحضور شخصيا أمام المحكمة إلا إذا وافق على ذلك. ات صانالسلك الدبلوماسي الذين يتمتعون بالح

بغدادأن السيد )لوسياتروفردا( الموظف في السفارة الفرنسية في بغداد لا يستطيع الحضور إلى محكمة،إلا أنه على  محكمةجاء بمذكرة وزارة الخارجية الموجه إلى 2
 .المرجع نفسهدلاء بإفادته في السفارة.استعداد للإ

وقبد بغداد من وزارة الخارجية تبليغ السيد كمال محمد أبو الخير الدبلوماسي في السفارة المصبرية في بغبداد بالحضبور أمبام محكمبة بصبفة شباهد.  محكمةطلبت 3
إلى السفارة  لأخذ  القضاةمشمول بالحصانة القضائية فليس بالإمكان إلزامه بالحضور إلى محكمة  بغداد لذا نرجو إرسال أحد  الدبلوماسيأجابت الوزارة أن 

 .المرجع نفسهإفادته.
لشبهادة المقدمبة إلى حباكم جاء بمذكرة السبفارة الباكسبتانية في بغبداد "أن المطلبوب تبلبيغهم قبد غبادروا العبراق إلى باكسبتان ويتعبذر تبلبيغهم نرجبو الاكتفباء با4

 .203،صنفسه المرجع  التحقيق والجهات الأخرى".
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وث الدبلوماسي الحصانة لمبعلأنه ليس  على 1961لعام نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيةوهو ما 
 القضائية في الدعاوى العينية العقارية إذا تحققت الشروط الآتية:

أن تتعلق الدعوى بعقار أما إذا كانت تتعلق بمنقول كالدعاوى المتعلقة بحق عيني على منقول   .أ
 .1كدعوى ملكية منقول أو الراهن الحيازي على منقول فإن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية 

ار خارج قفإذا كان الع ماسي.أن يكون العقار موجودا في إقليم الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلو  .ب
ع المبعوث لا يتمتخرى فأ، كأن يكون في دولته أو في دولة المبعوث الدبلوماسي حدود الدولة المعتمد لديها

 الدبلوماسي بالحصانة القضائية.
عقار   ردة علىالوا أما إذا تعلقت بالحقوق الشخصية ،أن تتعلق الدعوى بحق عيني على العقار .ج

 .قضائيةنة الراسة ففي هذه الحالة يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصاكالإيجار والإخلاء أو الح
أن يكون العقار مملوكا ملكية خاصة للمبعوث الدبلوماسي سواء كان بحوزته مباشرة أو بحوزة الغير،  .د

 فقد يمتلك المبعوث .2الدبلوماسية على ألا تكون حيازته للعقار المذكور نيابة عن دولته لاستخدامه في أغراض البعثة
عقارا مسجلا في السجلات العقارية باسمه غير أن فائدته تعود لدولته حيث أن بعض الدول تمنع امتلاك  الدبلوماسي

 الدول الأجنبية عقارات على أراضيها، فيكون الحل المتبع في هذه الحالة أن تسجل هذه العقارات باسم رئيس البعثة
 .3الدبلوماسية لأعمال البعثة ويذكر أنها مخصصة الدبلوماسية

 
 

                                                 
 1973منها أثاث ولم يدفع قيمة الإيجار وصدر حكم المحكمة في  استأجرمواطنة لدى محكمة بغداد بأن الممثل التجاري للسفارة الرومانية في بغداد  ادعت1

سبببهيل حسبببين .في العراق الإسبببتئنافلقضبببائية وصبببادقت عليبببه محكمبببة قضبببى ببببرفض البببدعوى لأنهبببا تتعلبببق بمنقبببول وأن المبعبببوث الدبلوماسبببي يتمتبببع بالحصبببانة ا
 185،ص2009،المرجع السابقالفتلاوي،الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،

2L’ambassade de France à Copenhague a loué des locaux auprès d’un propriétaire privé et les a utilisés comme 

bureaux Our son service commercial. Le contrat a été conclu en vertu de conditions normales en se référant à la loi 

danoise régissant de tels contrats, y compris les dispositions sur la réglementation des paiements prévus par le 

contrat. En s’appuyant sur ces dispositions, le propriétaire a informé l’ambassade pour obtenir la reconnaissance de 

l’augmentation. L’ambassade a refusé la compétence de tribunal en s’appuyant sur le fait que par la signature du 

contrat de location, l’ambassade avait renoncé à son immunité juridictionnelle. La cour d’appel du Danemark 

oriental a confirmé le jugement en s’appuyant sur le fait que le contrat de location était un contrat relevant du droit 

privé. La cour a déclaré que l’immunité des Etats en vertu du droit international ne s’étendait pas de tels contrats. 

Par conséquent، la cour était juridiquement compétente pour statuer sur ce cas. La décision a été confirmée par la 

cour suprême. 

ة.وهو مبا لأمر ببعثبة دبلوماسبيولو تعلق ا وأعمال التسيير فلا حصانة بمجرد كون العمل من أعمال التسيير حتىأي أن هذا القرار ميز بين أعمال السلطة 
 اسببتئجار الدولببة الفرنسببية مببن أحببد الببدنمركيينبيتعلببق الببذي الفرنسببية في نببزاع بببين الحكومببة  1992في قرارهببا الصببادر في  الدانماركيببةذهبببت إليببه المحكمببة العليببا 

م و العلببو  كليببة الحقببوق،هدكتوراأطروحببة ،والمحكمأمببام القاضببي  والحصببانة التنفيذيببةالببدفع بالحصببانة القضببائية  ،العيسبباوي حسببينكوبنهاغن.صببمة  مقببرات بالعا
 .96ص،2015،الجزائر،الجزائر جامعة،السياسية

المحكمبة :ضبائية فيهبا الحصبانة الق عدتاسبتبالبتي  وكذلك قضية نزاع العمل بين السفارة البرازيل في الجزائر والعامبل المكلبف بالقيبام بأعمبال التسبيير العاديبة
 .1،2009المجلة القضائية للمحكمة العليا،العدد 2009-04-01في  490051قرار الغرفة الاجتماعية رقم العليا 

 .64،ص2015،الجزائر،الجزائر،و العلوم السياسية ماجستير،كلية الحقوقمذكرة الحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي،موسى واعلى بكير ، 3
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 :الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات:2
. 1الميراث في اصطلاح الفقهاء هو قواعد من الفقه والحساب يعرف بها الوارثون ونصيب كل وارث في التكة

 .2بعد خصم ديونهأما التكة فهيما يتكه المتوفى من الأموال صافيا 
يتضرر من الدعاوى المتعلقة بالميراث لأن محاكم الدولة المعتمد لديها غالبا ما تطبق المبعوث الدبلوماسي لا ف

نفسه فيما إذا   الدبلوماسي وقد تطبق قانون دولة المبعوث .القواعد الموضوعية الأجنبية فيما يتعلق بالميراث والتكات
 .3الدبلوماسي كان المورث من جنسية المبعوث

ك خلافا أن هنا ة، علىالقانون الشخصي للمورث بغض النظر عن جنسية الورثو أغلب الدول تأخذ بسريان 
 سية هو القانونون الجنقان تعتبر ابين الدول حول تحديد القانون الشخصي فبعض الدول كألمانيا وإيطاليا وسوري

ولتطبيق . لشخصيالقانون هو ا بينما تعتبر دول أخرى كالولايات المتحدة وبريطانيا قانون موطن الإقامة .الشخصي
 هذا الاستثناء لابد من توفر الشروط التالية:

ب في من نصي لوارثاأن تكون الدعوى متعلقة بشؤون الإرث والتكات. فالميراث هو ما يستحقه  .أ
 وسداد المورث المتوفى لتجهيز لورثةاتركة المورث بعد إخراج الحقوق المتعلقة بها التي يجب إخراجها قبل التوزيع على 

 المشرع.ديونه وتنفيذ وصاياه في الحدود التي رسمها 
 أو موصى له. التكة ثا فيوث الدبلوماسي صفة منفذ للوصية، أو مديرا للتكة أو وار أن تكون للمبع .ب
ولته أو باسم د خصية لاشفي التكة في الأحوال السابقة بصفة  الدبلوماسي يدخل المبعوثيكون أن  .ج

 بالنيابة عنها.
 4: الدعاوى المتعلقة بنشاط مدني وتجاري في الدولة المعتمد لديها:3

ممارسة لة والمحاماة و والصيد ة الطبتلك المهن التي تتصل اتصالا وثيقا بحياة المجتمع كمهن المهنييقصد بالنشاط 
 ن الحرة. ى بالمهلتي تسمإذا كان الباعث على مزاولتها الربح المادي، وهي او الفنون والتأليف والصحافة، 

اول الأوراق بح، وتدق الر جارة ويهدف إلى تحقيأما النشاط التجاري فهو النشاط الذي يتعلق بممارسة الت
مومية وإنشاء المباني  والملاهي العد العلنيالمزاالتجارية والصناعة والوكالة بالعمولة والنقل والتوريد ووكالة الأعمال والبيع ب

 والتأمين.
هو الفقيه بينكر  الذي يقوم بأعمال تجارية الدبلوماسي وكان أول من تناول هذا الاستثناء الخاص بالمبعوث

 منح بعض المحاكم الهولندية الحصانة القضائية فيما يتعلق بالنشاط التجاري الذي يقوم به المبعوث ذشوك الذي انتق

                                                 
 .186،ص2009،المرجع السابق، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق، لفتلاوياسهيل حسين1
 .المرجع نفسه2
 .71،صالمرجع السابق، موسىواعلى بكير3
 ،والتطببويرشببركة العبيكببان للأبحبباث ،1القببانون الببدولي،ط والامتيببازات الدبلوماسببية و القنصببلية فيعبببد العزيببز بببن ناصببر بببن عبببد الرحمببان العبيكان،الحصببانات 4

 .249،ص2007 ،السعودية،الرياض
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وقد بين أنه يجوز الحجز على أمواله استيفاء للديون المستحقة عليه إذا ما قام بأنشطة  .بصفة شخصية الدبلوماسي
 .1تجارية بصفته الشخصية

المبعوث الدبلوماسي  عدم على 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  نصتوعلى هذا الأساس 
 .2لدولة المعتمد لديهااالحصانة القضائية إذا مارس النشاط المهني والتجاري في ب

وعندما يمارس ، 3على المبعوث الدبلوماسي ممارستها في الدولة المعتمد لديها ممنوعةن مثل هذه الأعمال حيث أ
 .4هذه الأعمال فإنه يكون قد تنازل عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها

 :الإداريأمام القضاء الحصانة الدبلوماسية  مجال:ارابع
احة صة بالأمن والر طة الخاالشر  تشمل الحصانة من القضاء الإداري بالدرجة الأولى المخالفات المتعلقة بأنظمة

 العامة ونظام المرور وقضايا العمل والتأمين الاجتماعي. 
و أقه أو إهانته الفة بحمخسجيل ويجب على المبعوث الدبلوماسي مراعاة هذه الأنظمة، فليس للدولة المستقبلة ت

يرها، أي غأو  ولة المضيفةللد تصةالمخ إرغامه على دفع الغرامة المتتبة على المخالفات، أو دعوته للمثول أمام المحاكم
 تطبيقات هذهمثل وتت ا.تعا بهتجريده من الحصانة القضائية بل يبقى متم لا تعنى الدبلوماسي أن مخالفة المبعوث

 فيما يلي:الحصانة 
 .العامة وتعليمات المرور: مخالفة الأنظمة 1
 .: حوادث السيارات2
 
 : مخالفة الأنظمة العامة وتعليمات المرور:1

تضم الأنظمة والتعليمات الإدارية مجموعة من القواعد تهدف إلى المحافظة على النظام والسلامة العامة داخل 
كالأحكام الخاصة بالبناء التي تفرض شروطا معينة لإنشاء المباني وهدمها تأمينا للسلامة العامة ومراعاة   المضيفة الدولة

للمحافظة على الأمن   المضيفة للتنسيق داخل المدن والأحكام الخاصة بالصحة العامة، والقيود التي تفرضها الدولة
للصالح العام  المضيفة ومثل هذه القيود تفرضها الدولة .كخطر ارتياد مناطق معينة أو حظر التجول في أوقات محددة

                                                 
 .163 – 160،ص2011،المرجع السابقغازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة )دراسة قانونية(،  1
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 31/03المادة 2
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  42المادة  3
مبوظفي السببفارة،  عببائلاتطلببت سبفارة الجمهوريببة الشبعبية المجريببة في بغبداد مبن وزارة الخارجيببة توضبيحا عببن الظبروف القائمببة والقبوانين العراقيبة بصببدد عمبل 4
في المنصبوص عليهببا ضبمنهم الدبلوماسبيون والإداريببون في شبركات ومؤسسبات عراقيببةوهل مبن الضبروري التخلببي عبن الامتيبازات الدبلوماسببية والإعفباءات مبن و 

مببن اتفاقيبة فيينبا للعلاقببات  42إن المبادة ببأجابت البوزارة علبى طلبب السببفارة فعراقيببة.كشببرط للحصبول علبى العمببل مبع مؤسسبات   1961اتفاقيبة فيينبا لعبام 
مهبببببني أو تجببببباري لمصبببببلحته الشخصبببببية. سبببببهيل لا تجيبببببز للمبعبببببوث الدبلوماسبببببي أن يمبببببارس في الدولبببببة المعتمبببببد لبببببديها أي نشببببباط  1961لعبببببام  الدبلوماسبببببية

 .188،ص2009المرجع السابق،، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،ويلفتلااحسين
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فيجب تطبيقها دون استثناء على كل مواطن أو أجنبي على أراضيها. ويلتزم بها المبعوثون الدبلوماسيون كغيرهم من 
 .1الأشخاص فيمتنع عليهم أن يتصرفوا بصورة تنتهك هذه الأنظمة و التعليمات

ن المبعوث الدبلوماسي إمن أجل حماية المجتمع وضمان الأمن والاستقرار و هذه الأنظمة والتعليمات وضعت و 
أن المبعوث الدبلوماسي إذا ما خالفها  المستفيدين منها. غير أن مخالفة هذه الأنظمة والتعليمات لا تعنى بين هو من

 . 2يتجرد من الحصانة القضائية
ادية في حالة الاعتي جراءاتتتخذ ضده الإلا و القضائية.ت فإنه يتمتع بالحصانة فإذا ما خالف هذه التعليما

مه عدم التزا يعنى ن ذلك لاغير أة الدولة المضيف محاكمانتهاكه لتلك الأنظمة أو التعليمات ولا يبلغ بالحضور أمام 
 .المضيفة بإطاعة واحتام الأنظمة والتعليمات الإدارية التي تصدرها الدولة

 رور.نتهاك أنظمة المعلقة باالمت هي تلك ة المضيفةالمبعوث الدبلوماسي في الدول يرتكبهاأغلب المخالفات التي ف
 :بينهاتقوم كل دولة بعمل ما من شأنه الالتزام بقواعد المرور ومن و 

منتسبيها على ضرورة الالتزام  إلزامتوجه مذكرات إلى البعثات الدبلوماسية الأجنبية تطلب منها  .أ
 .3المخالفةور وعدم بأنظمة وتعليمات المر 

اله لها كما ء استعمأثنا أوجبت بعض الدول على المبعوث الدبلوماسي أن يحمل إجازة قيادة السيارة .ب
 أنها تسحب تلك الإجازة عند الضرورة وخاصة عند تكرار مخالفاته.

على  لم يؤمننة ماترفض بعض الدول منح المبعوث الدبلوماسي حق امتلاك أو قيادة سيارة معي .ج
 الحوادث الناشئة عن سيارته.

المبعوث  أن تتخذ الإجراءات التأديبية ضد الأجنبية الدبلوماسيةات تطلب بعض الدول من البعث .د
 .4أو استدعائه إلى الوزارة وتنبيهه لعدم تكرار ذلك الدبلوماسي

 : حوادث السيارات:2
إصابات  في ببالتي تتسو سيون. الدبلوما المبعوثينلها  يرتكبهاالتي  المخالفاتتعد حوادث السيارات من أكثر 

 ذلك. و غيرأإلى وفاة العديد منهم أو إصابتهم بإعاقات أو جروح  ىتلحق ضررا بالمواطنين وتؤد
                                                 

 .178،ص1977،المرجع السابقبو هيف ، القانون الدبلوماسي، أعلي صادق 1
س( المبعببوث الدبلوماسببي في بغببداد تعليمببات أمانببة العاصببمة فأحيببل علببى محكمببة العاصببمة الببتي حكمببت عليببه بعقوبببة الغرامببة.غير أن -خببالف السببيد )ع 2

 قببرر 16/1/1977متمتعببا بالحصببانة القضببائية؟وبتاريخ  الدبلوماسببيالعببراق قببررت نقببض الحكببم المببذكور وطلبببت التحقيببق فيمببا إذا كببان الإسببتئناف محكمببة 
 ، الدبلوماسبية بببينسبهيل حسبينالفتلاويبالحصببانة القضبائية وإعبادة الغرامبة المدفوعبة مبن قبله. أنالدبلوماسبي يتمتبع التحقيبق غلبق البدعوى نهائيبا ببالنظر قاضبى

 .197،ص2009،المرجع السابقالنظرية والتطبيق،
سببهيل .ات المرورتقببوم وزارة الخارجيببة في كببل مببن بريطانيببا وسويسببرا والصببين الشببعبية بتوجيببه مببذكرات إلى البعثببات الأجنبيببة تطلببب فيهببا مراعبباة أنظمببة وتعليمبب3

 .198ص،2009،المرجع السابق، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،حسينالفتلاوي
أن الشبببخص الثببباني في السبببفارة البلغاريبببة لمخالفبببة أحبببد المبعبببوثين الدبلوماسبببيين قواعبببد المرور،وقبببد جببباء بمبببذكرة وزارة الخارجيبببة  العبببراق رجيبببةخا اسبببتدعت وزارة4

. لببزم بحببق الدبلوماسببي المخببالف"دبلوماسببي فأبببدى اعتببذاره وأكببد أنببه سببيعرض الأمرعلببى السببفيرلاتخاذ مببا يالعلمببا بمخالفببة أحاطتببه السببفارة الهنغاريببة في بغببداد 
 .نفسهالمرجع 
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إذا ما ألحق ارات. فادث السيتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن حو ساهمت في شركات التأمين حيث ترد أن 
اسب منها، عويض منتعلى  ا المواطن حق ملاحقة شركات التأمين والحصولالمبعوث الدبلوماسي ضرر بمواطن فلهذ

 حق إقامة الدعوى على شركات التأمين مباشرة. وله
غير أن المشكلة تظهر في حالة عدم تأمين المبعوث الدبلوماسي على سيارته ففي هذه الحالة لا توجد طريقة 

مطالبته بالتعويض. ولهذا  تمنع، ذلك أن الحصانة القضائية لإجباره على دفع تعويض للمتضررين عن حوادث السيارات
 .1على سيارته كشرط لمنحه رخصة امتلاك السيارة أو قيادتهاالمبعوث الدبلوماسي فإن بعض الدول اشتطت أن يؤمن 

 تدخليين دون أن ت التأمى شركالا تستطيع الحكم مباشرة عل الدولة المضيفة اكممحوما تجدر الإشارة إليه أن 
لما رور شخصية، وطاادث الماء حو المبعوث الدبلوماسي شخصيا في الدعوى وسماع أقواله، لأن الأخطاء التي ترتكب أثن
ن الناشئة ععويضات التدفع ليه بأن المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية فإن المحكمة لا تستطيع الحكم ع

ير لا يمكن ذا الأخهك أن ذل مين لعدم مثول المبعوث الدبلوماسي الحكم على شركة التأتىحوادث المرور، ولا ح
 إدخاله حتى كطرف في الخصام.

حقوقهم خاصة مع تزايد هذه الحالة في تحصيل كبيرة من المتضررين من عدد  إلى حرمان  ىوهذا الوضع يؤد
بعض إلا أن إلى مشاكل بين المواطنين أصحاب الحقوق والمبعوثين الدبلوماسيين،  ىالعديد من الدول وهو ما يؤد

عن طريق دفع  الدبلوماسيين سفارات قد لجأت إلى تعويض المتضررين عن الأضرار التي أصابتهم من قبل مبعوثيهاال
 .2مبالغ معينة ترضية لهم

 :اسيلدبلومابعوث تصرفات الم:الوضعية القانونية للأشخاص المتضررين من الثانيالفرع 
ي علق بالعمل الرسملا تت لك التيوت الأضرار الناتجة عن الأعمال الرسمية للمبعوث الدبلوماسي يجب التمييز بين

طرق إليه فيما ا سوف نتموهو  ةقبول المبعوث الدبلوماسي الإحتكام إلى قضاء الدولة المضيفو  للمبعوث الدبلوماسي
 : يلي

 الناتجة عن الأعمال الرسمية للمبعوث الدبلوماسي.أولا : الأضرار 
 ثانيا : الأضرار التي لا تتعلق بالعمل الرسمي للمبعوث الدبلوماسي.

 ثالثا : قبول المبعوث الدبلوماسي الإحتكام إلى قضاء الدولة المضيفة.
 
 

                                                 
المدنيببة الناشببئة عببن  المسببؤوليةتشببتط مديريببة المببرور في العببراق أن يببؤمن المبعببوث الدبلوماسببي علببى السببيارة الببتي يقودهببا اسببتنادا لقببانون التببأمين الإلزامببي عببن 1

.ولا يمنح المبعوث الدبلوماسي لوحة الهيئة الدبلوماسية مبا لم يبدفع رسبم التبأمين علبى الأضبرار المدنيبة عبن حبوادث 1964لسنة  204حوادث السيارات رقم 
 .199،صنفسه المرجع السيارات. 

المذكورة.وقبد قببرر البذي تسببب بوفباة طفلبة وجببرح امبرأتين مبن قببل السببكرتير الثباني في السبفارة  المببرورأببدى سبفير جمهوريبة إفريقيبا الوسببطى أسبفه عبن حبادث 2
ويضببببات الببببتي يسببببتحقها ذوو العلاقة.سببببهيل ديبببة لا تخببببل بالتعفدينببببار لبببذوي المجببببني عليهم،وجبببباء بمببببذكرة السببببفارة أن هببببذه ال 100ديببببة قببببدرها فالسبببفير دفببببع 

 .199ص2009،المرجع السابق، الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،حسينالفتلاوي
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 : الرسمية للمبعوث الدبلوماسي الأعمالالناتجة عن أولا : الأضرار 
كانت الأضرار التي أصابت الغير ناتجة عن العمل الرسمي للمبعوث الدبلوماسي ففي هذه الحالة لا   إذا ما

يحاسب المبعوث الدبلوماسي عن عمله من قبل دولته أو من قبل بعثته الدبلوماسية طالما كان هذا العمل بتوجيه أو 
 .1ف المتضرر وترد إليه حقوقه. وأن الدولة في هذه الحالة هي التي تتحمل تعويض الطر دولتهموافقة 

وقد يلجأ المتضرر في هذه الحالة إلى وزارة خارجية دولته طالبا منها اتخاذ الإجراءات لحماية حقوقه من قبل 
 . 2المبعوث الدبلوماسي

 : التي لا تتعلق بالعمل الرسمي للمبعوث الدبلوماسيثانيا : الأضرار 
فإن دولته أو بعثته الدبلوماسية غالبا ما تطلب منه تسوية المسألة بعمل المبعوث الدبلوماسي الخاص تتعلق وهي 

البعثة الدبلوماسية العامل لديها تسوية الموضوع رئيس ويطلب من  المضيفة.وقد يتدخل وزير خارجية الدولة 3وديا
 البعثة الدبلوماسية رفض ذلك.رئيس ستطيع يوديا. غير أن هذا الطلب ليست له صفة إلزامية ف

لجأ إلى تسوية النزاع وديا من أجل المحافظة يالبعثة الدبلوماسية غالبا ما رئيس فإن إلا أنه من الناحية العملية 
تسوية الموضوع أو  المضيفةقد تقرر وزارة خارجية الدولة كما .4على حسن سير العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين

 .5الدولتينغلقه من أجل المحافظة على العلاقات الودية بين 
ينا للعلاقات اقية في اتفإلا أن تدخل وزارة خارجية الدولة المعتمدة أو المعتمد لديها لم ينص عليه في

 .1961الدبلوماسية لعام 
 : قبول المبعوث الدبلوماسي الإحتكام إلى قضاء الدولة المضيفةثالثا : 

لا أنه إقه في الإعفاء زل عن حويتنا دولة الموفد إليهاللقد يقبل المبعوث الدبلوماسي الخضوع إلى القضاء المحلي 
 يشتط في التنازل أن يصدر من الدولة الموفدة وان يكون صريحاً. 

                                                 
تعرضت السفارة العراقية في باريس إلى هجوم مسلح.وقد قبام موظفبو السبفارة الدبلوماسبيين ببرد الهجبوم ممبا أدى إلى مقتبل شبرطي فرنسبي.و  1978في عام 1

 .214ص،نفسه المرجع لة الشرطي الفرنسي نتيجة قتله.قامت الحكومة العراقية بتعويض عائفهاتهم ثلاثة دبلوماسيين عراقيين في السفارة بقتل
الدار التي يسكنها السفير،وقد طلبت وزارة الخارجيبة مبن السبفارة عن قدم مواطن عراقي عريضة إلى وزارة الخارجية طالبا فيها الطلب من السفير الهندي تخلية 2

جبو فيبه الطلبب مبن السبفارة اليمنيبة إلى وزارة الخارجيبة ير  قبدم مبواطن عراقبي طالببكمبا الهندية تسوية الموضوع فتم إخلاء دار المواطن من قبل السفير الهندي.  
 214ص،نفسهالمرجع للعقار المستأجر من قبل السفارة. وقد وافقت السفارة على ذلك. الإيجارزيادة بدل 

، سببببهيل حسببببينالفتلاويحصببببلت مشببببادة كلاميببببة بببببين شببببرطي مببببرور ودبلوماسببببي في سببببفارة جمهوريببببة أفريقيببببا الوسببببطى.وقد انتهببببى الموضببببوع بالصببببلح بينهما.3
 214ص2009،المرجع السابقوماسية بين النظرية والتطبيق،الدبل

ة الخارجيبة "بنبباء طلببت وزارة العبدل مبن وزارة الخارجيبة العراقيبة تبليببغ السبفير الباكسبتاني في بغبداد بالحضبور أمبام كاتببب ضببظ محكمبة بغداد،وقبد أجاببت وزار 4
 .نفسهالمرجع ة من قبل السفارة الباكستانية نعيد إليكم بطيه ورقة التبليغ غير مبلغة".على تفاهم الطرفين لحل الخلاف القائم بينهما بشأن الدار المستأجر 

بيعها في حاول لجمركي.و قام أحد موظفي السفارة الاسبانية في بغداد بإدخال ثلاجتين إلى العراق باسم السكرتير الثاني في السفارة باعتباره متمتعا بالإعفاء ا5
قبات الوديبة ببين العبراق وإسببانيا.المرجع غلبق القضبية نهائيبا ببالنظر للعلاطلببت وزارة الخارجيبة إلا أن أحيلت القضية للتحقيق من قبل مديرية الجمارك فالسوق.

 .نفسه
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وفي هذه الحالة يكون لدائنه رفع دعوى عليه أمام القضاء المحلي للدولة المضيفة والذي يصبح مختصاً بالنظر في 
بعوث الدبلوماسي برفع دعوى أمام المحاكم الوطنية للدولة المعتمد لديها إذا ما قام المكما أنه الدعوى والفصل فيها.

فانه يصبح خاضعاً لقضائها ولا يجوز له بعد ذلك أن يستند إلى الحصانة القضائية بالنسبة إلى أي دفع أو طلب 
 .1عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي

نفيذه عن ت سيلدبلوماا وامتنع المبعوث قضائي ما هو الحل في حالة صدور حكم المطروح السؤال إلا أن
 طوعا؟ً 

تبعها الدولة التي ي و لقضاءاسي أفي هذه الحالة فالمحكوم لصالحه أن يلجأ إلى نيل حقه إما عن الطريق الدبلوم
 الدبلوماسي ليؤذن له بالتنفيذ على أمواله الموجودة في الدولة الموفدة.المبعوث 

 المبعوث الدبلوماسي:طرق مسائلة  المطلب الثاني:
ن تمتع المبعوث الدبلومباسي بحصانة قضائية في المسائل الجنائية وبحصانة قضائية مدنية لا يعنى أن المبعوث إ

 2.الدبلوماسي لا يمكن متابعته فالحصانة الدبلوماسية ليس لها أثارا أمام القاضي الوطني والقضاء الدولي
 الطرق نميز بينو مقاضاته الدبلوماسي و  المبعوث طريقها مساءلة بعض الوسائل يمكن عنأقر الفقه ذلك أن 

تتلخص هذه الطرق و ت الدولية وفي الاتفاقيا 1961لعام  المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية
 فيما يلي:
 الفرع الأول:الطرق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية. 
 لعام  يةبلوماسات الدفي اتفاقية فيينا للعلاقالمنصوص عليها لفرع الثاني:الطرق ا
1961. 

 
 الفرع الأول:الطرق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية:
حمله سي و بعوث الدبلوماقاضاة الملمها اتجه الفقه والممارسة الدولية إلى إقرار بعض الوسائل التي يمكن اللجوء إلي

 هي:طرق  ةويلخص فيليب كاييه هذه الوسائل بأربع على تنفيذ التزاماته وتعهداته.
 .أولا : الطريق الدبلوماسي

 .ثانيا: اللجوء لمحاكم الدولة المعتمد لديها
 محلى.ء الثالثا: اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنـب الدبلوماسي المثول أمام القضـا

 .الدبلوماسي للمحكمة الجنائية الدوليةالمبعوث رابعا: خضوع 
 

                                                 
 .1961من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  32/2المادة 1
 .163ص2010،الجزائر ،عين مليلة،الهدى دار،المسؤولية الجنائية لرئيس الدولة حسنية بلخيري ،2
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 الطريق الدبلوماسي:أولا : 
بصورة  ن يقوم بأعمالهن أجل أيها مإذا كان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لد

فإن هذا  س شخصهلتي تماصحيحة، وإبعاد احتمال تلفيق التهم الباطلة ضده وعدم خضوعه للإجراءات القضائية 
 ونية. التبرير يجب ألا يكون وسيلة يتهرب بها من المسؤولية القان

ضه لأي عدم تعر اسي و ولهذا السبب يجب أن تكون هناك موازنة بين ضرورة حماية شخص المبعوث الدبلوم
كن الموازنة لا يم ه. وهذههم منإجراء يمس كرامته ويسيء إلى سمعته وسمعة دولته وبين حصول ذوي العلاقة على حقوق

 عوث الدبلوماسيية المبم شخص يمكن بواسطتها احتاتحقيقها إلا عن طريق اللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية التي
 وإيصال الحق إلى أهله.

غالبا ما الطريقة الأكثر شيوعا وفعالية. ف وزارة الخارجية، وهياللجوء إلى ولعل أسهل الطرق الدبلوماسية هي 
ل الحفاظ على العلاقات موظفيه بتنفيذ التزاماتهم من أج ويؤمريستجيب رئيس البعثة الدبلوماسية لمثل هذه الطلبات 

 .1الودية مع الدولة المعتمد لديها والحفاظ على سمعة دولتهم تجاه مواطني الدولة المعتمد لديها
 ثانيا: اللجوء لمحاكم الدولة المعتمد لديها:

 مسلدفع الضرر  أمامها لدعوىالدولة المعتمد لديها لإقامة ا وث الدبلوماسي أن يلجأ إلى محاكميجوز للمبع
 ته. حض إرادطتها بموقبوله الخضوع لسل الدولة المضيفة اعتافه بعدالة قضاءمما يعني شخصه وأمواله. 

يثبت عدم صحة  نون وأنه القالهل يجوز للمدعى عليه في هذه الحالة أن يستعمل الحقوق التي كفلها وبالتالي 
 ي؟لوماسالمبعوث الدب قابلة ضدو يبدي دفوعه أو أن يقيم دعوى م دعوى المبعوث الدبلوماسي

على عدم جواز احتجاج المبعوث فقد نصت 1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام بالرجوع إلى 
الدبلوماسي بالحصانة القضائية إذا أقام دعوى في محاكم الدولة المعتمد لديها بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل 

 .2مباشرة بالطلب الأصلي
ندما يلجأ عتع بها لتي يتماالمبعوث الدبلوماسي لا يستطيع التمسك بالحصانة القضائية يتضح من ذلك أن و 

 تيين:ا عندما يتحقق الشرطين الآهإلى محاكم الدولة المعتمد لديها لإقامة الدعوى أمام
مدنية 3المبعوث الدبلوماسي الدعوى أمام محاكم الدولة المعتمد لديها سواء أكانت الدعوى يرفعأن  .1

 ائية.أو جز 

                                                 
 .188صالسابق، ع، المرجراتب عائشة1
قببرار مبن محكمببة الإسبتئناف ببباريس يقضببي فيبه أن مستشببار المفوضبية التشيكوسبلوفاكية لا يمكنببه أن يبدفع بحصببانته الدبلوماسبية بعببد أن  1925صبدر عبام 2

لعبام  مبن اتفاقيبة فيينبا للعلاقبات الدبلوماسبية 32المبادة رفع دعوى في موضوع إيجار خاص به بالنسبة للطلبات الفرعيبة البتي تقبدم بهبا الخصبم  وهبو مبا أكدتبه 
 . 569ص،المرجع السابق  ،على حسن الشامي. 1961

لمببدعى عليببه أقامببت سببفارة جمهوريببة الصببين الشببعبية في بغببداد الببدعوى في محكمببة بغببداد علببى المببدعى عليببه )ف ر ع( والمتعلقببة باسببتئجار دار وعببدم التببزام ا3
فقببررت نقببض القببرار وإعادتهببا للمحكمببة المختصببة.  الإسببتئنافرار لببدى محكمببة القببقببام باسببتئناف المببدعى عليببه إلا أن بالاتفبباق وصببدر قببرار لمصببلحة السببفارة.

 .211،ص2009المرجع السابق،،والتطبيق، الدبلوماسية بين النظرية سهيل حسينالفتلاوي
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مباشرة  ي متصلةلوماسقابلة التي يتقدم بها المدعى عليه ضد المبعوث الدبأن تكون الدعوى الم .2
 .ىبالدعوى التي أقامها المدع

تلك  يتتب عليه الخضوع لاختصاص 1ونظرا لكون لجوء المبعوث الدبلوماسي لمحاكم الدولة المعتمد لديها
قد يعرضه للمسؤولية التأديبية من قبل دولته. فإنه في العديد من الأحيان  قابلة الأمر الذيالمحاكم بالنسبة للدعوى الم

 .2يحاول الحصول على حقه عن طريق الاتفاق مع الطرف الآخر
  ى.لمحلاثالثا: اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنـب الدبلوماسي المثول أمام القضـاء 

 الدبلوماسي للمحكمة الجنائية الدولية:المبعوث رابعا: خضوع 
المحكمة  أماملم يعد يتمتع المبعوث الدبلوماسي بتلك الحصانة 1998بعد إنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 

في الفقرة الثانية والتي تنص على معاقبة  27الجنائية الدولية إزاء الجرائم الواردة في نظامها الأساسي استناداً إلى المادة 
أي لا يعتد بصفته  4وعدم السماح لهؤلاء من الإفلات من العقاب 3نسانيجميع منتهكي قواعد القانون الدولي الإ

 لذا سوف نتناول ذلك فيما يلي:   5الرسمية
 .الدبلوماسيالمبعوث الجهات التي لها حق تحريك الدعوى على  .1
 .الدبلوماسيالمبعوث إجراءات القبض على  .2

 
 الدبلوماسي:المبعوث : الجهات التي لها حق تحريك الدعوى على 1
في حالة ارتكابه الجرائم المنصوص عليها في  6المبعوث الدبلوماسي يخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية إن

 أدى وهذا ما8عند ارتكابه الجرائم الدولية 7القضائية النظام الأساسي للمحكمة وبالتالي لا يمكن له التذرع بالحصانة

                                                 
وقببد ضببده النظببر في الببدعوى الخاصببة بالمشببكي السببيد )ب.ج( الملحببق التجبباري في السببفارة الأسببتالية ببغببداد والمببتهم والببدعوى المقابلببة  بغببدادقببررت محكمببة 1

بين النظرية ، الدبلوماسية مة بموجب مذكرة وزارة الخارجيةسهيل حسينالفتلاويبالحضور أمام المحك الدبلوماسيطلبت وزارة الخارجية من السفارة المذكورة تبليغ 
 .211،ص2009المرجع السابق،،والتطبيق

وأن المشبتكي امتنبع عبن  الإسبانيةجاء بمذكرة وزارة العدل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما يأتي:أن الجندي )ط.ف( قد صدم سيارة السكرتير الأول في السفارة 2
المرجع دنبانير لكبل شبهر للمشبتكي" 10تصبادمين علبى أن يتعهبد الجنبدي ببدفع مبلبغ شرطة ورفض التوقيع علبى إفادتبه وتم الاتفباق ببين الملدضالإقامة الشكوى 

 .نفسه
 18ص،2003 ،الأردن ،مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان،عمان،1ط،– النص وأليات التطبيق–الإنساني الدولي  القانون الطروانة، محمد3

 461،ص المرجع السابق بلخيري ، حسنية
 .48،ص2002،الجزائر،الجزائر،والعلوم السياسية ماجستير،كلية الحقوق مذكرةالمحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول،،تأثير بشورفتيحة 5
جامعة ،والعلبببببببوم السياسبببببببية ماجسبببببببتير،كلية الحقبببببببوق مبببببببذكرةعببببببببد الله رخبببببببرور ،الحمايبببببببة الدوليبببببببة الجنائيبببببببة للأفبببببببراد وفقبببببببا لنظبببببببام المحكمبببببببة الجنائيبببببببة الدولية،6

 .55،ص2003،الجزائر،الجزائر
 .53ص،2012،لبنان،الحقوقية،منشورات الحلبي 1ط،الدوليةسوسن أحمد عزيزة ،غياب الحصانة في الجرائم 7
 .219ص،2009موسى أحمد بشارة ، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد،دار هومه، الجزائر،8
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وهي: الجرائم ضد 1الدبلوماسيين عند ارتكابهم للجرائم التالية  المبعوثين بينهمإلى إقرار مسؤولية قادة الدول ومن 
 . 2الإنسانية وجريمة الإبادة والعدوان وجرائم الحرب

وبالتالي تمس  تصيب المصالح الدولية أو الإنسانية3وهذه الجرائم هي جرائم دولية تتنافى مع قواعد القانون الدولي
ولا يسري  5ع للمبادئ العامة التي تخضع لها الجرائم الوطنية من حيث الأركان والمسؤوليةوتخض4أساسا بحقوق الإنسان 

كما لا يمكن لأية محكمة وطنية محاكمة شخص عن الجرائم إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية قد برأته   6عليها التقادم
 الدعوى وهي:نظام روما الأساسي الجهات التي يحق لها تحريك وقد حدد  7أو أدانته 
 .الدول .أ

 .الادعاء العام .ب
 مجلس الأمن .ج
 

 أ: الدول: 
الدبلوماسي هي التي أخطرت المحكمة الجنائية الدولية بالجرائم التي تخضع لاختصاصها  المبعوث إذا كانت دولة

إذا كان  الدبلوماسيالمبعوث فإنه على الدولة أن تسلم  ،وكانت طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
 . 8أما إذا كان في الدولة المضيفة فعليها أن تتنازل عن حصانته لكي تقوم الدولة المعتمد لديها بتسليمه. مقيماً لديها

أما إذا كانت الدولة المضيفة للمبعوث الدبلوماسي هي التي طلبت من المحكمة الجنائية الدولية  محاكمة المبعوث 
لارتكابه جرائم الواردة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية،فإنها في هذه الحالة لا الدبلوماسي المعتمد لديها 

 .9القضائية تستطيع أن تسلمه للمحكمة إلا إذا تنازلت دولته عن حصانته
 
 
 

                                                 

تيببببزي  جامعة،والعلببببوم السياسببببية ،كليببببة الحقببببوقأطروحببببة دكتوراه،الأمنمنببببة مجلببببس الراهنببببة للمحكمببببة الجنائيببببة الدوليببببة هي التحببببدياتحمبببباني ،السببببلام دعبببببد 
 1108،ص 2012،الجزائروزو،

 .42،ص2010،الجزائرقسنطينة،جامعة ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةماجستير،مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، اختصاص رفيق بوهراوة ،2
جامعة ،و العلبببوم السياسبببية ،كليبببة الحقبببوقأطروحبببة دكتوراه،1967لعشببباوي ،جبببرائم الإببببادة ضبببد الشبببعب الفلسبببطيني في الأراضبببي المحتلبببة عبببام اعببببد العزيبببز 3

 .28،ص 1995الجزائر،الجزائر،
 33،ص2004الجزائر،هومه، دار،الإنسانحقوق  ودورها فيباية سكاكني،العدالة الجنائية 4
 79،ص2009،الجزائر،جامعة قسنطينة،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،أطروحة دكتوراه،الجنائيالدولية في القانون الدولي  الجريمة،روانصالحمحمد 5
 22،ص 2015،الجزائر،جامعة بسكرة،كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،أطروحة دكتوراه،الدوليةالقضاء الدولي في مكافحة الجريمة  دور،ةفريج هشاممحمد 6
 207،ص2012، الجزائر تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الدولي،دار الهدى،عين مليلة، أليات،بخوصحسام7
 .1998لعام  الدوليةللمحكمة الجنائية  الأساسيمن النظام  14المادة  8
 .363ص،الدبلوماسية،المرجع السابق، الحصانة سهيل حسينالفتلاوي9
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 ب:الادعاء العام:
خل في العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات الخاصة بالجرائم التي تد ىللمدع

كما أية مصادر أخر موثوق بها يراها ملائمة   مناختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويجوز له طلب معلومات إضافية 
 .1الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة ىيجوز له تلق

العام بتبليغ الإحالات إما من دولة طرف في نظام روما أو من مجلس الأمن بموجب الفصل  ىكما يقوم المدع
بدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية تالسابع من ميثاق هيئة الأمم المتحدة 

 .2الدولية
 3ج: مجلس الأمن:

دعى ن يحيل إلى المألدولية انائية بلوماسي طرفا في نظام المحكمة الجإذا لم تكن دولة المبعوث الدلمجلس الأمن 
 ،ةلجنائية الدوليالمحكمة ختصاص االتي تكون من االمرتكبة العام أي حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم 

لس الأمن إلى قرار مج الفور فان الأمين العام للأمم المتحدة يحيل وعلىتها فعندما يقرر مجلس الأمن إحال
لس مجا المحكمة إلى  تقدمهت التيالمدعى العام مرفوقا بالمستندات وبالمقابل تحال عن طريق الأمين العام المعلوما

 .من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 16الأمن.وهذا استنادا إلى المادة 
 الدبلوماسي:المبعوث اءات القبض على : إجر 2

  لديهاإذا كان متواجداً  الجنائية الدولية عليها تسليمه إلى المحكمةيجب لدبلوماسي للمبعوث اإن الدولة المعتمدة 
فهي غير ملزمة بتسليمه إلا في  لروما أما إذا لم تكن طرفاً في النظام الأساسي .كونه لا يتمتع بالحصانة داخل بلده

 . 4إطار اتفاق خاص
 هما:يز بين أمرين و ب التميلة يجالدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها ففي هذه الحا المبعوث إذا كان إلا أنه

 .المبعوث الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها .أ
 .المبعوث الدبلوماسي الذي يحمل جنسية أجنبية .ب
 

 الدبلوماسي من مواطني الدولة المعتمد لديها:أ:المبعوث 
ت دولته لدولية إذا كاننائية اة الجففي هذه الحالة لا يتمتع بالحصانة الدبلوماسية ويجوز لدولته تسليمه للمحكم

 .الجنائية الدولية طرفاً في النظام الأساسي للمحكمة

                                                 
 .1998لعام الدوليةمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية  15المادة 1
 107 – 106ص،2008،الأردن والتوزيع،دار الحامد للنشر ،1ط الدولية،النظام القضائي للمحكمة الجنائية  ،براء منذر كمالاللطيفعبد 2
 .49،ص2007،الجزائرقسنطينة، جامعة،الحقوق و العلوم السياسيةكلية ماجستير،مذكرة ريم بوطبجة،إجراءاتسير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية،3
 ،جامعة الجزائبببببر،والعلبببببوم السياسبببببية ،كلية الحقبببببوقمبببببذكرة ماجسبببببتير،الدوليةالأساسبببببية للمحببببباكم الجنائيبببببة  الأنظمبببببةفي إطبببببار  تجريم التعبببببذيب،عليوةصببببببرينة4

 111،ص2011،الجزائر
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 ب:المبعوث الدبلوماسي الذي يحمل جنسية أجنبية:
يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة الدبلوماسية بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  في هذه الحالة

قد أسقط تلك الحصانة الدبلوماسية مما جعل الدولة المضيفة أمام فبالمقابل فان نظام روما الأساسي إلا أنه 1961
الدبلوماسية  والتزام بعدم الاعتداد بالصفة  1961نا لعام التزام بمنح الحصانة وفق اتفاقية فيي هما : التزامين متناقضين

 .1من نظام روما الأساسي وبالتالي خضوعه للمحكمة الجنائية الدولية  27وفقاً للمادة 
 ة؟لجنائية الدوليكمة الى المحإفالسؤال المطروح هل يجوز للدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي تسليمه 

بعوث المالتي يتبعها  لمعتمدةولة اففي هذه الحالة يتعين على المحكمة الجنائية الدولية أن تتقدم بطلب إلى الد
 ائية الدوليةالجن كمةالمحدم وبعد ذلك تقعليه القبض  أجلالدبلوماسي لأخذ موافقتها على التنازل عن حصانته من 

 ه إليها طلب فيها تسليمولته وتدر من ل عن الحصانة القضائية الصادطلباً إلى الدولة المعتمد لديها مع نسخة من التناز 
 ،أي أن الدولة المعتمدة تتنازل عن  حصانته بينما موقف الدولة المعتمد لديها يقتصر على تسليمه للمحكمة

في مواجهة يكون إنما  ،وان التنازل في هذه الحالة ليس أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه لا يتمتع بالحصانة أمامها
 . 2الدولة المعتمد لديها

 :وماسيةلدبلالفرع الثاني: الطرق المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات ا
فاقية قد اعتمدت طريقتين فقط ترد أن هذه الات 1961للعلاقات الدبلوماسية لعام بالرجوع إلى اتفاقية فيينا

عين مما يت لقضائية صانة اة رفع الحاللجوء لمحاكم الدولة المعتمدة والثانية هي إمكاني: الأربعة هما  الطرقمن تلك 
 التطرق إلى ما يلي :

 .بعوث الدبلوماسيمأولا:إقامة الدعوى في محاكم دولة ال
 .للمبعوث الدبلوماسي ثانيا:التنازل عن الحصانة القضائية

 
 أولا:إقامة الدعوى في محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي: 

ض ت التي قد يتعر لمضايقاات واالهدف من الحصانة القضائية هو حماية المبعوث الدبلوماسي من الاتهام بما أن
فعل أن ي يستطيع هنأو  تابعةمن أي عأنه في منأى  نىإليها فيما لو خضع لمحاكم الدولة المعتمد لديها، فإن ذلك لا يع

ذه نه لا يتمتع بهديها فإلعتمد ما يشاء ويسبب الضرر للآخرين. فإذا كان يتمتع بالحصانة القضائية في الدولة الم
 الحصانة في دولته. 

عن  ى ضده ومحاسبتهالدعاو  لرفع لهذا أجاز القانون الدولي العام اللجوء إلى محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي
 ير.الأضرار التي سببها للغ

                                                 
 261،ص2009،الأردن ،عمان ،والتوزيعالثقافة للنشر  دار،1ضوء المحكمة الجنائية الدولية،ط ،القانون الدولي الإنساني فيعمر محمود المخزومي1
 .355 – 354صالدبلوماسية،المرجع السابق،، الحصانة سهيل حسينالفتلاوي2
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على أن تمتع المبعوث الدبلوماسي  1961وبناء على ذلك فقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 . 1بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء دولته

أ على زائية التي تنشية والجالمدن دولة المبعوث الدبلوماسي تختص بالنظر في القضايا ةكممحمما يؤدى بالقول أن 
ينا للعلاقات اقية فين اتفإقليم الدولة المعتمد لديها وليس له حق الدفع بعدم الاختصاص المكاني للدعوى لأ

 ذلك. لها أجازت  1961الدبلوماسية لعام 
 لآتية:اة المبعوث الدبلوماسي الاستثناءات يرد على حق إقامة الدعوى في دولإلا أنه 

بها أن يلجأ ح بموجلتي سمإذا كانت الدعوى تتعلق بالاستثناءات الواردة على الحصانة القضائية وا .1
لتجارة. به وممارسته ا الخاصة قاراتإلى إقامة الدعوى في الدولة المعتمد لديها كالدعاوى الخاصة بالإرث والع ىالمدع

 اكم الدولة المعتمد لديها.اللجوء لمح ىلمدععلى ا هفإنففي هذه الحالات 
 .تهكم دولفي محا  تهتابعذلك يمنع مفإن إذا تنازلت دولته عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها.  .2
ي هذه الحالة لته. ففق بدو إذا كانت الدعوى تتعلق بصفة المبعوث الدبلوماسي الرسمية أي أنها تتعل .3

 المبعوث الدبلوماسي مباشرة.دولة تقام الدعوى في محاكم 
سي في لدبلومابعوث افلا يجوز إقامة الدعوى على الم إذا كانت الدعوى تتعلق بأعمال السيادة .4

 دة.الدولة المعتم حتى في صانةالدولة المعتمد لديها أو دولة المبعوث الدبلوماسي لأن أعمال السيادة تتمتع بالح
 :للمبعوث الدبلوماسي ةثانيا:التنازل عن الحصانة القضائي

ل يس بالأمر السهلإليها  لموفدإن التنازل عن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وخضوعه لقضاء الدولة ا
ث لقضائية للمبعو الحصانة اتداد فهو يثير الكثير من الإشكالات العملية ولعل أساس هذه الإشكالات يعود إلى أن ام

 ة الدولة وسيادتها.الدبلوماسي مستمد أساسا من حصان
المبعوث  محاكمة يمكن فالتنازل عن الحصانة القضائية هي وسيلة قانونية لدولة الاستقبال من خلالها

 إدارية. دنية أممئية أم سواء أكانت جنا للدولة المضيفةكأي شخص تسري عليه القوانين الوطنية الدبلوماسي  
ه؟ وما هو لى دولتإلرجوع حق التنازل عن حصانته القضائية دون ا الدبلوماسي هل يملك المبعوثوبالتالي 

 لح المبعوثغير صا لدعوى فيا؟وإذا تم التنازل وصدر حكم في عنها  ن المبعوث الدبلوماسي قد تنازل أالحكم لو 
 م؟تنفيذ الحكاته لقائم بذجديد و  الحكم أم لابد من تنازلهذا فهل يمكن اتخاذ إجراءات تنفيذية لتنفيذ  الدبلوماسي

 :لتاليتينتين اوعليه نتطرق إلى موضوع التنازل عن الحصانة القضائية من خلال معالجة المسأل
 .للمبعوث الدبلوماسي  شروط التنازل عن الحصانة القضائية .1
الحصانة  تنازل عنآثار الن و التعامل الدولي بشأ ةموقف إتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماسي.2        

 القضائية:

                                                 
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  31المادة 1
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 :للمبعوث الدبلوماسي  : شروط التنازل عن الحصانة القضائية1
لقانونية الناحية ره من اصحيحا ومنتجا أثاعن الحصانة هناك شروط يتوجب توفرها لكي يكون هذا التنازل 

 حيث يتمثل ذلك في شرطين:
 اشتراط صدور التنازل عن الحصانة القضائية ممن يملك حق إصداره. .أ

 يكون التنازل عن الحصانة القضائية صريحا.اشتراط أن  .ب
 

 أ: اشتراط صدور التنازل عن الحصانة القضائية ممن يملك حق إصداره:
 ه، فإنرة أصلا لصالح دولته وليس لصالحهبما أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي هي مقر 

هي صاحبة الحق في التنازل عن الحصانة القضائية  الدبلوماسي على ذلك كقاعدة عامة أن دولة المبعوث يتتب
 .1للمبعوث الدبلوماسي

للدولة وبالتالي فإن المبعوث الدبلوماسي لا يملك حق التنازل عن حصانته القضائية والخضوع للقضاء الإقليمي 
التنازل، فالحصانة لم تمنح له إلا ، فلا تكفي إرادة المبعوث الدبلوماسي وحدها لصحة 2إلا بموافقة دولتهالمضيفة 

 بوصفه ممثلا لدولته.
إلا إن الفقه الدولي متفق على أن المبعوث الدبلوماسي عندما يكون مدعى عليه في الدعوى لا يملك الحق في 

. 3دولتهدون الحصول على موافقة للدولة المضيفة لا يمكن له المثول أمام المحاكم المحلية و التنازل عن حصانته القضائية 
 . 4وفوشي (Philippe Cahier)ومن مؤيدي هذه الفكرة 

حيث 1909ر سنة من طرف محكمة استئناف باريس في حكم لها صد الرأيولقد تم الاعتماد على هذا 
 ويتنازلا أو أن بهتمسكوا يي أن قالت أنه: "ليس من حق المبعوثين الدبلوماسيين أن يستخدموا الحصانة القضائية، أ

 لوجهات نظر حكوماتهم وبناء على إذن منها".طبقا عنها، إلا 

                                                 
بمحاولببة  1976في القبباهرة مببع آخببرين في عببام  الديمقراطيببةاتهمببت النيابببة العسببكرية المصببرية السببيد سببيف محسببن السببكرتير الثبباني في سببفارة جمهوريببة الببيمن 1

فارة البيمن التنببازل عببن ء البيمن السببابق وأطلقببوا عليبه عيببارات ناريببة عديدة.وقبد طلبببت وزارة الخارجيببة المصبرية مببن سببار ال السببيد محمببد علبي هيببثم رئببيس وز اغتيب
أن المحكمببة إلا ائية عنببه وأحيببل إلى المحاكمببة.قررت الحكومببة المصببرية إسببقاط الحصببانة القضببفحصببانته.حصببانته القضببائية غببير أن السببفارة رفضببت التنببازل عببن 

 .210،ص2009المرجع السابق، ،يقوالتطب، الدبلوماسية بين النظرية سهيل حسينالفتلاويرفضت الحكم عليه بالنظر لتمتعه بالحصانة القضائية.
ففي سنة 1985 حامت الشبهات حول الدبلوماسيين في سفارة زامبيا في لندن لتجار تهم في المخدرات، فطلبت السلطات البريطانية من رئيس البعثة 2

ى أن يتنازل عن حصانة الدبلوماسية التنازل عن حصانة الدبلوماسي المشتبه به، فقام رئيس البعثة الدبلوماسية بإبلاغ رئيس زمبيا بالأمر،والذي وافق بدوره عل
بر الرئيس الزامبي عن ذلك بقوله "أن الحصانة لا يمكن أن تمنع التحقيقات في الجرائم الخطيرة، مبعوثه الدبلوماسي مما أدى إلى القبض عليه ومحاكمته؛ وقد ع

  84-83،صالمرجع السابق ،موسى واعلىى بكير وعندما طلب مني التنازل عن الحصانة لم أتردد لحظة...".
3 Philippe Cahier, le droit diplomatique contemporain,librairie Droz,Genève,suisse ,1962, p.286. 

على أن "الموظفين الدبلوماسيين لا يمكن ملاحقتهم ومحاكمتهم إلا من 1928المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين لعام من اتفاقية هافانا  19نصت المادة رقم 4
 قبل محاكم بلدهم ماعدا الحالة التي يحصلون فيها على إذن من حكومتهم في التنازل عن حصانتهم".
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بأن مفوض السفارة لا يمكن التنازل عن  1913سارت عليه بريطانيا في قرارها الصادر سنة  الشيءونفس 
 .1حصانته بدون "موافقة الحكومة البوليفية أو مفوضيتها"

يها بل دولة الموفد إلانون الضوع لقالإعفاء من الخ تعنىوبالتالي فإن الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي لا 
لمعتمد للدولة ا لوطنيةوانين ام القباحتا الدبلوماسي المبعوث يلتزمع اتخاذ إجراءات المحاكمة، إذ نهي فقط إحدى موا

ه وتخضعه ولتنه من دلحصانة عأن تطلب رفع ا المضيفةارتكب جرائم خطيرة جاز لدولة إذا  مخالفتها ولديها وعدم 
 لقضائها المحلي.

رة هو يصدر عن وزاف ماسيةلدبلو ا لرئيس البعثة فالنسبة القضائية عن الحصانة أما عن الجهة المختصة بالتنازل
ن رئيس البعثة فإاسية دبلومال خارجية الدولة الموفدة، أما بخصوص الحصانة القضائية لشخص تابع لرئيس البعثة 

 قضي بخلاف ذلك.لدولة يبق في اما لم يكن هناك تشريع سابموافقة دولته الدبلوماسية هو الذي يصدر التنازل عنها 
 ب: اشتراط أن يكون التنازل عن الحصانة القضائية صريحا:

بلوماسية الد انةعن الحص التنازلعلى حصول لحكومة المبعوث الدبلوماسي لطرف إذا كان لابد من الإذن من 
 فهل يشتط أن يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا؟

يكون التنازل صريحا في  نعلى أ1961للعلاقات الدبلوماسية لعام من اتفاقية فيينا  32/2لقد نصت المادة 
 جميع الأحوال.

النظر في  سنى لهاوع كي يتخطيا ويجب إبرازه إلى المحاكم ذات الصلة بالموضالتنازل أن يكون معنى ذلك و 
ل عن الحصانة التناز  متى تمو .وهذا ما يعرف بالخاصية الشكلية للتنازل المبعوث الدبلوماسي ضدالدعوى المقامة 

ا تى يتم الفصل بهة بها حلمتصلالدفوع ا القضائية فإنه يظل ساريا في جميع مراحل الدعوى وبالنسبة لكل الطلبات و
 ؟نهائيا

ضمني في التنازل صريح وليس أن يكون على 1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة  هأكدتوهو ما 
المبعوث الدبلوماسي مدعى عليه كان أسواء وفي جميع الأحوال والظروف،  2جميع المسائل الجنائية والمدنية على السواء

 .أو مدعيا
من الأفضل منذ البداية أن يطلب المبعوث الدبلوماسي من دولته الموافقة  (Philippe Cahier)وهنا يقول 

 .3المسبقة حتى لا يعرض نفسه لعقوبات من قبل دولته

                                                 
 .613صالمرجع السابق،،الملاح فادي1
للقضباء المحلي،ومبع ذلبك احبتج سبفير  هاخضبوع المنازعبات البتي تنبتج عبن تنفيبذفادهبا سبيكية بسبانتياجو عقبدا خاصبا محدث أن أببرم سبكرتير السبفارة المك2

حكمبت المحكمبة العليبا في الشبيلي ببأن هبذا  بالتاليالحصبانة،و ولتبه قببل التنبازل عبن المكسيك على هذا التصرف استنادا إلى أن السكرتير لم يحصل علبى إذن د
 .80 ص ،المرجع السابق،موسي واعلي بكيرعن حصانته،  الدبلوماسي التعهد وقع باطلا منذ البداية رغم تنازل المبعوث

لم تناقو هذه المسألة إلا قليلا،ومع ذلك يمكن القول أنبه طبقبا للممارسبة السبابقة تعتببر  1957أن لجنة القانون الدولي لسنة  (Philippe Cahier)يقول 3
إلى العدالبة  موافقة الدولة حاصلة وإنه ليس للمحكمة أن تتأكد من ذلك رغم أن هذا الحل لبيس منطقيبا فإنبه ينبغبي أن يكبون في مقبدور الدبلوماسبي اللجبوء
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أن التنازل عن الحصانة القضائية لا يشتط أن يكون صريحا، ترى بعض الفقهاء وتطبيقات بعض الدول إلا أن 
تمثلت فيما  1تحديد نطاق التنازل وطريق التعبير عنه وذهبوا إلى اتجاهات إنما يجوز أن يكون ضمنيا إلا أنهم اختلفوا في

 يلي:
لدعوى سواء اطبيعة  ظر إلىأن التنازل الضمني يكون مطلقا ودون الن الاتجاه: يرى هذا الاتجاه الأول.1

 .أكانت هذه الدعوى مدنية أم جزائية، أو كانت تعلقت بأعماله الرسمية أم الخاصة
إلى القضاء  ىالاتجاه لم يلق تقبلا لدى الفقه والقضاء ولم تأخذ به الاتفاقيات الدولية، لأنه يؤدإلا أن هذا 

على الحصانة القضائية ويفرغها من محتواها، إذ أنه يعتبر أي تصرف يصدر من المبعوث الدبلوماسي بمثابة تنازل ضمني 
 .2عن حصانته القضائية

الأولى  فيين القضايا المدنية والقضايا الجزائية، وأجاز التنازل الضمني : هذا الاتجاه يميز بالاتجاه الثاني.2
 .3الثانية فيواشتط التنازل الصريح 

إلا أننا ترد أن بعض القضايا المدنية ترتبط بالدعاوي الجزائية في حالة إذا أدت الجريمة إلى أضرار مادية أو 
لمتضرر المطالبة بالتعويض حتى وإن تنازل المبعوث الدبلوماسي عن معنوية تلحق بالمجني عليه، في هذه الحالة لا يمكن ل

حصانته المدنية ضمنيا، فيكون التنازل الضمني عن الحصانة المدنية لا قيمة له إذا لم يرافقه تنازل عن الحصانة الجزائية 
 .4التي تعتبر أساسا في هذه الدعوى

لوماسي حق الدفع بالحصانة عند حضوره إجراءات : يرى بعض الفقهاء أن للمبعوث الدبالاتجاه الثالث.3
أنه أبدى رغبته بالتنازل  صفته الدبلوماسية يعنى ىلدعوى دون أن يراعلة أمام المحكمة لأول مرة، إلا أن مناقشته عالمراف

 .5عن حصانته القضائية وقبل الخضوع لاختصاص محاكم الدولة المعتمد لديها بمحض إرادته
عن حصانته  يدبلوماسال عوثيؤيدون هذا الاستثناء على أساس أنه لا يكفي تنازل المبلكن بعض الفقهاء لا 

 .تهوليجب موافقة د إنماوالسماح للمحاكم في الدولة المعتمد لديها بالسير في الدعوى و 
رة متخفية أو بية بصو ة أجن: يرى أصحابه أن مجرد دخول المبعوث الدبلوماسي أراضي دولالاتجاه الرابع.4

منية بالخضوع قته الضمواف باسم مستعار دون علم سلطات الدولة المعتمد لديها بصفته الدبلوماسية يعد بمثابة
 .للاختصاص القضائي لتلك الدولة

                                                                                                                                                             

أن يكون مدعيا  استحالةيقصد به  فقط التمتع بحق عدم الملاحقة من العدالة ولا عنيصانة القضائية يالتمتع بالحأن قول مع كل التسهيلات الممكنة والالمحلية 
 .أمام نفس المحاكم

Philippe Cahier,le droit diplomatique contemporain, op cit, p.272. 
 .265ص،2009المرجع السابق،سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية، 1
 .263ص،المرجع السابق، لدغورحيمة 2
 .265،ص2009المرجع السابق،سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية،  3
 .278صالمرجع السابق، ،الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي دراسة مقارنةسهيل حسين الفتلاوي، 4
 .264صالمرجع السابق،، لدغورحيمة  5
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في التطبيق العلمي، باعتبار أن دخول المبعوث الدبلوماسي بصورة متخفية لا  قبولهذا الرأي لم يلقى إلا أن 
 .1ه الخضوع للاختصاص القضائي لتلك الدولةيعد دليلا كافيا بأن في نيت

بل ق اعتماده من قول أوراعد قببالذي يعتبر مثلا لدولته  الدبلوماسية إلا أنه يجب أن نميز بين رئيس البعثة
زارة خارجية لا بعد إعلام و اسيين إلدبلوملا يعتبرون من أعضائها االدبلوماسية  الدولة المعتمد لديها،وبقية أعضاء البعثة

 .تلك الدولة بتعيينهم ووصولهم إليها
عليه الصفة التمثيلية  ىفدخول المبعوث الدبلوماسي بصورة متخفية أو علنية قبل اتخاذ تلك الإجراءات لا يضف

 .2المضيفة لدولته، وبالتالي فإنه لا يتمتع بأية امتيازات أو حصانات قضائية داخل إقليم الدولة
 إلا أنه ة ف القضين ظرو م: يتجه هذا الرأي إلى أن التنازل الضمني يمكن أن يستخلص الاتجاه الخامس.5

وبعض الفقهاء الأخذ بهذا الرأي ذلك أن الحصانة القضائية التي يتمتع بها  3فقد رفضت المحاكم البريطانية
 .نازل عنهابالت ىالمبعوث الدبلوماسي مقررة لمصلحة دولته التي لم تكن طرفا في الاتفاق الذي يقض

وعليه فإن مثل هذا الشرط لا ينتج أثرا ويعتبر أي شرط تنازل عن الحصانة القضائية باطلا في العقود الشخصية 
دون للدولة المضيفة أو القبول بشرط الاختصاص القضائي المحلي الدبلوماسي في الدولة المستقبلة،التي يبرمها المبعوث 

 .4باطلا موافقة حكومته
: يرى أصحاب هذا الرأي أن التنازل الضمني عن الحصانة القضائية يتحقق لو ارتكب السادسالاتجاه .6

المبعوث الدبلوماسي أعمالا تعد خطرا على سلامة الدولة المستقبلة وأمنها أو تدخل في شؤونها الداخلية أو ارتكب 
 .5خطأ جسيما في تصرفاته الخاصة

الحصانة  نازل عنر التآثاو التعامل الدولي بشأن  ةيموقف إتفاقية فبينا للعلاقات الدبلوماس: 2
 القضائية:

الدولة المعتمد لديها قضاء التنازل عن الحصانة القضائية يشمل جميع درجات التقاضي الخاصة بالدعوى. و 
 .6التنازل عن الحصانة إلا بعد توثيقه رسمياكن التكلم عن لا يمو المبعوث الدبلوماسي 

 .7اتخاذ إجراءات تنفيذية ضده أو على أمواله في حالة صدور حكم لغير صالحهكما لا يتبعه إمكان 
                                                 

 .267صالمرجع السابق،سهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي دراسة مقارنة، 1
 .268ص،المرجع نفسهسهيل حسين الفتلاوي،  2
المحباكم  عرضت قضية على القضاء البريطباني وفيهبا أرسبل المبدعي عرببات محملبة للمبدعي عليبه في اسبكتلندا، ثم رفعبت البدعوى أمبام إحبدى 1896في عام 3

رفضبت المحكمبة النظبر ف،البريطانية بناء على نص في العقد يقضي بتطبيق القانون البريطاني واختصباص المحكمبة العليبا البريطانيبة في المنازعبات الناجمبة عبن العقد
 .269ص،سهنفرجع الم.في القضية على أساس أن طرفي العقد ليس لهما تقريرا اختصاص المحاكم عن طريق الاتفاقيات العقدية 

 .269ص،المرجع السابقسهيل حسين الفتلاوي، الحصانة الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي دراسة مقارنة،  4
 .266صالمرجع السابق،، لدغورحيمة 5
ز افبتاض التنبازل عبن الحصبانة القضبائية بسببب أن الدولبة الأجنبيبة لم تجبب لا يجبو قبرارا أعلنبت بمقتضباه أنبه " 1988أصدرت المحكمة العليبا في البرازيبل عبام 6

 .314ص،الدبلوماسية الحديثة،المرجع السابقعلى بلاغ الإحضار. سموحي فوق العادة، 
 .1961لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 32/4المادة 7
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الحصانة  نازل عنن التوبالرجوع إلى الممارسات الدولية فنجد اختلاف في مواقف الدول حول ما إذا كا
ولة المعتمدة من الد صريح فبعض الدول ترى أن مسألة الحصول على إذن .القضائية يجب أن يكون صريحا أو ضمنيا

لى إثبات اللجوء إلمضيفة لدولة اللية ولا يحق للمحاكم المح الدبلوماسيين هي شأن داخلي بين الدولة المعتمدة ومبعوثيها
 مثل هذه الموافقة الصريحة.

نية، والتي نائية أم المدسائل الج المفيعتمدة سواء أكان أما دول أخرى تشتط إقرار الموافقة الصريحة من الدولة الم
 ا.ثلا لهممفته بص الدبلوماسية يجب أن تكون صادرة مباشرة من الدولة المعتمدة أو من رئيس البعثة

نت إلا إذا كا سيينلدبلوماا ثيهان الدولة الموفدة لا تتخلى عن الحصانة بالنسبة لأحد مبعو فإ فيه شك ومما لا
 .يؤكده القضاءما بابا جدية تبرر ذلك، وهذا لديها أس
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 :القنصليةالنظام القانوني للوظيفة : الباب الثاني 
وقد نشأ النظام القنصلي نتيجة  ،التمثيل الدبلوماسييعتبر التمثيل القنصلي من الناحية التاريخية أقدم من 

، حيث  1لاحتياجات تتعلق بمصالح التجار و البحارة الذين كانوا يغادرون بلادهم إلى الخارج للقيام بالأعمال التجارية
حل أن يكون توجد أعراف وقوانين تختلف تلك عن المعمول بها في بلادهم. وكان قلق هؤلاء التجار هو كانت 

 من اختيارهم يطبقوا عليهم قوانينهم الوطنية.لسيوا  خلافاتهم من قبل قضاة 
ذه ارجية حيث أن هارة الخ التجفيفي الوقت الراهن ونتيجة لتطور العلاقات الدولية التي رافقها توسع إلا أنه 

 ها الاقتصاديةية مصالحلحما الأخيرة أصبحت تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية للدول، ولذلك اتجهت الدول
.  حقين التجاريينء الملن هؤلا تكليف المبعوثين الدبلوماسيين بذلك وعينت العديد من الموظفين لمساعدتهم ومإلى

 ئف. الوظاوسع فيتونلاحظ حاليا بأن نشاطات القنصل أصبحت تتجه إلى اختصاصات ذات طبيعة إدارية مع 
زالت هذه مافتعاقبة ية المالمراحل التاريخأنه رغم التعديل الذي طرأ على المؤسسات القنصلية خلال  إلا 

 ب كالأتي:ذا الباقسم هنوعليه فإننا .المؤسسات تتجاوب إلى الآن مع الاحتياجات الحقيقية للحياة الدولية
 ونطاق  قنصليةة ال: تشكيل البعثات القنصلية وأسباب انتهاء الوظيفالفصل الأول

 صلاحياتها.
 ت القنصلية.الفصل الثاني: حصانات ووظائف البعثا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
 .59ص،2009لبنان، وماسي،منشورات الرافدين،بيروت،عباس قاسم خضر، المبادئ الأولية في القانون الدبل1
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ق ة ونطانصليالفصل الأول: تشكيل البعثات القنصلية وأسباب انتهاء الوظيفة الق
 صلاحياتها:

ة عبر لوظيفة القنصليامفهوم  تغير تطرقنا في مقدمة هذا الباب إلى التطور التاريخي للعلاقات القنصلية وأوضحنا
رس ازال يمامإن كان و واجباته وظيفته و حقوقه و  من حيثعن أسلافه دوره العصور المختلفة، فالقنصل اليوم يختلف 

 ممارستها. العديد من المهام التي سبق له
ملهم، ويختلف على مقر إصلين و يبدأ عمل البعثة القنصلية من تاريخ الاتفاق على ذلك ووصول الموظفين القن

خر نصل والبعض الآصة بالقب الخاانتهاء المهام القنصلية، فالبعض يجعلها تعود للأسباأسباب الفقهاء فيما يتعلق ب
 يراها تعود للأسباب المتعلقة بالبعثة القنصلية بصفة عامة. 

 هوا صفة الدوام فليست له فإنهاي القنصلية التي يتمتع بها الموظف القنصل الإمتيازات و الحصاناتوبالنظر إلى 
 حياته، بل هي مؤقتة بفتة تبدأ وتنتهي في وقت معين.  لا يتمتع بها طيلة

 سنقوم في هذا الفصل إلى التطرق إلى ما يلي:بناءا على ذلك و 
 ة.لقنصليفة االمبحث الأول: تشكيل البعثات القنصلية وأسباب انتهاء الوظي 
  موظفي وحة لو التسهيلات الممنالمبحث الثاني: صلاحيات البعثة القنصلية
 الخارجية.المصالح 
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 لية: لقنصالمبحث الأول: تشكيل البعثات القنصلية و أسباب انتهاء الوظيفة ا
ا قنصلية وموظفيهعثات الء البتطرح عملية إنشاء العلاقات القنصلية وإنشاء القنصليات وإجراءات تعيين رؤسا

بل قلواجب اتخاذها الخطوات ها، واإقامتيفية القنصلية، وكعدة نقاط قانونية وعملية، كحق الدولة في إقامة العلاقات 
 إنشاء البعثات القنصلية، ونطاق صلاحيات البعثة القنصلية.

د تحديتم ية، ومن القنصل لمهمةاومن جهة أخرى لابد من تحديد الأسباب العامة والخاصة التي تؤدي إلى انتهاء 
 ث إلى ما يلي:ا المبحقسم هذن.وللإحاطة بجميع هذه النقاط يةالمهمة القنصلواجبات الدولة المضيفة عند انتهاء 

 ة.لقنصليات االمطلب الأول: الطبيعة القانونية للقنصل وشروط إنشاء البعث 
  .المطلب الثاني: أسباب انتهاء الوظيفة القنصلية 
 

 ية:قنصلالمطلب الأول: الطبيعة القانونية للقنصل وشروط إنشاء البعثات ال
شاء علاقات ى من إنلا جدو فإقامة العلاقات القنصلية مع إجراء تعيين الموظفين القنصليين تتلازم مسألة 

ان لها  كقات القنصلية  مة العلاإقا في الموفدة قنصلية دون تعيين موظفين قنصليين يديرونها، فمتى كان هناك حق للدولة
  يلي:لتطرق إلى ماكذلك حق يتبعه في تعيين موظفين قنصليين، وبالتالي تستلزم الدراسة ا

  .الفرع الأول: أنواع القناصل ودرجاتهم 
  .الفرع الثاني: شروط إنشاء البعثات القنصلية 
 

 الفرع الأول: أنواع القناصل ودرجاتهم: 
: واسع وضيق، ففي المفهوم الواسع تطلق الكلمة على كل موظف قنصلي مهما إن لكلمة القنصل مفهومين

وسط بين نائب القنصل والقنصل  رتبة، أما في المفهوم الضيق فإنها تدل على رتبة معينة تقع في 1تكن رتبته
سنتطرق هو ما إليه  العام.ويتكون القناصل من نوعين القناصل المحتفون أو )المبعوثون والمعينون( والقناصل الفخريين و

 ما يلي:ك  في هذا الفرع 
 أولا: القناصل المسلكين.

 ناصل الفخريين.  ثانيا: الق
 القناصل.  رتبثالثا : 

 

                                                 
نائببب  في الولايببات المتحببدة مببثلا يسببتعمل تعبببير القنصببل للدلالببة علببى كببل شببخص مخببوّل مببن قبببل الولايببات المتحببدة ممارسببة مهببام قنصببل عببام أو قنصببل أو1

 قنصلي.
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 أولا: القناصل المسلكين:
يحملون جنسية الدولة الموفدة، ويتمتعون بخبرة دولية واسعة في  1هم قناصل تعينهم دولتهم في وظائف قنصلية

راتبا شهريا ولا يجوز لهم ممارسة أي مهنة حرة أو  ونمواطني الدولة الموفدة ويتقاضمن الأعمال القنصلية، ويعتبرون 
 .2بأي عمل أخر وظيفتهملا يقومون خارج كما عمل تجاري خاص،  

 ومن هذا التعريف نستخلص الصفات المميزة للقناصل المسلكين وهي:
 تقاضيهم مرتبا منتظما. .1
 موظفين رسميين. .2
 يحملون جنسية الدولة الموفدة. .3
 يخرج عن وظائفهم القنصلية.عدم ممارستهم عملا خاصا  .4
 الصفة التمثيلية المحدودة. .5
 الصفة الدولية. .6
 الصفة العامة. .7
 
 : تقاضيهم مرتبا منتظما: 1

يتلقون أن القناصل مجرد موظفين عاميين vattelو  bynkershock و  wicquefortإعتبر الفقهاء  حيث
 .3مرتبات مقابل الأعمال التي يؤذونها من طرف دولتهم

 موظفين رسميين::  2
 الوظيفة، فهم يخضعون للأنظمة والقوانين التي تحكم ى دولتهم يعتبر القناصل المسلكين موظفين رسميين لد

 .4كقانون الوظيفة العامة  الموفدة  العامة في الدولة
 : يحملون جنسية الدولة الموفدة: 3

الرسميين يحتم عليهم الأمر اشتاط حملهم جنسية إن القناصل المسلكين باعتبارهم من موظفي الدولة الموفدة 
 . 5الدولة الموفدة

 
 

                                                 
 .74ص،2014،الجزائرقسنطينة، والعلوم السياسية،جامعة ،كلية الحقوقمذكرة ماجستيرالقنصلية،، العلاقات بن صاففرحات 1
 .226ص،2009،الأردنالثقافة،عمان،،دار 2،ط–دراسة قانونية  –الدبلوماسية المعاصرة صباريني،غازي حسن 2
 .السالف الذكر221-09رقم  المرسوم الرئاسيمن  4المادة 3
 السالف الذكر. 221-09من المرسوم الرئاسي  2المادة 4
 .1963لعام علاقات القنصلية فيينا للاتفاقيةمن  22المادة 5
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 : عدم ممارستهم عملا خاصا يخرج عن وظائفهم القنصلية: 4
نا  واتفاقية فيين الدوليلقانو هذه ميزة رئيسية للقناصل المسلكين ولقد ذهبت غالبية الدول وغالبية فقهاء ا

ا ملا مأجور عين لا يمارسون كل الموظفين القنصلين المسلكين هم الذ  إلى اعتبار 1963للعلاقات القنصلية لعام 
 خارج نطاق مهامه القنصلية. 

 : الصفة التمثيلية المحدودة: 5
، إلا إذا كان يجمع بين الصفتين الدبلوماسية 1دبلوماسيا للدولة الموفدة موظفالا يمكن اعتبار الموظف القنصلي 

يكلف الموظف القنصلي بالمهام الدبلوماسية بعد الاتفاق قد حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية في حيث أنه. والقنصلية
 لمبعوث الدبلوماسي.يتمتع بها ا ليس للموظف القنصلي صفة تمثيلية كالتي لهذا. 2مع الدولة المضيفة

إلى  ى، لا يؤد3فةإلا أن قيام الموظف القنصلي بمهام ذات طابع اقتصادي وإداري وقضائي لدى الدولة المضي
 buvotوتعتبر قضية من التمتع بالصفة التمثيلية إلا إذا اعتبرت هذه الصفة تتعلق فقط بالتمثيل السياسي.  ئهاستثنا

v. barbuit 4هي القضية الأساسية التي نزعت الصفة التمثيلية عن القنصل. 
الموظف القنصلي متمتعا نسبيا بصفة يشمل مجالات أخرى ففي هذه الحالة يعتبر ته أما إذا كان تمثيله لدول

وكيل عن دولته يقوم بتمثيلها وتمثيل مواطنيها في دائرته القنصلية، خاصة في حالة عدم وجود تمثيل يعتبر تمثيلية ف
 مباشرةله صلاحية في الاتصال ذلك أنه الدولة المعتمد لديها فيقوم بتمثيلها دبلوماسيا  فيدبلوماسي لدولته 

 .5إلا أن هذه الصفة تظل محدودة جداة المعتمد لديها.بالسلطات المركزية للدول

                                                 
بالصببلاحية التمثيليببة للقنصبببل الجزائببري، وذلببك عنببد قيبببام الأخببير بطلببب اقتنبباء محبببلات 1971في هببذا الشببأن لم تعببتف مقاطعببة "ستاسببببورغ" بفرنسببا، في 1

مثيلية العامة البتي يتمتبع بهبا السبفير في كبل الظبروف، حيبث أردفبت أن قنصلية )مقر للقنصلية ومسكن للقنصل( وهذا حسب تعليلها راجع لافتقاره الصفة الت
تنص على "واجبب الدولبة المضبيفة في تسبهيل الحصبول علبى المقبار القنصبلية"، دون تحديبد صبلاحية القنصبل التي 1963لعام  للعلاقات القنصلية اتفاقية فيينا

المقاطعة القنصل الجزائري باستظهار أوراق تفويض صريحة من السلطات المعنية في الجزائر تجيز لبه في تقديم هذا الطلب إلى السلطات المختصة، ولذلك ألزمت 
 بمقتضاها التصرف بهذه الصفة وإلا عد تصرفه انفراديا، راجع:

REVILLARD Mariel, droit international et communautaire, pratique notariale,éditions lextenso,France,2010, p555. 

ك المبرمبة مبع ، وحبتى تلب1963لعبام  ةات القنصبليونشير إلى أن الاتفاقيات القنصلية التي أبرمتها الجزائر تعتمد نفس النص المذكور في اتفاقيبة فينبا للعلاقب
لاه إلى  القضبية المبذكورة أعبفيجاء الاستناد  حيث لم يقر المشرع هذه الصلاحية للقناصل ولذلك لا يخوَّل لهم اقتناء المحلات القنصلية، وقد 1974فرنسا في 

 د تاريخ هذه القضية.بدل الاتفاقية القنصلية المبرمة مع فرنسا لكون الثانية عقدت بع 1963لعام  القنصليةللعلاقات اتفاقية فينا 
 .1963لعام  من اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية 17ادة الم2

3 DAILLIER Patrick et PELLET Alain, Droit international public,5eme édition, Delta, France, 1994, p727. 

وإنما مجرد قنصل لا حصانة دبلوماسية له تحول دون تالبو أنه لا يمكن تصور " باربيت " قنصل بروسيا في إنكلتا و وزيرا عاما  في هذه القضية أقر اللورد   
 إلقاء القبض علبه لتحصيل ديون إمتنع عن دفعها عاصم جابر، المرجع السابق، ص2634

 منهبببا علبببى: "يحبببث للمبببوظفين القنصبببليين 26بخصبببوص الصبببفة التمثيليبببة للمبببوظفين القنصبببليين،قد نصبببت الاتفاقيبببة القنصبببلية الجزائريبببة الأمريكيبببة في المبببادة 5
 باعتبارهم ممثلين رسميين للدولة الباعثة أن يحصلوا على الحماية المناسبة...". 

ى أبرمتهبا ة قنصبلية ثنائيبة أخبر  أي اتفاقيبعلمبا أن هبذا البنص حبتى وأنبه لم يبرد قبط في للقنصل،حيث تعتف الولايات المتحدة الأمريكية بالصفة التمثيلية 
الثباني  شبار إلى عنبوان الفصبلة، ذلبك حبين أصفة التمثيلية للموظف القنصبلي وذلبك بمعبرض تنظيمبه للوظيفبة القنصبليعلى ال الجزائري نصّ الجزائر، فإن المشرع 
 بالتسمية: "التمثيل القنصلي".السالف الذكر  405-02من المرسوم الرئاسي 
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 : الصفة الدولية:6
الصفة الدولية عن الموظفين القنصليين معتبرا إياهم موظفين عاديين ليست لهم صلة  وابعض الفقهاء أنكر 

إقليم دولة أجنبية وفي مجالات تتعلق بمسائل إدارية لأنهم مجرد موظفين لدولة معينة يمارسون مهامهم في  بالعلاقة الدولية
 .1تخص الرعايا في الخارج

ارس في إطار تمقنصلية فة الإلا أن هذا الرأي تعرض للنقد من العديد من الفقهاء الذين اعتبروا أن الوظي
 العلاقات الدولية وقد أيدتها العديد من الدول من خلال تشريعاتها القنصلية.

لطبيعة الدولية للموظف القنصلي هو العدد الهائل من الاتفاقيات والمعاهدات القنصلية الثنائية ولعل ما يؤكد ا
 .19632والجماعية لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 : الصفة العامة: 7
حيث ولموظفيها،ديث للوظيفة القنصلية جاءت بمفهوم ح 1963إن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

عنه  ىحتى ولو يفتقر للصفة الدبلوماسية فإن ذلك لا ينف اعتبرت الموظف القنصلي وكيلا عن دولته يعمل نيابة عنها
، ويمنح سمي يدُير جهازا من أجهزة الدولة، لأنه موظف ر 3و بالتالي لا يمكن معاملته كالشخص العادي .الصفة العامة

 الداخلية زيادة عن الاتفاقيات الثنائية حصانات وامتيازات لا يتمتع بها الأفراد العاديون.له القانون الدولي والقوانين 
 ثانيا: القناصل الفخريين:

 يختارون من بين ة وإنمالموفداباختلاف الفئة الأولى لا يشتط في القنصل الفخري أن يكون من رعايا الدولة 
 .ها وعادة ما يكونون من التجارالأشخاص المقيمين على إقليم الدولة الموفدة إلي

يشتغل بمهن أو  أنفي ق حوله  ، ولا يتقاضى أجرا ثابتاالموفدة ولا يعتبر القنصل الفخري من موظفي الدولة 
مل هؤلاء يحلأحيان بعض ا كل دولة حرة في تعيين أو قبول أعضاء قنصليين فخريين وفيحيث  أعمال تجارية خاصة.

 دولة الموفدة.عايا الر ة أو من يمكن أن يكونوا من رعايا دولة ثالثكما يمون فيه،  التي يق الدولةالقناصل جنسية 
 ومن هذا التعريف نستخلص الصفات المميزة للقناصل الفخريين وهي:

 عدم تقاضيهم مرتبا منتظما. .1
 عدم اعتبارهم موظفين رسميين. .2
 عدم اشتراط حملهم جنسية الدولة الموفدة. .3

                                                                                                                                                             

ه في القنصبلي تمثيبل دولتبب ولي الموظبفتببإن قيبام المشبرع بإلحباق صبفة التمثيببل البتي هبي اختصباص أصبيل للبعثببات الدبلوماسبية بالوظبائف القنصبلية مرجعبه و 
الببتي  بببين الببدوللسياسببية مببا العلاقببات ا منطقتببه القنصببلية واتصبباله بالسببلطات المحليببة فيهببا، لكببن هببذا التمثيببل يظببل منحصببرا في المجببالات الخارجببة عببن نطبباق
ن مبلبدول، إذ ومهمبا يكبن التمثيبل ببين ايضطلع إليها المبعوثون الدبلوماسيون فقبط. وحيبث أن التمثيبل السياسبي والتفباوض الدبلوماسبي يشبكلان أهبم محباور 

كليبة   ،دكتبوراهأطروحبة  اسبي،ن الدبلومقبانو العلاقبات القنصبلية مبن منظبور ال ،أوكيبلمحمد الأمبين أمر صفة التمثيل التي يمكن للموظف القنصلي الاتصاف بها 
 .72ص،2012،الجزائر،الجزائر جامعة،الحقوق والعلوم السياسية

 .53ص،1988،مصرقانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، القاهرة، ،سرحانالعزيز عبد محمد 1
2Jean SERRES, op,cit ,p66. 
3ALAIN Denis, Droit international public , Presse universitaire de France,2000,p529. 
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 وظائفهم القنصلية. ممارستهم عملا خاصا يخرج عن .4
 
 : عدم تقاضيهم مرتبا منتظما:1

منتظمة فهم يقدمون خدماتهم مجانا أو  إن القناصل الفخريين بعكس القناصل المسلكين لا يتلقون مرتبات
الدرجة وبعد أن تحولت القنصليات الفخرية إلى . 2الواردات القنصلية التي يقومون بتحصيلها1يقتطعون نسبة مئوية من 

أصبح دخل القنصل الفخري من الواردات القنصلية رمزية يتمثل بحصوله على كامل الواردات أو باقتطاعه جزءا الثانية،
 منها.

 : عدم اعتبارهم موظفين رسميين:2
على الرغم من أن بعض الدول تعتبر قناصلها الفخريين موظفين رسميين لديها، فإن الغالبية العظمى من الدول 

العامة في الدولة الموفدة ولا تطبق عليهم  الوظيفةك، فهم لا يخضعون للأنظمة والقوانين التي تحكم لا تعتبرهم كذل
ذلك أن مركزهم  3شروط التعيين المطلوبة من القناصل المسلكين، بل يشتط فيهم أن يكونوا من البارزين اجتماعيا

 الاجتماعي ووضعهم المالي الجيد يمكنهم من تأدية خدمات للدولة الموفدة ورعاياها.
إن خدمات ظفين، فالمو  وعلى عكس القنصل المسلكي الذي لا يجوز إنهاء خدماته إلا وفقا لأحكام قانون

 القنصل الفخري يمكن إنهاؤها في أي وقت ودون أي شرط ودون دفع أي تعويض.
 دم اشتراط حملهم جنسية الدولة الموفدة:: ع3

سابقا،  هإن كون القناصل المسلكين من موظفي الدولة الموفدة الرسميين يحتم اشتاط حملهم جنسيتها كما بينا
لأن اختياره يتم عادة من بين المقيمين في أراضي الدولة المضيفة التي قد  4أما القنصل الفخري فيعفى من هذا الشرط

 ياها أو من رعايا الدولة الموفدة أو من رعايا دولة ثالثة. يكون من رعا
يجب الحصول على موافقة  فإنه 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  22وعملا بأحكام المادة 

حب موافقتها سحق  يرةخالأ لي فخري من رعاياها. ولهذهالدولة المضيفة الصريحة والمسبقة عند تعيين موظف قنص
 .وذلك حتى لو كان القنصل الفخري من بين رعايا دولة ثالثة   متى شاءت

 : ممارستهم عملا خاصا يخرج عن وظائفهم القنصلية:4
ميزة رئيسية للقناصل الفخريين، فهم في الأصل تجار ورجال أعمال يتولون المهام القنصلية إلى جانب هذه  تعتبر

قيامهم بأعمالهم المعتادة. ولقد ذهبت غالبية الدول وغالبية فقهاء القانون الدولي واتفاقية فيينا القنصلية لعام 

                                                 
 .85ص،1989لبنان،بيروت،العربي،، المركز الثقافي والممارسة الدبلوماسية، النظرية خلفمحمود 1
 . 610،ص1995،مصرلقنصلية علما وعملا، دار النهضة،وا، قانون العلاقات الدبلوماسية الوفاأبو  أحمد2
 .778،ص، المرجع السابقالعامة في قانون الأمم الأحكام،الغنيميطلعت محمد  3
 .2009لعام 50ج ر السورية،القنصلية الجزائرية  المتضمن المصادقة على الاتفاقية 264-09رئاسي رقم الرسوم الم4
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تطبق عليه 1مهامه القنصلية قنصلا فخريا عملا مأجورا خارج نطاق  يمارسإلى اعتبار كل موظف قنصلي 1963
 الأحكام المتعلقة بهذا النوع من القناصل حتى ولو اعتبرته قوانين الدولة الموفدة قنصلا مسلكيا. 

هل أن شراء  لتساؤل:ثير اتهناك حالات حيث بقي كما أشرنا سابقا دون تحديد. إلا أن مفهوم العمل المأجور
 القنصل الفخري؟ فئةفي  يضعه امربحممارسته عملا  رية تدرّ عليه ربحا ماديا يعنىلمسلكي مثلا أسهما تجااالقنصل 

ها المسلكين ن موظفينوا مويعتبر الموظفون القنصليين الذين توفدهم دولهم للعمل في الخارج دون أن يكو 
تى ولو أطلق سلكين حمصليين سمح لهم بممارسة أعمال مأجورة في الدولة المضيفة، موظفين قنتالرسميين ودون أن 

 عليهم لقب قناصل فخريين. 
خارج سلكها  رزين مناص باتقوم الحكومة البرتغالية باختيار أشخ ثو هذه الحالة معروفة في البرتغال حي

ضيفة يخرج ولة الم الدفيأي عمل بون أن تسمح لهم الخارجي وترسلهم للعمل في دول أخرى كقناصل فخريين لها د
 عن نطاق وظائفهم القنصلية. 

 القناصل:  رتبثالثا:
سم رؤساء البعثات القنصلية على أنه ينق 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  9/1تنص المادة 

 وهي: رتبإلى أربع 
 القناصل العامون. .1
 القناصل. .2
 نواب القناصل. .3
 قنصليين.وكلاء  .4
 
 :: القنصل العام 1

يكون على رأس عدة دوائر قنصلية ويعتبر المشرف العام على  لكيالقنصل العام هو أعلى مرتبة فيتم تعينه 
.أما إذا كان اختصاصه محددا بمنطقة 2القناصل الآخرين إن وجدوا ويستطيع أن يكون رئيس لدائرة قنصلية كاملة

 إشرافه الإداري على أعضاء البعثة القنصلية المعينين في دائرته القنصلية.قنصلية معينة من الإقليم، فيقتصر 
 : القنصل:2

ا القنصل ئر التي يعين بهن الدوامأقل  يعين القنصل رئيسا لدائرة قنصلية معينة )المدن والموانئ( وتعتبر ذات أهمية
 العام.

 
 

                                                 
1Zourek ,le statut et les fonctions des consuls, R.C.A.D.I,  la Haye, Pays-Bas,1962, p 479. 

 .290ص،المرجع السابق القانون الدولي العام،،بو هيف أصادقعلي 2
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 : نائب القنصل :3
يعين نائب القنصل لمساعدة القنصل العام أو القنصل في قيامهم بأعباء عملهم، ويتمتع نائب القنصل بالصفة 
القنصلية مما يسمح له بالقيام بالاختصاصات القنصلية في حالة غياب أحدهما، وتمنح القوانين الداخلية في بعض 

 .1عيينقناصل حق تعيين نوابهم بشرط اعتماد دولهم لهذا التللالدول 
 : الوكيل القنصلي:4

يعين من طرف القنصل العام أو القنصل بعد موافقة دولته لمباشرة مهام قنصلية في مدينة تدخل في دائرة 
ولا يحق للوكيل القنصلي الاتصال المباشر بسلطات دولته إذ هو يعمل تحت إشراف القنصل الذي قام  اختصاصه

الوكلاء القنصلين أقرب إلى وضع القناصل الفخريين ويتمتعون بالحصانات الممنوحة بالتالي يعتبر وضعهم و .2باختياره
 .للقنصل الفخري

 لي :الفرع الثاني: شروط إنشاء البعثات القنصلية وتعيين الموظف القنص
ن ألأخيرة حرة في اأن هذه و بلة، إن إقامة العلاقات القنصلية تعتبر من أعمال سيادة الدولة الموفدة و المستق

 بين الدول. ات فيمالعلاقاتقبل بإقامة علاقات قنصلية مع الدول الأخرى أم لا، وعليه فإنه لا يجب فرض هذه 
لدولة في ة حق لثمكان   ولا جدوى من إنشاء علاقات قنصلية دون تعيين موظفين قنصليين يديرونها، فمتى

ما لى التطرق إلدراسة ستلزم اتتالي قنصليين، وبال إقامة العلاقات القنصلية كان لها كذلك حق يتبعه في تعيين موظفين
 يلي:

 البعثات القنصلية. شروط إنشاء أولا: 
 ثانيا:شروط تعيين الموظف القنصلي. 

 
 البعثات القنصلية :شروط إنشاء أولا: 

للدول التامة السيادة الحق  هفإنوبالتالي هو عمل من أعمال السيادة. فكالتمثيل الدبلوماسي   التمثيل القنصلي
موضوعة تحت الانتداب أو الوصاية، فتتولى  تكونأما الدول ناقصة السيادة كالدول التي  .في تبادل البعثات القنصلية

 .4، ويكون الأمر كذلك بالنسبة إلى الدول الداخلة في اتحاد دولي3شؤونها القنصلية الدول الوصية أو المنتدبة عليها
قد وضعت القواعد القانونية المتعلقة بتحديد 1963لعام ن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ترد أوبالتالي 
، كما الأخيرة ، حيث لا يجوز إنشاء أي بعثة قنصلية على إقليم الدولة المضيفة إلا بموافقة هذه الدولة5الدائرة القنصلية

                                                 
 . 921ص، المرجع السابق،راتب  عائشة1
 .المرجع نفسه 2
 ، 167ص.2010،السابق هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية والقنصلية تاريخها قوانينها أصولها،المرجع3
 .607ص،6198مصر،العربية، القاهرة،محمد حافظ غانم، مبادئ القانون الدولي العام"، منشورات دار النهضة 4
 .1963لعام  القنصليةللعلاقات من اتفاقية فيينا  04المادة 5
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وافقة الدولة المضيفة وهو ما أخذت به معظم الاتفاقيات لمودرجتها القنصلية  القنصلية يخضع كذلك تحديد مقر البعثة
 القنصلية.

إلا أن هناك تمييز بين إقامة العلاقات القنصلية بين الدول نتيجة لاتفاق متبادل وبين مسألة افتتاح البعثات 
افتتاح البعثات أما  القنصلية. فإنشاء العلاقات القنصلية بين دولتين هو إقرار لمبدأ مباشرة العلاقاتالقنصلية. 

 القنصلية القنصلية في أراضي الدولة المضيفة فهو وضع المبدأ حيز التنفيذ العملي، والاتفاق على مكان هذه البعثات
 .1ونطاق صلاحيتها

ين الحالات بلتمييز اقتضي يو بناء على ما تقدم فإن تحديد الأساس القانوني لممارسة العلاقات القنصلية 
 التالية:

 ية.بعثة دبلوماسية ورغبة الدولة الموفدة افتتاح بعثة قنصلوجود حالة  .1
 حالة قيام البعثة الدبلوماسية بالأعمال القنصلية. .2
 لية.لقنصاحالة عدم وجود بعثة دبلوماسية واكتفاء الدولة الموفدة بالعلاقات  .3
 
 :وجود بعثة دبلوماسية ورغبة الدولة الموفدة افتتاح بعثة قنصليةحالة : 1

وماسية لا قات دبلعها علامدولة المستقبلة تقيم القنصلية في أراضي  ةافتتاح دولة موفدة لبعثإن مسألة 
تفاق إقامة ا نصلما ما طايستوجب حصولها على موافقة هذه الأخيرة بشأن مبدأ تبادل العلاقات القنصلية بينه

 العلاقات الدبلوماسية على إقامة العلاقات القنصلية. 
اسي فقه مع مبدأ أسرا لتواية نظإلا أن شرط موافقة الدولة المضيفة يبقى ضروريا بشأن افتتاح البعثات القنصل

ات فض إنشاء بعثر  وأق قبول حولها من مبادئ القانون الدولي وهو حق الدولة في السيادة الكاملة على أراضيها مما يخ
 قنصلية على أقاليمها بمحض إرادتها. 

يق شرط الحصول على موافقة الدولة المضيفة على إنشاء البعثة القنصلية أو إقامتها في مكان ولا يقتصر تطب
ودائرتها القنصلية، أو رغبة  القنصلية البعثة رتبةإذا تعلق الأمر بتحديد  2إذ أن هذا الشرط ضروري كذلك .معين فقط

 .أو نطاق اختصاصها 4رتبتهاأو  3القنصلية مقر البعثة علىإجراء تعديل لاحق في الدولة الموفدة 
تب ة قنصلية أو مكاء وكالد إنشكما يخضع كذلك لشرط موافقة الدولة المضيفة الحالة التي ترغب الدولة الموف  

 .قةالمواف ط سبققنصلي تابع للقنصلية خارج مقرها. إذ نلاحظ أن جل الاتفاقيات القنصلية أدرجت شر 

                                                 
 .349-347صسابق،العاصم جابر، المرجع 1

 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  4المادة 2
 .2020لعام 30ل مقر القنصلية بفيتي فرنسا،ج رالمتضمن نق 117-20رئاسي رقم الرسوم الم3
 .2014لعام 63المتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي في نانتير فرنسا،ج ر 295-14رئاسي رقم الرسوم الم4
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بعد موافقة الدولة المضيفة على إنشاء البعثة القنصلية في المكان تقوم الدولة الموفدة  فإنومهما يكن من أمر 
 .1ذلك بتعيين رئيسها وموظفيهاك، و القنصلية المحدد بينهما بافتتاح هذه البعثة

 :: حالة قيام البعثة الدبلوماسية بالأعمال القنصلية 2
حبة السيادة الكاملة على أراضيها، وهذه يخضع إنشاء البعثات القنصلية لموافقة الدولة المضيفة باعتبارها صا

م فيها إنشاء إلا أن هناك حالات يت .الموافقة قد تتم في وقت واحد مع الموافقة على إقامة العلاقات القنصلية
 .2ويتك موضوع إنشاء البعثات القنصلية إلى وقت لاحقالعلاقات القنصلية 

دبلوماسية بين دولتين من حيث المبدأ يتم بالموافقة على إنشاء والجدير بالذكر أن الاتفاق على إنشاء علاقات 
بالضرورة الموافقة  إلا أن الاتفاق على تبادل التمثيل القنصلي لا يعنى.علاقات قنصلية ما لم يتفق على خلاف ذلك

 .3على قيام علاقات دبلوماسية بين الدولتين
للعلاقات ماسية بينهما من دون أن يكون هناك تبادل حيث يجوز للدولتين الاتفاق على تبادل العلاقات الدبلو 

 .4عملا مخالفا لمبادئ القانون الدولييعتبر الرفض المتواصل لإقامة علاقات قنصلية مع دولة معينة إلا أن ، ةقنصليال
 ية:قنصل: حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية واكتفاء الدولة الموفدة بالعلاقات ال3

جوهر استقلالية العلاقات بينهما،هو تعتبر إقامة علاقات قنصلية بين دولتين دون وجود علاقات دبلوماسية 
القنصلية عن العلاقات الدبلوماسية بعكس الحالة الأولى المشار إليها سابقا التي تبين تبعية العلاقات القنصلية 

السابق  1963لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 02للعلاقات الدبلوماسية، وبذلك يكتمل لنا مفهوم المادة 
 . 5ذكرها

قات القنصلية ن العلاتكو  و ،حيث يمكن أن تستقل العلاقات القنصلية في الوجود عن العلاقات الدبلوماسية
 الوحيدة ذات الصفة الرسمية والدائمة بين الدولتين صاحبتي العلاقة.هي 

                                                 
أرجعبببت ذلبببك  1963لعبببام  حبببول رغببببة البببدول في افتتببباح نياببببة قنصبببلية أو مكاتبببب قنصبببلية خبببارج مقبببر القنصبببلية، فبببإن اتفاقيبببة فيينبببا للعلاقبببات القنصبببلية1

ص علببى: "إن موافقببة لاختصبباص القنصببلية ذاتهببا الببتي تتبعهببا النيابببة القنصببلية أو المكتببب القنصببلي المببراد افتتاحببه، حيببث جبباءت الفقببرة الرابعببة مببن الاتفاقيببة تببن
نشبببئت فيبببه القنصبببلية"، إلا أن بعبببض الدولبببة المضبببيفة واجببببة أيضبببا إذا شببباءت قنصبببلية مبببا إنشببباء نياببببة قنصبببلية لهبببا أو مكتبببب قنصبببلي في المكبببان غبببير البببذي أ

 .1980عامل 35المتضمن الإتقاقية القنصلية الجزائرية البلجيكية،ج ر 203-80القنصلية الثنائية تعتمد على مقتح مثل المرسوم الرئاسي رقم  الاتفاقيات
 . 351صسابق،العاصم جابر، المرجع 2
 . 76صوالقنصلي، المرجع السابق،لوماسي ، القانون الدولي الدبخليفةأحمد إبراهيم 3
 .768صالسابق،، القانون الدولي العام، المرجع لمجذوبامحمد4
 تجمع بين مبدأين مختلفين لإقامة العلاقات القنصلية: 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  لعام  02أتت المادة 5
الأولى البتي تبنص "يتضبمن إنشباء العلاقبات  وهبو مبأخوذ مبن نبص الفقبرة (l’altérité)بلوماسبية المبدأ الأول يتمثل في تبعية العلاقات القنصلية للعلاقات الد 

لثانيببة مببن المببادة نفسببها الببتي تببنص: "مببا اوهببو مببأخوذ مببن نببص الفقببرة  (l’autonomie)الدبلوماسببية إنشبباء العلاقببات القنصببلية".و المبببدأ الثبباني: الاسببتقلالية 
 ينص على خلاف ذلك"،

Claude Blumann, op.cit, p32-33. 
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حتما ضرورة افتتاح بعثة قنصلية طالما لا وجود لبعثة  ىالقنصلية يقتض إقامة العلاقاتفومهما يكن من أمر 
 . ويمتد أثر هذا الشرط إلى نطاق صلاحية البعثة1دبلوماسية الأمر الذي يستوجب الحصول على موافقة الدولة المضيفة

 ومقرها وإلى أي تعديل يطرأ عليها لاحقا. القنصلية
ية يعبر عن اعتاف واقعي لا اعتاف قانوني، كما أن إيفاد بعثات فإنشاء علاقات اقتصادية وتجارية وثقاف

قنصلية لا يعنى إلا اعتافا واقعيا أيضا. أما ممارسة التبادل الدبلوماسي لا يحصل إلا بعد تبادل الاعتاف القانوني 
 .3. في حين أن التمثيل القنصلي لدى الحكومة الفعلية لا يعبر إلا عن الاعتاف الفعلي2الصريح

أما في حالة إذا لم يكن هناك علاقات دبلوماسية سابقة فمن الضروري هنا ومن أجل إقامة علاقات قنصلية. 
أن يتم الاتفاق على تبادل التمثيل القنصلي بصفة مستقلة إلى أن تتحسن الظروف لإقامة تمثيل دبلوماسي بينهما.و 

مركز قنصلي أي قنصلية عامة، أو نيابة قنصلية في الدولة بالنسبة لتأسيس المراكز القنصلية فالأمر يختلف، فإنشاء 
 4المضيفة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة هذه الدولة.

ك في اتفاقية على ذل تفاقلكن ليس من الضروري توقيع اتفاقية مستقلة لتأسيس مراكز قنصلية، بل يمكن الا
كما يجوز   لقنصلي،اصها اقنصلية ودائرة اختصتأسيس العلاقات القنصلية فيمكن النص على تحديد مقر كل بعثة 

رى غير ية في منطقة أخلة قنصلو وكابموافقة الدولة المضيفة إذا رغبت إحدى القنصليات العامة في فتح نيابة قنصلية أ
 المنطقة التي توجد فيها.

جة إلى فتح كذلك يجوز فتح مكتب خارج مقر القنصلية الرئيسي يكون تابعا للمقر وامتدادا له من دون حا
 .5مركز قنصلي مستقل وذلك الموافقة المسبقة للدولة المضيفة

 ثانيا:شروط تعيين الموظف القنصلي :
النسبة لجنسية ،أما بيبلوماسنفس القواعد الخاصة بالمبعوث الد يتبع بشأنه إن شروط تعيين الموظف القنصلي

 . دولة الموفدة القنصل فمن حيث المبدأ يكون هذا الموظف القنصلي من جنسية ال
ما يجوز ذلك، ك تها علىأن يكون القنصل من مواطني الدولة المضيفة بشرط موافقهذا لا يمنع من  ولكن 

 للدولة المضيفة أن تسحب موافقتها في أي وقت تشاء.

                                                 
ر بالإجمباع الفقبرة الأولى لقد تكرس مبدأ الموافقة المسبقة للدولة المضبيفة علبى افتتباح القنصبلية في أراضبيها في اتفاقيبة فيينبا للعلاقبات القنصبلية حيبث أقبر المبؤتم1

 التي جاء فيها:"لا يمكن إنشاء بعثة قنصلية في أراضي الدولة المضيفة إلا بموافقة تلك الدولة". 1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  تفاقيةمن ا 04من المادة 
 .189ص،2009نشأتها وقواعدها ونظام الحصانات والامتيازات، المرجع السابق، ةالدبلوماسي،الشاميعلي حسين 2
 . 85صاد شباط، الدبلوماسية، المرجع السابق،فؤ 3
ج فبتح قنصبلية في أليكانبت إسببانيا، المتضبمن 12-11رئاسي رقم الرسوم المالمتضمن فتح قنصلية عامة في برشلونة إسبانيا،و  11-11رئاسي رقم الرسومالم4

 .2011لعام 51ر 
 .184صون الدولي العام، المرجع السابق،، القانالمجذوبمحمد 5
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يجوز  لا": على أنه1963لعام  يةاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلمن 22نصت الفقرة الثانية من المادة  وهذا ما
في أي  التي يجوز لها ولدولة، اهذه  اختيار الأعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة المستقبلة إلا بموافقة صريحة من

 ."وقت سحب هذه الموافقة
أنه إذا ذلك يختفي من محيط العمل الدولي أن نظام القنصل من غير جنسية الدولة الممثلة أن يكون وقد كاد 

، العاديإعفاءه من الالتزامات التي يتحملها المواطن  ىما فإن هذا يقتض دولةة أجنبية في قبل مواطن كقنصل لدول
قررت محكمة النقض الفرنسية في منازعة  لكلذ .إذا كانت هذه الالتزامات تتعارض مع قيامه بأعبائه القنصليةوهذا 

(Rouselin ) إعفاء صاحب هذا الاسم من الخدمة في الحرس الوطني وهو فرنسي قبل تعيينه قنصلا لسردينيا في
 .1العادي من التزامات المواطن ىفعأما إذا لم يكن هناك تعارض بين الأمرين فإنه لا ي( Rouen)مدينة 

صلاحية التعيين في  .فهناك دولة تجعل2وتحدد القوانين والتشريعات الداخلية للدول شروط تعيين قناصلها
، أما في 3وظائف السلكيين الدبلوماسي والقنصلي من اختصاص رئيس الدولة، ففي فرنسا يعين بمرسوم رئاسي

يعين القناصل العامين والقناصل بناء على رأي مجلس الشيو  وبعد فإن الرئيس هو من الولايات المتحدة الأمريكية 
 .4القناصل والوكلاء القنصليين يتم تعيينهم من قبل وزير الخارجية موافقته في حين أنه بالنسبة لتعيين نواب

لخارجية ااقتاح وزارة  ناء علىبرالي أما في سويسرا فيتم تعيين القناصل العامين والقناصل بقرار من المجلس الفيد
 في حين يقوم وزير الخارجية بتعيين نواب القناصل.

الكامل  ستقبلة بالاسمدولة المار الكما أشارت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه تقوم الدولة الموفدة بإخط
تقبلية نى للدولة المسفي ليتسقت كاومرتبة ودرجة جميع الأعضاء القنصليين غير رئيس البعثة القنصلية وذلك مقدما وبو 

 .23/3ممارسة حقوقها الواردة في المادة -إذا شاءت–
إلا أنه فيما يخص القنصل الفخري فيشتط الحصول على الموافقة المسبقة عند إختياره من بين رعايا الدولة  

.كما قد تشتط بعض القوانين الحصول على إجازة قنصلية لتعينهم كروؤساء للبعثات القنصلية 5المضيفة أو دولة ثالثة
 فلا بد من توافر إجراءات شكلية لاعتماده في الدولة المضيفة وهي: رئيس البعثة القنصلية إلا أنه بالنسبة لالفخرية.
 كتاب التفويض القنصلي. .1
 الإجازة القنصلية. .2
 المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية. القبول .3
 شغور منصب رئيس البعثة القنصلية. .4

                                                 
 .1003ص،1974مصر،لي،منشأة المعارف،الإسكندرية،، التنظيم الدو لغنيميالعت طمحمد 1
 .1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  اتفاقيةمن  10المادة 2
 المعدل و المتمم. 1958عامكالدستور الفرنسي ل  3
 .236ص،المرجع السابق، 2009،–دراسة قانونية  –غازي حسن صباريني، الدبلوماسية المعاصرة 4

  المادة 22 من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 19635



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

149 
 

 : كتاب التفويض القنصلي:1
يثبت تفويضها الرسمي  1الدولة الموفدة لرئيس بعثتها القنصلية اتصدره وثيقةيعرف أيضا بكتاب التعيين و هو 

قنصلية يحصل على إجازة  الوثيقة هقيام بممارسة الوظائف القنصلية نيابة عنها في الدولة المضيفة، وبناء على هذللله 
 . 2أراضيها علىله ممارسة وظائفه  تسمحمن الدولة المضيفة 

منطقة  فيية ثة قنصلئيسا لبعبتعيين الدولة الموفدة شخصا ما ر  إثبات وثيقةالقنصلي ويعتبر كتاب التفويض 
للدولة  لمحليةالسلطات للحاجة ايبرزه عند القنصلي لكي قنصلية محددة ويحتفظ رئيس البعثة القنصلية بكتاب تفويضه 

 كمستند يثبت صفته القنصلية الرسمية.المضيفة  
القنصلية إلى الدولة المضيفة بالطريق الدبلوماسي أو بأي طريق كما تقوم الدولة الموفدة بإرسال البراءة 

 .3مناسب
اب بليغ كتتطريقة و  القنصلي الجهة المختصة بإصدار كتاب التفويضيتعين تحديد على هذا الأساس  و
 يلي :وهذا وفق ما  إلى الدولة المضيفة  القنصلي التفويض
 .القنصلي الجهة المختصة بإصدار كتاب التفويض .أ

 إلى الدولة المضيفة.القنصلي تبليغ كتاب التفويض  .ب
 

 :القنصلي أ : الجهة المختصة بإصدار كتاب التفويض
لك عند وكذلية.بعثة قنصلقنصلي رئيسا عند تعيين موظف من الدولة الموفدة  القنصلي يصدر كتاب التفويض

 نقله لرئاسة بعثة قنصلية أخرى حتى لو كانت تقع في الدولة المضيفة نفسها. 
يرت تبعا على وتغأ تبةر إلى  القنصلية جديد إذا رقي رئيس البعثة قنصلي و كذلك يجب إصدار كتاب تفويض

 . لقنصليةا نطقةعدل إختصاص الم البعثة القنصلية، أو إذا تغير مقر البعثة القنصلية أو رتبةلذلك 
باختلاف الأنظمة الداخلية المعتمدة في الدول. ففي  القنصلي وتختلف السلطة التي تصدر كتاب التفويض

رئيس الولايات المتحدة و وزير  4قناصل العامين والقناصللل القنصلي الولايات المتحدة مثلا يوقع كتاب تفويض
قناصل العامين والقناصل وفي بعض الأحيان لل القنصلي تفويض باكتأما في بريطانيا يصدر التاج البريطاني  الخارجية. 

 5يصدر من رئيس الجمهورية فالجزائر  أما فينواب القناصل،

                                                 
1 Ali Mohamed, l’institution consulaire et le droit international,  édition L.G.D.J, paris, France,1973,p 69. 

 129ص2012،،لبنان،بيروت،منشورات الحلبي الحقوقية ،1ط ،المراسيم والتشريفات الدبلوماسية وقواعد اللياقة والمجاملة ،خليل حسين2
 1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  اتفاقيةمن  11المادة 3
 .130صسابق،خليل حسين، المرجع ال4
المتعلبببق ببببالتعيين في الوظبببائف المدنيبببة  240-99مبببن المرسبببوم الرئاسبببي  3والمبببادة المعبببدل و المبببتمم  1996لعبببام  76ج ر  مبببن الدسبببتور الجزائبببري92المبببادة5

 .1999عامل76والعسكرية للدولة،ج ر 
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لتي يعملون اقنصلية بعثة البقية رؤساء البعثات القنصلية فتصدر عن رئيس الل القنصلي تفويضالأما كتاب  
 . الدولة الموفدة رجيةخاوذلك بموافقة وزير  تهضمن منطق
توجيه إلى سلطات معينة كرئيس الدولة المضيفة أو وزير خارجيتها، على  القنصلي كتاب التفويض  يحتوىولا 

 a tous ceux qui verront ces)كعبارة: إلى كل من يطلع على هذا الكتاب أو عبارة   1بل يحمل عبارات عامة

présentes lettres)  (. الدول العربيةفي الحال )كما في فرنسا(، أو عبارة "إلى من يهمه الأمر" )كما هو 
أن اب دون نص الخطبويد، وقد تكتفي بعض الدول كالنمسا و الدانمارك و اليونان وسويسرا والمكسيك والس

 فة.المضي ةالدول ة عبارة عامة معتبرة أن مضمونه يدل على توجيهه إلى السلطة المختصة فييأره تتصد
 إلى الدولة المضيفة:القنصلي ب: تبليغ كتاب التفويض 

التي  ولدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة  القنصلي يتم إيداع النسخة الأصلية من كتاب التفويض
عن طريق البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة لدى  وذلك، 2للدولة الموفدة وزارة الخارجيةبالمراسم  مديرية في عادةتتمثل 

 الدولة المضيفة. 
نفسها. بواسطة البعثة القنصلية  القنصلي يمكن نقل كتاب التفويض و في حالة عدم وجود بعثات دبلوماسية

 .3في حالة عدم وجود بعثة قنصليةبواسطة بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة أو 
 : الإجازة القنصلية:2

كتاب التفويض بمجرد حصوله على  إن رئيس البعثة القنصلية لا يمكن له أن يباشر وظيفته في الدولة المضيفة 
ذلك عن و .للقيام بالمهام القنصليةله أن تعتف به الدولة المضيفة وتبدي رغبتها وقبولها لا بد ، بل القنصلي من دولته 

مارسة الأعمال القنصلية  وهو يعتبر بمثابة الاعتاف لرئيس البعثة القنصلية بمجازة الإطريق إجراء خاص يعرف باسم 
 .4القنصلية

أما الجهة المختصة لمنح الإجازة القنصلية فهي عادة ما تكون الجهة التي تختص بتعيين القنصل، فإذا صدر  
من طرف رئيس القنصلية من طرف رئيس دولة المبعوث القنصلي فيجب أن توقع الإجازة كتاب التفويض القنصلي 

خارجيتها فيجب أن تكون الإجازة  من طرف وزير ةموقعكتاب التفويض القنصلي ، أما إذا كان  5الدولة المضيفة
 .ة من وزير خارجية الدولة المضيفةموقعالقنصلية 

كون في ، فقد ية أخرىالشكل الذي تصدر به الإجازة القنصلية فهو يختلف من دولة إلى دولفي حين أن 
 .لقنصلية مباشرةو إلى اأوفدة للدولة المالتعيين أو في صورة وثيقة خاصة ترسل إلى الممثل الدبلوماسي  كتابصورة  

                                                 
 . 326ص،1985مصر،اسي،منشأة المعارف،الإسكندرية،القانون الدبلوم، فعلى صادق أبو هي1
 . 1963عامقية فيينا للعلاقات القنصلية لمن اتفا 11المادة 2
 .133صخليل حسين، المرجع السابق،3
 .1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام اتفاقيةمن  12المادة 4
 .330،ص1985السابق،القانون الدبلوماسي، المرجع أبو هيف، على صادق 5
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 من القنصلية ازةور الإج بعد صدإلا القنصلية رسميامزاولة أعماله  يةالقنصلرئيس البعثة لا يستطيع بالتالي  و
 .الدولة المضيفة

رئيس سلطاتها المحلية في دائرة عمل  المضيفة ءة القنصلية تخطر الدولةويرى الدكتور الغنيمي بأنه إذا صدرت البرا
 ، فإذا لم تصدر البراءة القنصلية ولم تسمح الدولةلرئيس البعثة القنصليةرعاية الو الحماية توفير  من أجل يةالقنصلالبعثة 

 . 1عندها بمباشرة مهامه فإنه يعتبر فردا عاديا شأنه شأن أي أجنبي مقيم لرئيس البعثة القنصلية المضيفة
ليه إوهو ما نتطرق  لقنصليةازة اسحب الإجعن منح الإجازة القنصلية أو  إلا أنه يمكن للدولة المضيفة الامتناع

 في النقاط التالية:
 عن منح الإجازة القنصلية. الامتناع .أ

 سحب الإجازة القنصلية. .ب
 .للدولة المضيفة السلطات المحلية المختصةإبلاغ  .ج
 

 عن منح الإجازة القنصلية: أ: الامتناع
لكل دولة الحق في ممارسة سيادتها الكاملة على أراضيها وبالتالي تقرير من يحق له ممارسة الوظائف القنصلية 

القديم الذي كان يتوجب على ، وخلافا للمفهوم 2فيها. ولهذا فإن لها أن ترفض منح الإجازة القنصلية لشخص معين
 . 3الدولة المضيفة تبيان أسباب الرفض. فإن الاتجاه الحديث يعفيها من ذلك

اشتطت بعض المعاهدات على الدولة المضيفة عدم الرفض دون سبب وجيه. وجردت الاتفاقيات التي فقد 
هذا الرفض وألزمتها بالتعهد بالموافقة على وضعت عند نهاية الحرب العالمية الأولى الدول المهزومة من حقها في ممارسة 

 .4تعيين أي رئيس بعثة قنصلية لإحدى الدول الحليفة في أراضيها دون تعهد هذه الدول بمعاملتها بالمثل
تيجة نادي الذي لحقه أو الم لمعنويلا يحق لرئيس البعثة القنصلية المطالبة بالتعويض عن الضرر اإضافة إلى ذلك 

بل  كل عملا إدارياض لا يشالرف ة القنصلية، حتى ولو كان من مواطني الدولة المضيفة،باعتبار أنلرفض منحه الإجاز 
 كم. ت المحا ختصاصاعملا من أعمال السيادة يتعلق بممارسة العلاقات الدولية ويخرج بالتالي عن ايعد 

 

                                                 

الذي كان قد عين قنصلا لأورغواي في calierd abanuzaضد  adrassat 1في منازعة  1842وقد عرض هذا الأمر على المحاكم الفرنسية في عام 
حجز عليه معتمدا على باريس، واستصدر ضده حكم بمقتضاه تم القبض عليه والحجز على أمواله قبل صدور البراءة القنصلية، ولكنه طالب باستدادما 

 طلعتمحمد  صليةصفته القنصلية فرفضت المحكمة طلبه معللة ذلك بأنه لم يكن عند الحجز على أمواله في مركز يسمح له بأن يطالب بالمزايا والحصانات القن
 .1006ص،1974،مصر،الإسكندرية،التنظيم الدولي،منشأة المعارف، الغنيمي

2 Ali Mohamed, op,cit, p 70. 
 .338ص،1985، القانون الدبلوماسي، المرجع السابق،بوهيفعلى صادق أ 3
 .144صين، المرجع السابق،خليل حس 4
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اظا منها على العلاقات الودية التي منح الإجازة القنصلية إلا في حالات استثنائية قليلة حفرفض لا تإلا أن الدول 
 .1تربطها بالدول الأخرى

 ب : سحب الإجازة القنصلية:
تنافى مع يأي عمل لقنصل بالتي تصدر الإجازة القنصلية أن تقوم بسحبها إذا قام االمضيفة يمكن للدولة 

 . ا، أو خرج عن دائرة اختصاصاتهوظيفته
لدولة اا سحبت فإذ ابإبداء الأسب أو بدونمقتنا بإبداء الأسباب  القنصلية يكون سحب الإجازةقد  و
م لعد ته القنصليةبت إجاز تي سحلدولة الأصبح القنصل عاجزا عن أداء أعمال وظيفته في ا الإجازة القنصليةالمضيفة 

 القنصل.  ةصفاعتافها له ب
بالتدخل في  همسحبت بعض الدول الإجازات القنصلية للقناصل المعتمدين لديها، إما لقيام سبق أنحيث 

بالتجسس أو  م، أو لقيامهلديها ينالمعتمد قوانين الدولة ملديها، وإما لانتهاكه ينالشؤون الداخلية للدولة المعتمد
 .2مافى مع طبيعة وظيفتهنغير ذلك مما يت

ايا تسقط عنه المز  بالتاليو ضيفة ول عن القنصل صفته الرسمية في نظر الدولة الموعند سحب الإجازة القنصلية تز 
نصلا وسحبت منه الذي كان ق (SAVIC) حكم محكمة نيويورك في منازعةهذا ما يتبين من خلال القنصلية و 

نه إلا بعد أن ع يفرج ولم ليةالقنص قبض عليه بعد سحب الإجازةتم الحيث لكن دولته لم تسحبه،  القنصلية الإجازة
اه ضت المحكمة دعو صفة فرفذه التعتف له به تهرفع دعوى على أساس أنه لازال قنصلا لأن دول.فقام بةماليكفالة دفع  

 مؤسسة على أن صفته كقنصل لا تقوم إلا باعتاف الدولة المضيفة.
 :للدولة المضيفة ج: إبلاغ السلطات المحلية المختصة

ص فور التخي المضيفة ملزمة "إن الدولة :على ما يلي 1963من اتفاقية فيينا القنصلية لعام  14تنص المادة 
هي و لقنصلية فورا. المنطقة في ا لرئيس البعثة القنصلية بممارسة وظائفه ولو بصفة مؤقتة، بإبلاغ السلطات المختصة

 بواجبات مهمته القيام ة منبعثة القنصليملزمة كذلك بالسهر على اتخاذ الإجراءات الضرورية لكي يتمكن رئيس ال
 ."والتمتع بالمكاسب المنصوص عليها أحكام هذه الاتفاقية

فقيام الدولة المضيفة بإبلاغ موافقتها إلى السلطات المختصة في المنطقة القنصلية أمر ضروري لأنه يسمح لهذه 
همته وتقديم كل عون ومساعدة له والإقرار وقيامها بتسهيل م 3القنصلية السلطات بالاطلاع على صفة رئيس البعثة

 بحصاناته وامتيازاته القنصلية. 

                                                 
في دعببوى رفعهببا مببواطن ألمبباني عينتببه كولومبيببا قنصببلا لهببا في ميببونيخ ضببد الحكومببة  1926حكببم المحكمببة الإداريببة الفيدراليببة في ألمانيببا الغربيببة الصببادر في عببام 1

 .383ية .عاصم جابر، المرجع السابق،صالألمانية لرفضها منحه الإجازة القنصل
 .145ص،المرجع السابقحامد سلطان، القانون الدولي وقت السلم،  2
 .148ص خليل حسين، المرجع السابق،3
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واكتفى بعضها  الطلب، عندوإن كان بعضها قد جعله  1وقد أقرت غالبية المعاهدات القنصلية هذا الإجراء
ممارسة مهامه  بالنص على ضرورة اتخاذ الدولة المضيفة لكافة الإجراءات الضرورية لتمكين رئيس البعثة القنصلية من

 وتمتعه بالحصانات والامتيازات.
كما قد تقوم الدولة المضيفة بالإضافة إلى التبليغ المذكور بنشر الإجازة القنصلية في الجريدة الرسمية. وعلى هذه 

أن تتأكد من أن كافة الإجراءات الضرورية قد اتخذت من قبل السلطات المحلية لتمكين رئيس البعثة  المضيفة الدولة
 .2القنصلية من ممارسة مهامه وتمتعه بما تقره له أحكام الاتفاقية

ارتباط بين إجراءات الإبلاغ وحق رئيس البعثة القنصلية في ممارسة مهامه، فهو يكتسب  إلا أنه ليس هناك
بصورة مؤقتة أو نهائية وسواء أتم إبلاغ ذلك إلى السلطات المحلية سواء ر تبلغه موافقة الدولة المضيفة على قبوله الحق فو 

 .3ذلك أم لم يتم
 المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية: : القبول3

، القنصلية الإجازة حصوله علىبصفة مؤقتة بالقيام بأعماله إلى غاية  يةلقنصللرئيس البعثة اقد يسمح أحيانا 
وهذا في حالة تأخر وصولها ولهذا فيطلب المبعوث الدبلوماسي لدولته إلى السلطات المختصة في الدولة المستقبلة 

 .4حصوله على الإجازة القنصليةللسماح له بمزاولة أعماله إلى غاية رئيس البعثة القنصلية بمؤقتا ولو عتاف بالإ
لرئيس البعثة مكن تي حتىف به من قبل المجتمع الدولي،معت لقنصليةلرؤساء البعثات ا القبول المؤقت حيث أن
مهامه في انتظار حصوله على الإجازة القنصلية خاصة وأن الدولة المستقبلة هي التي تمنح الإجازة  ةارسمممن القنصلية 
خارج البلاد، رئيس الدولة  كأن يكونمع بعض التأخير أحيانا، سواء كان ذلك لأسباب فنية أو سياسية،  القنصلية 

وزارة الخارجية الدولة المضيفة وذلك يعتبر مقبولا بصفة مؤقتة من قبل  الذي يصل أثناء غيابهفإن رئيس البعثة القنصلية 
في انتظار توقيع الإجازة القنصلية 5حيث سبق أن قام القنصل العام  ليوغوسلافيا في نيويورك بممارسة مهامه القنصلية 

.وات على أساس القبول المؤقت للإجازة القنصليةسن 5لمدة   
ملون نصلية الذين يععثة القضاء البالممنوحة لرئيس البعثة القنصلية يمتد أثرها إلى جميع أعالقنصلية الإجازة و 

 .لقنصليةلبعثة ارئيس ايتمتعوا بنفس الحقوق والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها ف، إشرافهتحت 
، كل عون  فء ووظائي بأسماببيان رسم المضيفة أن يوافي سلطات الدولة ةالقنصلي البعثةيجب على رئيس كما 

تحصلون من يو  ةصليالألية القنص البعثة ولون أمر مكتب قنصلي فرعي يتبعالذين يت القنصلية وإن أعضاء البعثة
 (.Brevet) نصليةالتي يمارسون فيها عملهم على تصريح خاص بذلك يعرف باسم براءة ق المضيفة الدولة

 

                                                 
 .2005لعام 46ج ر  الإتفاقية القنصلية الجزائرية الأردنيةالمتضمن  237-05رئاسي رقم الالمرسوم 1
 .148صخليل حسين،المرجع السابق،2
 .1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  اتفاقيةمن  14المادة 3

 المادة 13 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 4.1963
5Ali  Mohammed, Op.cit, p74. 
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 : شغور منصب رئيس البعثة القنصلية:4
ته من استفاد و نقله أوأبسبب وفاته أو مرضه أو استقالته شاغرا رئيس البعثة القنصلية يكون منصب قد 

ة زمنية لفت  ؤقتلية مبعثة قنصذلك تعيين رئيس  ىأو لأي سبب آخر يحول دون ممارسته مهامه، فيستدع عطلته
 بالنيابة.  لقنصليةاعمال كرئيس للبعثة القنصلية يدر شؤونها بالنيابة، ويطلق عليه لقب القائم بالأ  محددة 

في فقرتها الأولى على ما 1963م من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعا15المادة وهو ما نصت عليه 
رئيس بالنيابة أن  يلي:"إذا كان رئيس البعثة القنصلية غير قادر على ممارسة وظائفه، أو إذا شغر مركزه، فبإمكان

 .1بصفة مؤقتة، كرئيس بعثة قنصلية" يتصرف
ة تعيين رؤساء على طريق 1963لعام  القنصليةللعلاقات من اتفاقية فيينا  15بالرغم من عدم نص المادة و 

 ة:التالي لفئاتاالبعثات القنصلية إلا أنه يمكن تعيين رؤساء البعثات القنصلية المؤقتين من بين 
وظف القنصلي ابه المند غيع الموظفون القنصليين العاملون في البعثة عينها ويحل غالبا محل الرئيس .أ

 الذي يليه رتبة، وتحدد قوانين الدولة الموفدة هذا الموظف.
 لدولة المضيفة.املة في العا ظفون القنصلين العاملون في إحدى البعثات القنصلية للدولة الموفدةالمو  .ب
 ة.الدولة المضيف املة فية العالموظفون الدبلوماسيين العاملون في البعثة الدبلوماسية للدولة الموفد .ج
غالبا عند تغيب رئيس البعثة المستخدمون الإداريون والفنيون في البعثة القنصلية. ويتم هذا التعيين  .د

 .2القنصلية لفتة قصيرة وفجائية، فيتولى المكلف عندها تسيير الشؤون الإدارية الجارية
 أحد القناصل الفخريين إذا وافقت الدولة المضيفة على ذلك. .ه
 

 صليلية الأالقنص ثةيس البعين رئولا يخضع تعيين رئيس البعثة القنصلية بالنيابة للإجراءات التي يتطلبها تعي
 لبعثةاالكامل لرئيس  الاسمب الوزارة وزارة خارجية الدولة المضيفة أو إلى السلطة التي تعينها هذهبإبلاغ فقط فيكتفي 

 الدولة ثة دبلوماسية فيبع وفدةالم لةلدو ليكن بواسطة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. وإذا لم  القنصلية بالنيابة
 .مسبقا يجب أن يتم هذا التبليغبواسطة رئيس البعثة القنصلية، و  فيكون التبلبغالمضيفة، 

 :المطلب الثاني: أسباب انتهاء المهمة القنصلية
وقد ،هاإبتداءا من إنشاءها إلى غاية انتهاء منها تقتضي دراسة العلاقات القنصلية الوقوف عند كل جانب

 قواعد قانونية والتي تعتبر ضرورية لاستمرار هذه العلاقاتلاحظنا أن إنشاء العلاقات القنصلية واستمرارها تحكمه 
، فهل يكون الوضع كذلك عند انتهاء العلاقات القنصلية؟ أي هل هناك قواعد قانونية تنتهي بموجبها القنصلية

                                                 
ومبن هنبا التشبابه  يوازي وضع رئيس البعثة القنصبلية بالنياببة في حقبل العلاقبات القنصبلية وضبع القبائم بالأعمبال بالنياببة )( في حقبل العلاقبات الدبلوماسبية.1

 .1961لعام  ماسيةالدبلو  اتفاقية فيينا للعلاقاتمن  19المادة  موأحكا1963لعام  القنصلية  اتفاقية فيينا للعلاقاتمن  15بين أحكام المادة 
 .1961لعام  الدبلوماسيةاتفاقيةفيينا للعلاقات من  19المادة  ا. تقابله1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام من  15المادة 2
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بين العلاقات القنصلية؟ أم أن الأمر متوك لطبيعة العلاقات الدولية وما قد يطرأ عليها من تغيرات على العلاقات 
 الدولة الموفدة والدولة المضيفة ؟

 انتهاء المهمة ؤدي إلىتة التي الأسباب العامة والخاصة و الإستثائيلا بد من التطرق إلى للإجابة على ذلك  
 القنصلية وواجبات الدولة المضيفة في هذه الحالة و هذا كالأتي:

  يقنصلوالموظف ال لبعثة القنصليةالمتعلقة باالفرع الأول: الأسباب. 
 نصلية.ات القلعلاقالحالات الاستثنائية التي تؤدى إلى انتهاء ا: نيالفرع الثا 
 ة.قنصليواجبات الدولة المضيفة عند انتهاء المهمة ال: ثالثالفرع ال 
 
  :قنصليوالموظف ال لبعثة القنصليةالمتعلقة باالأسباب الفرع الأول : 

 ت عديدة تنتهيناك حالاهما أن ك  البعثة القنصلية أعمالها وانتهاء مهمةينجم عن زوال البعثة القنصلية توقف 
وال تعود أسباب الز و  ي آخرقنصل فيها مهمة الموظف القنصلي بينما تستمر البعثة القنصلية في أعمالها بواسطة موظف

 إلى عوامل عدة منها: 
 .الأسباب المتعلقة بالبعثة القنصليةأولا: 
 .بالموظف القنصلي المتعلقةالأسباب ثانيا: 

 
 الأسباب المتعلقة بالبعثة القنصلية:أولا: 

عدة  زوال إلى عواملسباب الأتعود و  ينجم عن زوال البعثة القنصلية توقف أعمالها وانتهاء مهمة البعثة القنصلية
 منها:

 .تبدل الوضع القانوني للدولة الموفدة أو المضيفة :1
 .: تغير نظام الحكم 2
 :: تغير الوضع القانوني للبعثة القنصلية 3

 
 : تبدل الوضع القانوني للدولة الموفدة أو المضيفة:1

قنصلية ال ء مهام البعثةإنتها ما إلىتبدل الأوضاع القانونية في الدولتين الموفدة أو المضيفة أو إحداثه ىقد يؤد
 والتي تتخذ عدة أشكال منها إما:

 زوال سيادة الدولة الموفدة. أ : 
 زوال سيادة الدولة المضيفة. ب :     
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 : زوال سيادة الدولة الموفدة:أ
 فالولايات،بالضرورة انتهاء نشاطها القنصلي ها إلى دولة أخرى لا يعنىامضمإنالدولة الموفدة بسبب  زوالإن 

بعد ضمها من قبل  (lativia،lithuania،estonia)المتحدة الأمريكية استمرت بالاعتاف بقناصل البالطلس 
هو عدم اعتاف الولايات المتحدة في ذلك .والسبب 1لكن هذا الوضع يعتبر استثنائي 1940الاتحاد السوفيتي عام 

 الأمريكية بقرار ضم الاتحاد السوفيتي لهذه الدول. 
ية  تتمتع بالشخصدولة لا ية معفإن القانون الدولي لا يقبل بقاعدة بقاء العلاقات القنصل ومهما يكن من أمر

 .ا إليهاأو بضمه بخضوعها لدولة أخرىذلك  الدولة ماديا أو قانونيا وزوال الدولية سواء كان بسبب 
 : زوال سيادة الدولة المضيفة: ب

 .علن استقلالهيخرى أو ولة أقد يكون الإقليم الذي يشكل المنطقة القنصلية تحت الاحتلال أو تم ضمه إلى د
فدة ين،الدولة المو الدولت ل كلاوعلى هذا الأساس فإن استمرار المهام القنصلية تكون تبعا لسياسة المنتهجة من قب

 المضيفة الجديدة. الجديدة و الدولة 
دة منها لية جدية قنصفإن وافقت الدولة المضيفة الجديدة على ضرورة حصول الموظف القنصلي على إجاز 

 ا. ء مهامهمن إقفال مقر البعثة القنصلية وإنهاعليها كان لا بد   ورفضت ذلك الدولة الموفدة
لم تعتف بلجيكا للقنصل الروسي بالصفة القنصلية لأن إجازته القنصلية الممنوحة من  1936في عام حيث 

 . 2طرف هولندا ذلك أن روسيا لم تعتف ببلجيكا
قامت ألمانيا بضم تشيكوسلوفاكيا إليها فرفضت الولايات المتحدة طلب ألمانيا التي  1949وأيضا في عام 

 إقفال تمبضرورة حصولهم على إجازات قنصلية جديدة منها وإلا  ىوجهته إلى جميع القناصل العاملين في براغ يقض
 . 3القنصلية بعثاتهم

أو قبلت الدولة المضيفة استمرار البعثات القنصلية وفي حالة ما إذا قبلت الدولة الموفدة طلب الدولة المضيفة، 
مهامها دون الحصول على إجازات قنصلية جديدة مع موافقة الدولة الموفدة، فإن المهام القنصلية لا تتوقف ولا 

 .4تنقطع
 :: تغير نظام الحكم2

هام ا إلى إنهاء مإحداهم فيلحكم الا يؤدى تغيير رئيس الدولة في إحدى الدولتين الموفدة أو المضيفة، أو تغير 
 أو الحصول قنصلي تفويضب  كتارؤساء البعثات القنصلية، ولا يتوجب على رئيس البعثة القنصلية في الحالتين تقديم

 على إجازة قنصلية جديدة.

                                                 
1Ali Mohamed ,op.cit,  P 81. 

 .242صالمرجع السابق، ،جابرعاصم 2
3Zourek, op.cit, p429. 
4ibid, p429. 
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غير  (De Facto Gouvernement) حكومة واقعية انشأ عنهيقلاب أو ثورة في دولة ففي حالة حدوث ان
تي يمكن لها مة الواقعية الى الحكو قف علمعتف بها من قبل الدولة الموفدة، فإن استمرار المهام القنصلية أو انتهاؤه متو 

لاقات ة في إبقاء العالموفد لدولةإنهاء الصفة القنصلية الممنوحة من الحكومة السابقة، كما يتوقف أيضا على رغبة ا
 القنصلية أو إنهاء مهامها. 

كان في ظل   ما هو النهج السياسي للدولتين. وهو تمرار العلاقات القنصليةن الضابط الأساسي لاسأي أ
مستمرة رغم عدم اعتاف الولايات المتحدة الأمريكية التي بقيت العلاقات القنصلية بين أمريكا والصين الشعبية 

 .1بحكومة الصين نتيجة استيلاء الحزب الشيوعي أنداك على السلطة 
أقام الاتحاد السوفياتي وبولندا في الثلاثينات علاقات قنصلية مع مانشوكو أن نفس الشيء كذلك اقتضى الأمر 

(Manchoukuo )2دون أن يعتبر ذلك اعتافا رسميا بنظام الحكم فيها . 
 الموفدة يفة أوالمض دولةافا بالاعت  وبالتالي يتبين مما تقدم أن إقامة العلاقات القنصلية أو استمرارها لا يشكل

 لا صفة سياسية لهذه العلاقات القنصلية.  هباعتبار أن
فإن نية  ،للحصول على الإجازة القنصلية بالسعيإذا اقتنت إقامة العلاقات القنصلية أو استمرارها  أما

أو إصدارها  القنصلية الاعتاف تعتبر متوافرة ويمكن القول عندها بوجود اعتاف ضمني، إلا إذا رافق طلب الإجازة
 .3الاعتاف ىصدور بيان صريح ينف

 :: تغير الوضع القانوني للبعثة القنصلية3
 ة.صادية أو سياسيسباب اقتلأ نالتي تكو  القنصلية إلى تغير الوضع القانوني للبعثة ىتتعدد الأسباب التي تؤد

 أسباب اقتصادية.أ : 
 أسباب سياسية.ب : 

 
 :  الأسباب اقتصادية:أ 

ودمج بعضها  في الخارج بإغلاق بعض بعثاتها القنصلية الدول إلى تقليص عدد بعثاتها القنصليةتلجأ بعض 
قنصليات  6قنصليات من أصل  3بإغلاق  1965فقد قامت الولايات المتحدة في  .الآخر في بعثات قنصلية أخرى

 .5نابوليوكذلك بالنسبة للجزائر حيث قامت بغلق القنصلية المتواجدة في  ،4في بريطانيا

                                                 
 . 159صالمرجع السابق، ،أوكيل محمد الأمين1

2 Jean Salmon ,op.cit,p 524. 
 .419صجع السابق،المر ،جابرعاصم 3

4Ali Mohamed,op.cit, p 80 
 .2006عامل12،ج ر 79-06رئاسي رقم الرسوم الم5
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ثة لسابقة في البعاقنصلية عثتها التدمج بأن ا لسفارة لها في الدولة المضيفة عند فتحهللدولة الموفدة حيث يمكن 
وسكو ركز القنصلي بمقت المر فألحالدبلوماسية ونفس الشيء قامت به الجزائر نتيجة لأسباب اقتصادية متعلقة بالإيجا

 بالسفارة الجزائرية في موسكو.
 باب سياسية::  أسب 

 : سباب التاليةللأيها أراض قد تلجأ الدولة المضيفة إلى طلب إغلاق بعض القنصليات الأجنبية العاملة ضمن
 : أسباب سياسية و أمنية : 1ب 

تلجأ الدولة المضيفة إلى طلب إغلاق بعض القنصليات الأجنبية العاملة في أراضيها لأسباب سياسية و أمنية 
طلبت الحكومة الإيرانية إغلاق جميع القنصليات البريطانية العاملة في إيران محتجة بتدخل القناصل  1952سنة ففي

 . 1البريطانيين المستمر في شؤونها الداخلية
 : تطبيق مبدأ التعادل القنصلي: 2ب

لمثل المعاملة با بدألم اطبيقتضيها تلجأ الدولة المضيفة إلى طلب إغلاق بعض القنصليات الأجنبية العاملة في أرا
ران لطلب إي يرانية استجابةأغلق الاتحاد السوفياتي قنصلية في مدينة رشت الإ 1980عام فيفوالتعادل القنصلي.

 بسبب رفضه افتتاح قنصلية إيرانية في عاصمة جمهورية طاجكستان. 
في حين أن العلاقات القنصلية بين الدولتين  بروسيا قامت إيران بالمقابل بإغلاق قنصليتها في لينغرادكما 

والقنصلية الإيرانية في باكو عاصمة أذربيجان بإيران وعبر القنصلية الروسية في أصفهان  سفارتهمااستمرت عبر 
 .2السوفياتية

 : الأسباب الخاصة المتعلقة بالموظف القنصلي:اثاني
د لته على التقاعأو إحا و نقلهالقنصلي عادية: كوفاته أقد تكون الأسباب التي أدت إلى انتهاء مهمة الموظف 

دولة المضيفة قبل ال يه منفأو استقالته. أو استثنائية: كاستدعائه من قبل دولته أو إعلانه شخصا غير مرغوب 
 وسحب إجازة القنصلية. وبالتالي نتطرق إلى ذلك فيما يلي:

 : الأسباب العادية. 1
 : الأسباب الاستثنائية.2
 
 لأسباب العادية:: ا 1

ط صلي والتي ترتبظف القنالمو  لا يهتم القانون الدولي كثيرا بالعوامل الشخصية التي تؤدى إلى انتهاء مهمة
 ة. ية معينقنصل بأحكام القانون الداخلي لدولته الذي يحدد مثلا سن التقاعد ومدة الخدمة في بعثة

                                                 
 .427ص،المرجع السابق ،جابرعاصم 1

 المرجع نفسه.2
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أن توفر له  لك، علىفة بذرد إبلاغ الدولة المضيوفي جميع هذه الحالات تنتهي مهمة الموظف القنصلي بمج
 ا يلى:باب مهذه الدولة التسهيلات اللازمة لمغادرته أراضيها بسلام وكرامة ومن بين هذه الأس

 الاستقالة والوفاة.أ : 
 التقاعد و النقل.ب : 

 
 : الاستقالة والوفاة: أ

حكومته بشكل مسبق بذلك، ويبقى في مركز عمله يجب على القنصل الذي يرغب في تقديم استقالته أن يبلغ 
 .1حتى تشعره حكومته بموافقتها على الاستقالة

بالنيابة حتى  القنصلية مرتبة القيام بالأعمال و تنتهي أيضا مهمة القنصل بوفاته ويتولى أعلى الموظفين في البعثة
تعين حكومته خلفا له وهذا إذا كان المتوفى رئيس البعثة القنصلية. وتقوم الدولة الموفدة عادة بنقل جثمانه إلى موطنه 

 .2على نفقتها
و يتتب على وفاة القنصل انتهاء الامتيازات والحصانات المعتف له بها في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية، 

لق بأفراد أسرته فيتمتع هؤلاء بالامتيازات والحصانات القنصلية حتى مغادرتهم لأراضي الدولة المستقبلة أما فيما يتع
 .3وذلك خلال المدة الكافية لعودتهم إلى بلادهم الأصلية

قامة.كذلك لا ولة الإدا في كما تسمح الدولة المضيفة بتصدير أموال المتوفى باستثناء ما كان منها محضور 
لدولة المتوفى في هذه اة وجود الإقام في دولةالموجودة رسوم على التكة، أو على نقل ملكية الأموال المنقولة تحصل أية 

 بصفته عضوا في البعثة القنصلية أو كعضو في أسرة أحد أعضاء البعثة القنصلية.
 : التقاعد و النقل: ب

ملين في السلك الخارجي، ولا تختلف عادة عن تحدد القوانين الداخلية للدولة الموفدة سن تقاعد موظفيها العا
تحدد المدة القصوى لعمل كما لقنصلية حكما بحلول سن التقاعد،  . وتنتهي المهمة ا4سن تقاعد الموظفين العاملين

 الموظف في بعثة قنصلية معين وفتة بقائه في الخارج. 
لا يؤدى حيث ، 5في الدولة الموفدة كما يتم عادة نقل الموظف القنصلي بقرارات تصدر عن السلطة المختصة

المرض إلى إنهاء المهمة القنصلية ولو تسبب في انقطاعها بصورة مؤقتة، أما إذا اشتد المرض وأصبح من المتعذر معه 
 أداء الموظف القنصلي مهامه فلابد من صدور قرار بنقله ينهى مهمته.

                                                 
 السالف الذكر.221-09من المرسوم الرئاسي  59المادة 1
 .428ص،المرجع السابق،جابرعاصم  2
 .1993لعام 94ج ر  الإتفاقية القنصلية الجزائرية الأمريكيةالمتضمن  179-39رئاسي رقم الالمرسوم 3
يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية المعدل و المتمم  617-83.و المرسوم رقم 2006،لعام46ج ر العمومية،ةقانون الوظيفالمتضمن  03 -06أمر 4

 المعدل و المتمم. 1983لعام  28،ج رالمتعلق بالتقاعد 12–83القانون رقم و 
 السالف الذكر.221-09من المرسوم الرئاسي  64و 62المادة  5
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 : الأسباب الاستثنائية:2
سباب مهنية صورة نهائية لأبركزية رة المالة موظفها القنصلي أو باستدعائه إلى الإداتقوم الدولة الموفدة أحيانا بإق

 أو سياسية وذلك بسبب سوء تنفيذ المهمة القنصلية ومن بين هذه الأسباب ما يلى:
 استدعاء القنصل.أ : 

 سحب الإجازة القنصلية.ب : 
 

 : استدعاء القنصل:أ
المستقبلة.  للدولة لأسباباوهي غير ملزمة بإبداء  أي وقت تشاء يمكن للدولة الموفدة استدعاء القنصل في

ولة تى لا تضطر الدنصلها حسحب قلوغالبا ما يحدث الاستدعاء بطلب من الدولة المستقبلة تقدمه إلى الدولة الموفدة 
 المستقبلة إلى سحب الإجازة القنصلية من القنصل وتعتبره شخصا غير مرغوبا فيه.

 : سحب الإجازة القنصلية: ب
ؤونها شتدخل في الالة حفي ذلك يمكن للدولة الموفدة عند اعتبار القنصل شخصا غير مرغوب فيه وطرده و 

و أأعماله تجسسية بقيامه   حالةطرد القنصل فيفتقوم بالداخلية أن تقوم الدولة المستقبلة بسحب الإجازة القنصلية 
 لتالية:اسباب وبالتالي تقوم الدولة الموفدة بسحبه من البعثة القنصلية وذلك للأ هاتخريبية ضد
 : التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة:1ب 

إذا ما تدخل القنصل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة فإن سلوكه هذا يؤدى إلى اعتباره شخصا غير 
وهذا  صرف القنصل اللامسؤول إلى حد طرده من قبل الدولة المضيفة.مرغوب من جانب الدول المضيفة. وقد يبلغ ت

جازة القنصلية لقنصل بولونيا لديها لقيامه بنشر مقالات تتضمن الإما حدث عندما قامت تشيكوسلوفاكيا بسحب 
 . 1نقدا لحكومة تشيكوسلوفاكيا

 :  القيام بنشاطات غير قانونية:2ب
يحيد عن ما تقتضيه وظيفته ولذلك فإن عليه التقيد بما تمليه الوظيفة يتعين على الموظف القنصلي أن لا 

القنصلية التي يمارسها في ظل قوانين وأنظمة الدولة الذي يعتمد فيها. وطبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية لاسيما 
 .2القنصلية منها ومقتضيات الأعراف الدولية

                                                 
 .151ص،المرجع السابق،أوكيل محمد الأمين1
للمعاهبدات والعبرف البدولي وكبذا التشبريع البوطني مبع علبى: "تمبارس الوظيفبة القنصبلية وفقبا السبالف البذكر 405-02من المرسوم الرئاسي  01تنص المادة  2

علببى: "يمببارس العببون الدبلوماسببي والقنصببلي السببالف الببذكر 221-09رقببم  المرسببوم الرئاسببيمببن  27/2وتنص المببادة قببوانين دولببة الإقامببة وأنظمتهببا". احببتام
 الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية".وظيفته في ظل احتام قوانين وأنظمة البلد الذي اعتمد لديه طبقا لأحكام 
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ستوجب اعتبار التي ي عماللأشياء المحظورة ليست من الأفأعمال التجسس والتهريب والاتجار بالأسلحة أو ا
 طرد فيلمضيفة ولة امرتكبيها أشخاصا غير مرغوب فيهم فقط، بل هي نشاطات لا يستوجب إتيانها تريث الد

 لنفس التهمة. 1955في  تكيةفاعليها.وهو ما وقع بالنسبة للقنصل البلغاري في اسطنبول الذي طردته السلطات ال
فقيام القناصل بنشاطات غير قانونية لا يحصل فيما ذكر فقط، فمخالفة القوانين والأنظمة المحلية وبالتالي 
كأنظمة المرور والجمارك أو التنقل هي كذلك من قبيل التصرفات غير القانونية علاوة على أنها تعد   1للدولة المضيفة

كن أن تؤدى إلى إعتبار القنصل شخص غير من أسباب إساءة استعمال الحصانات والامتيازات القنصلية التي يم
 مرغوب فيه.
 :  الأسباب السياسية:3ب 

ار يث لا يقوم قر بحلقنصلي وظف اكثيرة هي الحالات التي تستند فيها الدول إلى أسباب سياسية لإنهاء مهام الم
يها الدول فتلجأ و  ياسيةالطرد أو سحب الإجازة القنصلية  من القنصل على خطأ ارتكبه وإنما يكون لأسباب س

م إلى رار طلب مغادرتهتبليغ قأو ب عموما إلى مطالبة القناصل بمغادرة البلاد، إما بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم
ن ريكية سحب عدد معندما طلبت كوبا من الولايات المتحدة الأم 1961دولهم، وهو ما حدث هذا فعلا في 

 ك. السياسية التي كانت بين البلدين آنذاقناصلها العاملين في كوبا على إثر الأزمة 
اثل جراء ممت فرنسا بإقامفردا على قرار بولندا طرد القنصل الفرنسي من وارسو  1949في عام كما حدث 

ذي طرد لثبوت رنسي اله الففي حق القنصل البولوني لديها. رغم انتفاء أي سبب وجيه يمكن إدانته به عكس نظير 
 ضلوعه في أعمال تجسس.

وهو لذلك يرى "روسو" أن قرار طرد القناصل لأغراض سياسية لا علاقة لها بسلوك وتصرفات هؤلاء القناصل.
 .19632من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  23ما أكدته المادة 
 ة: لقنصليات ا: الحالات الاستثنائية التي تؤدى إلى انتهاء العلاقثانيالفرع ال

 ضع العلاقاتة على و لوماسيإلى تبيان تأثير كل من حالتي الحرب وقطع العلاقات الدبنتطرق في هذا الفرع 
 ي: ما يل ية، وذلك وفقلثم الآثار القانونية المتتبة عن إنهاء العلاقات القنصالقنصلية، 

 أولا: تأثير حالة الحرب على العلاقات القنصلية.
 العلاقات القنصلية.ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية وتأثيرها على 

 
 
 

                                                 
1 Faupin Herve, « les problèmes juridiques poses par la circulation automobile des diplomates » , A.F.D.I, vol 45, 

paris 2, France,1999, p174. 
 .1961الدبلوماسية لعام  للعلاقات من اتفاقية فيينا 09وهو نص مماثل لنص المادة2
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 أولا: تأثير حالة الحرب على العلاقات القنصلية:
ينعكس ذلك و ينهما، بلحرب ويصل الأمر إلى حد نشوب ا قد تتوتر العلاقات بين الدولة الموفدة و المضيفة

 ا.نتان معالاث سلبا على علاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية فتنقطع الأولى دون الثانية أو تنقطع
حتما إلى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين الطرفين الدولة الموفدة  ىفإعلان الحرب بين الدولتين يؤد

 1والدولة المستقبل لأن وجود العلاقات القنصلية يعتمد أساسا على وجود سلام وتعاون بين الدولتين.
وتنص بعض 2تي تعكر العلاقات الدولية وبالتالي فإن الحرب وقطع العلاقات الدبلوماسية من أهم الأسباب ال
 المعاهدات القنصلية على سحب الإجازة القنصلية فور إعلان حالة الحرب. 

 في منازعة 1921في حكمها الصادر عام ( Lyon)وهو ما أكدته محكمة استئناف ليون 
(Coewengard) :ضد النائب العام للجمهورية وقد جاء في الحكم ما يلي 

Que si certaines prérogatives ou même certains privilèges leur sont reconnus à 

titre gracieux et par bienveillance pour faciliter l’exercice de leur mission en temps 

de paix، il est manifeste que ces prérogatives ou privilèges qui ont aucun 

fondement légal, disparaissent au jour même où se produit l’état de guerre.3 

إلى قطع العلاقات القنصلية وإن كان ينتج عنه قطع  ىإلا أن هناك من الفقه الدولي من يرى أن الحرب لا تؤد
العلاقات الدبلوماسية ذلك أن مهمة القنصل ليست سياسية بل هي مهمة تتضمن رعاية المصالح الخاصة لرعاياه لدى 

 .4الدولة المضيفة 
 ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية وتأثيرها على العلاقات القنصلية:

ولة المعنية، رأي الدزاج لاملة بقطع العلاقات القنصلية وبدون شرط ودون استملأي دولة كانت الحرية الك
 .طلقملإجراء اهذا  وغالبا ما يتتب على قطع العلاقات الدبلوماسية قطع العلاقات القنصلية ولكن ليس

ة إلى قطع العلاقات الدبلوماسي ىعلى أنه لا يؤد 1963فقد نصت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  
 .5قطع العلاقات القنصلية

طع هو قلية القنص  الوظيفة ىفإن الذي ينهلذلك وتبعا  فالقنصل هو وكيل تجاري وليس وكيلا سياسيا
لقنصلية يجب اعلاقات لى العلتحديد مدى تأثير قطع العلاقات الدبلوماسية العلاقات التجارية أو إعلان الحرب.

 التمييز بين حالتين هما:

                                                 
 يعتبرون أن نشوب الحرب بين الدولتين الموفدة والمضيفة لا يؤدي بحد ذاته إلى إنهاء مهمبة القنصبل لأن لا صبفة سياسبية لبه ولأن مهمتبه في الفقهاءإن بعض 1

مسبلح محبدود ببين البدولتين لا علبى حالبة إعبلان حالبة الحبرب البتي  عا المصالح الخاصة لمواطنيه ولكبن هبذا البرأي ينطببق علبى حالبة نشبوء نبز  رعايةالدرجة الأولى 
 .373،صالسابقرجع المتنقطع معها جميع العلاقات بينهما وتصبح ممارسة المهام القنصلية أثناءها أمرا مستحيلا.على صادق أبو هيف،القانون الدبلوماسي،

 .51،ص2008،الجزائر،الجزائر،الحقوق والعلوم السياسية،كلية مذكرة ماجستير،الدوليةالتي تطرأ على العلاقات  ،المتغيراتلشقر  مبروك2
 .1051صالمرجع السابق، العامة في قانون الأمم، ،الأحكاملغنيمياطلعت محمد 3
 .160صسابق،المرجعال ،الدبلوماسية،قطع العلاقات أبو الوفاأحمد 4

5Maresca Adolfo, relations consulaires consuls et droit prive, R.C.A.D.I, la Haye, pays – bas, 1973, p 115 . 
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 وجود بعثة قنصلية إلى جانب بعثة دبلوماسية:: حالة 1
في هذه الحالة فإن أثر قطع العلاقات الدبلوماسية على العلاقات القنصلية إما أن يكون بالسلب أو 

 يجب التمييز بين حالتين وهما: و1بالإيجاب
 .صليةتلقائيا إلى قطع العلاقات القن ىقطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤد .أ

 إلى قطع العلاقات القنصلية. ىالدبلوماسية يؤدقطع العلاقات  .ب
 

 ية:تلقائيا إلى قطع العلاقات القنصل ىأ: قطع العلاقات الدبلوماسية لا يؤد
الضرورة قطع ب يعنى لك لاتضطر الدول بحكم ما لديها من سيادة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية إلا أن ذ

ا الدبلوماسية مع ألمانيا قطعت مصر علاقاته 1965ففي عام  الدوليالتعامل و هو ما بينه العلاقات القنصلية، 
 الاتحادية إثر اعتافها بإسرائيل بينما استمرت في علاقاتها القنصلية. 

كما أن العلاقات القنصلية ظلت مستمرة بين مصر والعديد من الدول العربية ومنها الجزائر، على الرغم من 
 .21979اتفاقية كامب دافيد عام على ر وذلك عقب توقيع مصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع مص

عتبر تلوماسية لأنها ات الدبلعلاقاففي هذه الحالة تصبح العلاقات القنصلية لها أهمية كبيرة بعد قطع  وبالتالي
 حدةيلة لتخفيف حيان وسعض الأبالإضافة إلى كونها تكون في ببط رعايا الدولة الموفدة بدولتهم. قناة أساسية تر 

 التوتر بين الدولة الموفدة والمضيفة وإعادة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية. 
 إلى قطع العلاقات القنصلية: ىب: قطع العلاقات الدبلوماسية يؤد

الموفدة و المضيفة مما ينتج عنه قطع العلاقات الدبلوماسية و  الدولة في بعض الحالات يكون الخلاف حاد بين
حيث نادرا ما يكون هناك قطع للعلاقات القنصلية دونما أن هناك قطع للعلاقات  3يصاحبه قطعا للعلاقات القنصلية

 . 4الدبلوماسية
القنصلية  قطعت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا مما أدى إلى سحب البعثات 1940ففي عام 

قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع بريطانيا وفرنسا نتيجة لحرب قناة  1956سنة و أيضا فيللدولتين، 

                                                 
 .75صسابق،الرجع الم، أوكيل محمد أمين1
 .425صجابر، المرجع السابق،عاصم  2
ومنظمببة دوليببة أو  نشببير إلى أن قطببع العلاقببات الدبلوماسببية والقنصببلية لا يمببس العلاقببات القانونيببة الببتي تكببون قببد أنشببأتها معاهببدة مبرمببة بببين دولتببين أو أكثببر3

 74و 63لمعنيبة. راجبع المبادتين أكثر،إلا إذا كانت هذه العلاقات أمرا ضروريا لتطبيق المعاهدة، كما لا يحول قطع العلاقات دون إبرام معاهبدات ببين البدول ا
 .1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

محمبببببد .وألمانيبببببا وإيطاليايوجبببببد حالبببببة أيبببببن تم قطبببببع العلاقبببببات القنصبببببلية دون أن يكبببببون هنببببباك قطبببببع للعلاقبببببات الدبلوماسبببببية وهبببببذا ببببببين الولايبببببات المتحبببببدة 4
 .168صالمرجع السابق،،أوكيلأمين
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حيث قطعت الولايات المتحدة علاقاتها الدبلوماسية والقنصلية مع كوبا إثر  1961السويس، ونفس الشيء وقع في 
 . 1استيلاء الرئيس كاستو على الحكم

 قات القنصلية.ع للعلاية قطهذه الأمثلة يتبين أنه يمكن أن يتتب على قطع العلاقات الدبلوماس ومن خلال
 :-عدم وجود بعثات قنصلية–: حالة قيام بعثة دبلوماسية بمهام قنصلية  2

سية لبعثة الدبلوماتكون ا ة التيإلى تعليق العلاقات القنصلية والتي تتمثل في الحال ىكمن أن تؤديهناك حالة 
 . تتكون من القسم القنصلي ويسهر على سيره موظف دبلوماسي 

ففي هذا الإطار يمكن أن تتفق الدولتين على إثر قطع العلاقات الدبلوماسية على استمرار القسم القنصلي 
إثر قطع وهو ما وقع في السفارة أو تغير صفة القسم القنصلي ليصبح مركز قنصلي  بالوظائف القنصلية بالقيام

مهامه في في استمر القسم القنصلي إذ 1967العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة الأمريكية و السودان عام 
 .2ات القنصليةسفارة  الولايات المتحدة الأمريكية كمركز قنصلي أصبح يتمتع بالحصانات و الامتياز 

تعه بالحصانة ذلك لتميفة و أما بخصوص الموظف القائم بالمهام القنصلية فيتوجب عليه مغادرة الدولة المض
 نصلية.  هام القبالم الدبلوماسية وفي هذه الحالة تقوم الدولة الموفدة بتعيين موظفين قنصليين للقيام

 ة:المهمة القنصليالفرع الثالث: واجبات الدولة المضيفة عند انتهاء 
 الموظف القنصليبيتعلق  ها مايتتب على الدولة المضيفة في حالة انتهاء المهمة القنصلية واجبات معينة من

أو  لعمل بشكل دائمافها عن د توقوأفراد عائلته عند انتهاء مهمته، ومنها ما يتعلق بالبعثة القنصلية ووظائفها عن
 مؤقت، وسنتطرق إلى ذلك فيما يلي:

 لا: واجبات الدولة المضيفة تجاه الموظف القنصلي.أو 
 ثانيا: واجبات الدولة المضيفة تجاه البعثة القنصلية.

 
 :3أولا: واجبات الدولة المضيفة تجاه الموظف القنصلي

امة وأفراد عايا دولة الإقن غير ر لية معلى الدولة المضيفة حتى في حالة النزاع المسلح أن تمنح أعضاء البعثة القنص
درة أراضيها ين مغارية لحأسرهم الذين يعيشون في كنفهم مهما كانت جنسيتهم الوقت اللازم والتسهيلات الضرو 

 خلال مدة زمنية معينة بعد انتهاء مهام وظائفهم. 
قامة إة من المقيمين المضيف لدولةا الموظفين القنصليين الفخريين وأفراد أسرهم وخدمهم ما داموا من رعايا اأم

كام طبق عليهم الأحية لا تلقنصلادائمة على أراضيها، وما داموا يمارسون نشاطا مأجورا إلى جانب ممارستهم مهامهم 
 السابق ذكرها.

                                                 
1cortese Gaetano, la rupture des relations diplomatiques ,thèse de doctorat, faculté de droit, paris1 France 1967,p 

115. 
 .157سابق،صالمرجعال،الدبلوماسية،قطع العلاقات أبو الوفا أحمد2
 .1961من اتفاقية فيينا للعلاقات  الدبلوماسية لعام  44نص هذه المادة مماثل لنص المادة 3
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ند الاقتضاء تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لأشخاصهم أن تضع ع على الدولة المضيفةحيث يجب 
 .1وأموالهم باستثناء الأموال المكتسبة في الدولة المستقبلة المحظور تصديرها وقت الرحيل

 ثانيا: واجبات الدولة المضيفة تجاه البعثة القنصلية: 
 لتين: بين حا 19632من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  27ميزت المادة 

 الحالة الأولى:قطع العلاقات القنصلية:
ة يفة حتى في حاللة المضالدو  عند قطع العلاقات القنصلية بين الدولة المضيفة و الدولة الموفدة يتوجب على

أن لة الموفدة .كما يمكن للدو لقنصليةاوظات النزاع المسلح أن تحتم وتحمى المباني القنصلية وأموال البعثة القنصلية والمحف
 تعهد بحماية مصالحها رعاياها إلى دولة ثالثة تقبل بها دولة الإقامة.

 نصلية:قات القلعلااالحالة الثانية:الإغلاق المؤقت أو الدائم للبعثة القنصلية مع استمرار 
اضي لية أخرى في أر عثة قنصفدة بفي حالة الغلق المؤقت أو النهائي للبعثة القنصلية وعندما يكون للدولة المو 
نصلية ذه البعثة القلهن يعهد كن أدولة المضيفة بالرغم من أنه ليس لها بعثة دبلوماسية تمثلها لدى دولة المضيفة يم
عمال ها وبممارسة الأجودة فيالمو  الأخرى بحراسة مباني البعثة القنصلية التي أغلقت وأموالها والمخطوطات القنصلية

 المغلقة.القنصلية في دائرة اختصاص البعثة القنصلية 
قبل بها تلف دولة ثالثة ضيفة تكة المأما إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية أو بعثة قنصلية أخرى في دول

 ا  .الها و محفوظاتهة و أمو قنصليالدولة المضيفة للقيام برعاية مصالحها و مصالح مواطنيها وبحماية دار البعثة ال
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مبن الاتفاقيبة فينبا للعلاقبات  44المبادة يقاببل مبا هبو موجبود في 1963مبن اتفاقيبة فيينبا للعلاقبات القنصبلية لعبام  26عليبه في المبادة  المنصوص الامتيازهذا 1

 .1961الدبلوماسية لعام 
 .1963لعام  القنصليةاتفاقيةفيينا للعلاقات من  27. كذلك راجع المادة 1961لعام  الدبلوماسية اتفاقية فيينا للعلاقاتمن  45وهي تماثل المادة  2
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لح المصا موظفيالبعثات القنصلية والتسهيلات الممنوحة لالمبحث الثاني: صلاحيات 
 الخارجية :

قنصلية معينة  ل منطقةا داختقوم البعثات القنصلية بحماية ورعاية مصالح الدولة الموفدة ومصالح مواطنيه
 تحددها الدولة الموفدة وتوافق عليها الدولة المضيفة. 

 .خرى ومصالحهاأني دول مواط أن تتسع لتشمل حماية ورعاية إلا أن الصلاحية الشخصية للبعثة القنصلية يمكن
 .المضيفةلة رج الدو حتى خاأن تتسع لتشمل مناطق خارج المنطقة القنصلية و  ا المكانيةصلاحياتهلكما أن   
تسهيلات و  متيازاتايفة إلى الدولة المض فيمهامهم خلال تأدية موظفي المصالح الخارجيةيحتاج في حين أنه  

وتحقيق نموها  تينلدولابين  ، وهذه الامتيازات والتسهيلات ضرورية لتعزيز العلاقاتذه السلطات إليهمتقدمها ه
 وازدهارها. وعلى هذا الأساس ستناول في هذا المبحث ما يلي: 

    .المطلب الأول: نطاق صلاحيات البعثة القنصلية 
 ة المطلب الثاني: التسهيلات الممنوحة لموظفي المصالح الخارجي. 
 

 المطلب الأول: نطاق صلاحيات البعثة القنصلية  
 مواطنيها ية مصالحوحما إن اختصاص البعثة القنصلية يقتصر على حماية مصالح الدولة الموفدة ورعايتها

ثة أو مصالح ولة ثالدصالح ورعايتها،إلا أنه في بعض الحالات قد تتسع فيها صلاحياتها لتشمل حماية ورعاية م
رق نتطينبغي التالي وبهامها مصلية البعثات القنومن هنا لابد من تحديد النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه  .مواطنيها

 إلى ما يلي:
 .الفرع الأول:نطاق الصلاحية الشخصية للبعثة القنصلية 
 .الفرع الثاني:نطاق الصلاحية المكانية للبعثة القنصلية 

 
 الفرع الأول:نطاق الصلاحية الشخصية للبعثة القنصلية: 

ا ة مصالح مواطنيهوحمايا عايتهالأصل أن اختصاص البعثة القنصلية يقتصر على حماية مصالح الدولة الموفدة ور 
أو  ة ثالثةصالح دولرعاية مية والأن هناك حالتين تتسع فيهما صلاحيات البعثة القنصلية لتشمل بالحماورعايتها،إلا 

 وهما:  أكثر ومصالح مواطنيها
 أولا: تعيين الشخص نفسه موظفا قنصليا لأكثر من دولة. 

 الثة.لة ثثانيا : قيام البعثة القنصلية بممارسة الأعمال القنصلية نيابة عن دو 
 الدبلوماسية  قيام القنصل بممارسة الأعمال  ثالثا :



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

167 
 

 قنصليا:أولا: تعيين الشخص عينه قبل دولتين أو أكثر موظفا 
و ان دولتين أو أكثر، "بإمك هعلى أن 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  18نصت المادة 

 بموافقة الدولة المضيفة أن تعين الشخص ذاته موظفا قنصليا في تلك الدولة".
التي تنص على أنه "بإمكان  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  06وهو ما تتضمنه المادة 

 .1دولتين أو أكثر اعتماد شخص واحد رئيس بعثة لدى دولة أخرى ما لم تعتض الدولة المعتمد لديها على ذلك"
 موظفإلا أنه ليس معتادا تعيين القنصل المسلكي قنصلا لأكثر من دولة، باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى اعتباره 

أو  فنكون أمام دولتين موفدتين .لدولة واحدة موظف رسميعوضا أن يكون  هتك لأكثر من دولة في الوقت نفسمش
حصل منها تو ي كتاب تفويض قنصلييقوم القنصل بتقديم إلى الدولة المضيفة بأكثر من  ف أكثر ودولة مضيفة واحدة،
 . 2على أكثر من إجازة قنصلية

إلا أنه يمكن تعيين .3لأكثر من دولةولهذا فمن الصعب جدا أن توافق الدول على تعيين قنصل مسلكي 
القنصل الفخري نفسه قنصلا لأكثر من دولة وخصوصا إذا كان من البارزين اجتماعيا أو اقتصاديا بين المقيمين في 

 الدولة المضيفة. 
 : الثةثثانيا: قيام البعثة القنصلية بممارسة الأعمال القنصلية نيابة عن دولة 

الثة في حالات ثن دولة عيابة الحماية لمواطني دولة أخرى في أوقات الحروب ن قد يقوم قنصل دولة ما بتقديم
لية في ة مصالحها القنصرعايبثة ثالة معينة كحالة قطع دولتين لعلاقاتهما الدبلوماسية والقنصلية وتكليف كل منهما دول

كل مؤقت أو ة ما بشدول ضيراحالة إغلاق إحدى الدول لبعثاتها القنصلية في أو هذا ك .أراضي الدولة الأخرى
 أو حالة عدم وجود بعثات قنصلية لها في تلك الدولة. دائم، 

فإن رغبت الدول في هذه الحالات في تأمين الحماية القنصلية لرعاياها المقيمين في دولة ليس لها فيها بعثة 
نجد ف .في تلك الدولة القنصلية قنصلية فإنها تقوم بتكليف إحدى الدول برعاية مصالحها القنصلية بواسطة بعثاتها

البعثات القنصلية البريطانية تتولى المهام القنصلية نيابة عن دول الكومنولث في كل مكان ليس فيه لهذه الدول مثلا أن 
 . 4بعثات قنصلية

 لىماسية التي تتو الدبلو  لبعثةاو يختلف وضع البعثة القنصلية في هذه الحالة عن الحالة السابقة ويشابه وضع 
 رعاية مصالح ما قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة المضيفة. 

                                                 
ببين البدول الأمريكيبة، إلا أنبه لبيس هنباك في الواقبع أي  المبرمبة1928الدبلوماسبية لعبام  للعلاقبات مبن اتفاقيبة هافانبا 5مبن المبادة  2يشبه النص نبص الفقبرة 1

 . 75ص،المرجع السابقتطبيق عملي له ويبقى تطلعها مستقبليا لا أكثر. سموحي فوق العادة: "الدبلوماسية الحديثة"، 
2 Zourek, Op.cit, p425. 

نائببا ليبيا،توافق على تعيين الوكيل القنصلي الأمريكي في مدينة طرابلس في طلب السفير الألماني في واشنطن من وزارة الخارجية الأمريكية أن  1907في عام 3
موظبف قنصبلي ألمباني   قنصليا ألمانيا في الوقت عينه،فرفضت الخارجية الأمريكية ذلك واكتفت بتكليف قنصلها رعاية المصالح القنصلية الألمانيبة إلى حبين تعيبين

 .358صعاصم جابر،المرجع السابق،.صل البريطانيين في الصين واليابان وتركياكذلك رفضت بريطانيا طلب سويسرا تعيين القنا
المبرمببة بببين بوليفيببا وكولومبيببا والأكبوادور والبببيرو وفنزويلا،خولببت قناصببل هبذه الببدول العبباملين في دول لببيس فيهببا  1911مببن اتفاقيببة كراكبباس لعبام 06المبادة 4

 لأية دولة متعاقدة بعثة قنصلية، تقديم الخدمات القنصلية لرعايا هذه الدول الأخيرة نيابة عنها.
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لموفدة لا احدة هي الدولة دولة والهازا فالبعثة القنصلية التي تمارس المهام القنصلية نيابة عن دولة ثالثة تعتبر ج
 لكتابتقديمها  ىستدع يلاالثة جهازا مشتكا لدولتين. وبالتالي فإن قيامها بالأعمال القنصلية نيابة عن دولة ث

تقدم خدماتها و لحميدة اعيها االقنصلية. وكل ما في الأمر أنها تمارس مس الإجازةوحصولها على التفويض القنصلي 
 للدولة الثالثة دون أن يجعل ذلك منها مؤسسة تابعة لهذه الدولة. 

إبلاغ الدولة المضيفة بذلك وعدم إلا أنه يتطلب قيام إحدى الدول بالمهام القنصلية نيابة عن دولة ثالثة فقط 
لوزيرة في إسطنبول عندما  1901عام  وهذا ما أوضحه وزير الخارجية الأمريكي.1اعتاض هذه الأخيرة على ذلك

أعلمه بأن قيام القناصل البريطانيين برعاية مصالح المواطنين الأمريكيين في أراضي الدولة التكية لا يجعل منهم موظفين 
 حصولهم على إجازة قنصلية بصفتهم قناصل أمريكيين.  ىرسميين لدولة أخرى ولا يستدع

 ة:لوماسيالدببممارسة الأعمال  القنصل ثالثا : قيام 
إن قيام القنصل بالعمل الدبلوماسي ليس بالشيء المستحدث فقد مارس القنصل في عهد النهضة دورا 

، مع أن دورهم الدبلوماسي بدأ (public ministers)الدبلوماسي كاملا وكانت لهم صفة الوزراء العاملين 
من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  17تنص المادةحيث 172بالتلاشي في الدول الغربية ابتداء من القرن 

 على ما يلي:  1963
ة بعثة لة لديها بواسطكون ممثلا ت "عندما لا يكون للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية لدى الدولة المضيفة، وعندما

صلي وضعه القنلك في يؤثر ذ ون أندبلوماسية لدولة ثالثة، فإن بإمكان الموظف القنصلي بموافقة الدولة المضيفة، ود
الامتيازات  ي حق فيأنحه يمالقيام بالأعمال الدبلوماسية، والقيام بمثل هذه الأعمال من قبل موظف قنصلي لا 

 والحصانات الدبلوماسية".
تي نصت على أنه "في حال تغيب ال 17ويعتبر نص هذه المادة تطور للعلاقات القنصلية بدأ بالتبلور في مادتها 

لمضيفة اسمح به الدولة الذي ت قدارالممثل الدبلوماسي لدولة القنصل، يمكن للقنصل أن يقوم بالمهام الدبلوماسية بالم
 في تلك الحالة".

 وبالتالي لا بد من التطرق إلى ما يلي:
 .قيام البعثة القنصلية بالمهام الدبلوماسية أسباب. 1
 .القانونية لقيام البعثة القنصلية بالمهام الدبلوماسيةالضوابط . 2
 .إعلام السلطة المختصة في الدولة المضيفة.  2

 
 
 

                                                 
 .1963تفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام إمن  08المادة 1

2 Ali Mohamed, op cit p. 13. 
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 قيام البعثة القنصلية بالمهام الدبلوماسية:أسباب . 1
قد ت دبلوماسية، فا علاقاقامتهتتعدد الأسباب التي تدفع بالدول إلى إقامة علاقات قنصلية مع دولة ما دون إ

 يكون السبب: 
 ير مقيم معها. وماسي غل دبلعدم أهمية الدولة المضيفة سياسيا واكتفاء الدولة الموفدة بإقامة تمثي -
فتباشر علاقاتها الدولية بافتتاح بعثات دبلوماسية قد تكون الدولة الموفدة حديثة العهد بالاستقلال  -

، بينما تفتح قنصليات في دول العالم الأخرى 1لها في الدول الكبرى والدول المجاورة أو التي تربطها بها علاقات خاصة
شاء التي تربطها بها علاقات اقتصادية أو يكون لها فيها جالية كبيرة، وغالبا ما تكون هذه العلاقات مقدمة لإن

 . 2علاقات دبلوماسية في وقت لاحق
 .ةلقنصليالدول دون قطع علاقاتها اقد تقطع الدول علاقاتها الدبلوماسية مع بعض  -
ث أن بها.حي عتفتقد تتحاشى بعض الدول إقامة علاقات دبلوماسية مع دول لم يسبق لها أن ا -

 الشروط. افر بعضلة تو دول إلا في حاإقامة العلاقات القنصلية لا تؤدى في الغالب إلى الاعتاف بهذه ال
 الضوابط القانونية لقيام البعثة القنصلية بالمهام الدبلوماسية:. 2

 طان نصت عليهماوافر شر تإذا  لا يمكن للموظف القنصلي ممارسة الأعمال الدبلوماسية في الظروف العادية إلا
 و هما :1963من اتفاقية فيينا القنصلية لعام  17الفقرة الأولى من المادة 
: عدم وجود بعثة دبلوماسية للدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة وعدم تمثيلها لديها بواسطة بعثة الشرط الأول

 .3دبلوماسية لدولة ثالثة
ريحة صوافقة قد تكون هذه المية، و : موافقة الدولة المضيفة على قيام القنصل بالأعمال الدبلوماسالشرط الثاني

 ذلك. تض علىلم تعذا علمت الدولة المضيفة بممارسة القنصل لمهام دبلوماسية و وقد تكون ضمنية إ
 

وعند توافر هذان الشرطين يقوم القنصل بالمهام الدبلوماسية إلى جانب قيامه بمهامه القنصلية  دون أن يؤدى 
 لا يتمتع بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية. في حين.4ذلك إلى أي تغيير في وضعه القنصلي

الدبلوماسي هو إذن الوضع القنصلي مع ما يلازمه من امتيازات وحصانات فعلية –فالوضع القانوني للقنصل  
القنصل الذي يحافظ على طبيعته الدبلوماسية رغم ممارسته للأعمال القنصلية ويستفيد -وهو يختلف عن الدبلوماسي

 .5صانات والامتيازات الملازمة لهابالتالي من الح

                                                 
1Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dallier et Alain Pellet, op cit p 758 
2 Claude Blumann, op. cit, p 32. 
3 Jean Salmon, op .cit, p 524. 
4ibid, p 525. 

إلى عينت فنزويلا قنصلها العام في نيويورك ممثلا بديلا ومعاونبا لممثلهبا البدائم لبدى الأمبم المتحبدة ومنحتبه رتببة وزيبر مفبوض. وأدى تعيينبه  1956ففي عام 5
عبوى سبابقة ضببده دفي متابعببة إحبدى محباكم نيويببورك  ممباأنظمببة الدوليبة. وأثبار ذلببك مسبألة اكتسبابه الصبفة الدبلوماسبية الببتي يتمتبع بهبام مثلببوا البدول لبدى الم

( بصببفته قنصببلا عامببا لفنزويلا.وبعببد استشببارة وزارة الخارجيببة الأمريكيببة ارتببأت المحكمببة أنببه علببى الببرغم مببن أن الأعمببال موضببوع Arcaya V.Paéz)قضببية
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وهي حالة إسناد رئاسة البعثة  1963إلا أنه هناك حالة خاصة لم تتطرق إليها اتفاقية فيينا القنصلية لعام 
الدبلوماسية للموظف القنصلي في حال تغيب رئيس البعثة الدبلوماسية إلى رؤساء بعثاتها القنصلية العاملة في أراضي 

و أحد موظفي هذه البعثات السلكيين بدلا من تكليف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الإداريين الدولة المضيفة أ
 . 1لإدارة شؤونها الإدارية

 : إعلام السلطة المختصة في الدولة المضيفة.  3
البعثة  ي بتؤسلقنصللا بد في هذه الحالة من إعلام وزير خارجية الدولة المضيفة بتكليف الموظف ا

الموضوع. بة يعلمها فيها المضيف لدولةالدبلوماسية.أو قيام رئيس البعثة الدبلوماسية بتوجيه مذكرة إلى وزارة خارجية ا
أن  ركز عمله، ويجبادرته مبل مغقوقد يتولى رئيس هذه البعثة تقديم الموظف القنصلي لوزير خارجية الدولة المضيفة 

اب أو ن صريحة عبر كتقد تكو  التي ة الدبلوماسية بموافقة الدولة المضيفةيقتن تكليف الموظف القنصلي برئاسة البعث
 مذكرة جوابية تفيد تبلغها التكليف أو تكون ضمنية إن لم تقم بالرد.

 الفرع الثاني:نطاق الصلاحية المكانية للبعثة القنصلية:
ة لعاصمة السياسيا في هامقر  ةالمضيف سوى بعثة دبلوماسية واحدة لدى دولة الموفدة لا يمكن أن يكون للدولة

 . المضيفة وتشمل صلاحياتها كل أراضي الدولة للدولة المضيفة
نطاق الجغرافي ديد التحد من أما البعثات القنصلية فيمكن أن تتعدد وتنتشر في المدن المهمة. ومن هنا لاب

كيف و ائرة القنصلية فهوم الدمهو ا فم وهذا ما يصطلح عليه في القانون القنصلي بالدائرة القنصلية.للبعثات القنصلية 
 تطرق إلى ما يلي:ينبغي اليتم تحديد نطاق صلاحياتها المكانية؟ وبالتالي 

 أولا: الدائرة القنصلية.
 ثانيا: إمكانية امتداد نطاق الصلاحية المكانية للمنطقة القنصلية.

 
 

                                                                                                                                                             

ة،فإن اكتسببابه الصبفة الدبلوماسببية الادعباء البتي ارتكبهببا المبدعى عليبه عنببدما كبان قنصبلا عامببا تخضبع لاختصباص المحكمببة لعبدم تعلقهبا بالمهببام الرسميبة القنصبلي
وماسبية عبن المبدعى يحول دون ملاحقته أمامها،إلا أن هذا لا يؤدي إلى إسقاطه القضية وإنما إلى تأجيلها بحيث يمكن للمبدعي متابعتهبا فبور زوال الصبفة الدبل

 عليه.
 اكتسابه ضيفة عينها يؤدي إلى الدولة المفية الدبلوماسية أثناء عمله ونرى أن ما توصلت إليه المحكمة هو الرأي الصواب لأن اكتساب الموظف القنصلي للصف

ه حبق لبالشباملة البتي تتبيح  نة القضبائيةللحصانات والامتيازات الدبلوماسبية مبن تباريخ حصبوله علبى هبذه الصبفة وطبوال مبدة احتفاظبه بهبا، بمبا في ذلبك الحصبا
 فيتتعلبببق بمواضبببيع تبببدخل دبلوماسبببية و راءات دعبببوى سبببابقة أقيمبببت عليبببه قببببل اكتسبببابه الصبببفة الالامتنببباع عبببن المثبببول أمبببام المحببباكمحتى ولبببو تعلبببق الأمبببر ببببإج

 تعليقبهإلى  اص وسبقوط الحبق وإنمبالغباء الاختصبإالاختصاص القضائي المحلي للدولة المضبيفة نظبرا لعبدم تعلقهبا ببأداء المهبام القنصبلية،إلا أن هبذا لا يبؤدي إلى 
 ماسية.وتأجيله ريثما تزول الصفة الدبلو 

يستفيد من  ولة المضيفة،فإنه لابلاده في الدة بشكل عارض بسبب عدم وجود بعثة دبلوماسية لالدبلوماسيأما بالنسبة إلى الموظف القنصلي الذي يتولى المهام 
 .739جابر،المرجع السابق،صعاصم أية حصانة أو امتياز دبلوماسي.

 .1961لعام  فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةمن  19المادة  1
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 أولا: الدائرة القنصلية:
 1فيها نشاطاتها القنصلية، وعليه فالدائرة القنصلية أو المنطقة القنصليةلكل بعثة قنصلية دائرة قنصلية تمارس 

، وعلة وجودها تكمن في تعدد البعثات القنصلية التي قد تنشئها 2الإقليم المحدد لممارسة البعثة القنصلية لوظائفها تعنى
أي لا يكون حتى  كل منها  نطاق إختصاص، الأمر الذي يحتم عليها تحديد 3الدولة الموفدة لدى الدولة المضيفة

 أو تقاعس في مباشرة الوظائف المطلوبة. 4القنصلية تداخل في الاختصاص الإقليمي لهذه البعثات
وقد تشمل هذه المنطقة جميع أراضي الدولة المضيفة إذا لم يكن للدولة الموفدة سوى بعثة قنصلية واحدة في 

 بالبعثة الدبلوماسية بسبب عدم وجود بعثات قنصلية.أو كانت المهام القنصلية منوطة 5المضيفة الدولة
تخضع كل منها باتفاق الدولتين لبعثة قنصلية يدة كما قد تقسم أراضي الدولة المضيفة إلى مناطق قنصلية عد

المتعلق بتحديد الدائرة القنصلية  1992أكتوبر  16المؤر  في  197-692فمثلا يتضمن المرسوم الرئاسيمعينة.
 ائر في "بوردو" المدن التالية: "التارانت، توراز، كروز، دودوني، جروند، فيان، اللاند، لوت إيفاون".لقنصلية الجز 

 ثانيا: إمكانية امتداد نطاق الصلاحية المكانية للمنطقة القنصلية:
ن حماية كيف يمكفأخرى  أقاليم معينة دونمحصورا على  القنصلية في حال كان نطاق اختصاص هذه البعثات

 القنصلية؟ الدائرةالتي لا تشملها  رعايا الدولة الموفدة في المناطق مصالح
ة ق الدائر لا تمتد إلى خارج نطا نيةتبين لنا أن صلاحيتها المكا 1963إن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 القنصلية إلا في حالتين:
 ممارسة الوظائف القنصلية خارج المنطقة القنصلية: الأولى: حالةال

مكان الموظف القنصلي في على أنه: "بإ 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  06تنص المادة 
 حالات خاصة وبموافقة الدولة المضيفة ممارسة وظائفه خارج منطقته القنصلية". 

 تكليف الموظف القنصلي بالانتقال إلى خارج منطقته القنصلية قد تضطر الدولة الموفدة في حالات معينة إلىف
المشرع الجزائري لا يعتمد في تسييره هنا ترد أن  قنصلية معينة تقتضيها حالات خاصة، و امهبملوقت قصير بغية القيام 

                                                 
 يستخدم المشرع الجزائري العبارتين معا:1

  السالف الذكر. 7المادةالسالف الذكر 405-02الدائرة القنصلية: كما ورد في المرسوم الرئاسي 
 .27صاهيم أحمد خليفة، المرجع السابق،إبر 2
 .117صسابق،المقيرش محمد، المرجع 3
ج ترتيب المركز القنصلي للجزائبر في مرسبيليا،  المتضمن 177-80المرسوم و .413سابق،صالأحمد أبو الوفا،قانون العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،المرجع  4
 .1979لعام 44ر
 .361صالسابق،المرجع جابر، عاصم  5
 .1992،لعام37ج ر6
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إلى أن مصالح الدولة المتضررة أو الأفراد المتضررين تعود  يؤدىللوظائف القنصلية على مثل هذا الإجراء الأمر الذي 
 .1رعايتها إلى مجال اختصاص رئيس البعثة الدبلوماسية

 مارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة:مالثانية : حالةال
تكليف كان الدولة الموفدة : "بإمهعلى أن 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  07تنص المادة 

ة غ الدول المعنيعد إبلاخرى ببعثة قنصلية قائمة في دولة معينة الاضطلاع بممارسة الوظائف القنصلية في دولة أ
 .وبشرط ألا تعتض إحداها صراحة على ذلك "

كلف الدولة تي، فقد بلوماسالذي تقوم به عند التمثيل الد مثلحيث يجسد هذا النص تعاملا تأخذ به الدول 
 لوماسي المقيم في دولة ما بتمثيلها في دولة أخرى أو أكثر. ممثلها الدب

كتكليف بعثة قنصلية في دولة ما القيام   2عمليبعضها  هذا الإجراء ضرورات عدة بعضها اقتصادي و ويلبى
شاء بالمهام القنصلية في دولة مجاورة ليس بمقدور الدولة الموفدة تأسيس بعثة قنصلية فيها، أو ليست بحاجة أكيدة لإن

وبعضها يرجع لضرورة جغرافية إذ تفرض الطبيعة الجغرافية لمنطقة ما في دولة  .على إقليمها القنصلية هذه البعثات
 معينة ربطها بقنصلية تقوم في دولة أخرى مجاورة بدلا من ربطها بسفارة أو قنصلية تبعد عنها مسافة شاسعة. 

راء في ممارسة ذا الإجخذ بهعديد من دول العالم لا يأو تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وبخلاف ال
 العلاقات القنصلية.

 جية :لخار االمطلب الثاني: الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفي المصالح 
 ىأجل أن يؤد دولي مننون الالقنصلي بالعديد من الامتيازات التي أقرها القاو يتمتع المبعوث الدبلوماسي 

و اتفاقية فيينا للعلاقات 1961مهمته على الوجه المطلوب.وقد حددت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 ها.ف على تطبيقلم يعد بإمكان الدول الاختلاو قواعد الامتيازات بصورة دقيقة  1963القنصلية لعام 

قوانين لتزام بمن الا معفائهإإلى  ىتؤد لاالامتيازات الممنوحة للموظف القنصلي أو الدبلوماسي  إلا أن هذه
استعمال  ؤان لا يسلك أكذ  موعليه.أن يتقيد بقوانينها وأنظمتها مإذ يتوجب عليه.الدولة المضيفة وأنظمتها

 الإعفاءات الجمركية لغايات تجارية. مكاستعماله  مالامتيازات الممنوحة له
 سية ولبعثة الدبلوماوظفي ايفة لم تمنحها الدولة المضوفي هذا النطاق، سنعرض هذه الامتيازات والتسهيلات التي

 وفقا للتقسيم الأتي:القنصلية العاملين في أراضيها 
 .الفرع الأول: الامتيازات والتسهيلات 
 و الجمركية الفرع الثاني: الإعفاءات الضريبة. 
 القنصلية : المستفيدون من الامتيازات ثالثالفرع ال. 

                                                 
 .السالف الذكر406-02من المرسوم الرئاسي رقم  3المادة 1
 .25صد أول سيدي محمد، المرجع السابق،يتولى القسم القنصلي لسفارة موريطانيا بدمشق ممارسة المهام القنصلية في كل من تركيا ولبنان.حام2
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 والتسهيلات:الفرع الأول: الامتيازات 
اهتماما 1963لية لعام والعلاقات القنص 1961واضعي اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام لكان 

يلات وفير بعض التسهتا بمنح قامو  وبالتاليلتمكين المبعوث الدبلوماسي والقنصلي من أداء وظائفه بحرية واستقلالية، 
 يلي: فيماتتمثل للمبعوث الدبلوماسي والقنصلي والتي 

 أولا: حرية الاتصالات وحرمتها.
 ثانيا: حرية التنقل.

 ثالثا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية.

 رابعا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب.
 خامسا: الاستثناء من الخدمات الشخصية والعسكرية.

 سادسا: الاستثناء من نظام الضمان الاجتماعي.
 

 أولا:حرية الاتصالات وحرمتها:
 ة دولته وبسريةت بحكومتصالايتمتع المبعوث الدبلوماسي و القنصلي وفقا لقواعد القانون الدولي بحرية الا

ائل التي ضمان حرمة الوسالحق و  اية هذاالتسهيلات اللازمة لممارسة وحمجميع مطلقة، وتلتزم الدولة الموفد إليها بتقديم 
 الدبلوماسي و القنصلي في اتصالاته.يستخدمها المبعوث 

 .حرية الاتصال بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية للدولة الموفدة في الدول الأخرىفي هذا الشأن ويشمل 
رعايا الدولة الموفدة والمقيمين في إقليم بالبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في الدولة الموفد إليها، وكذلك بكذلك و 

 .19612.وهذا ما أقرته اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1وفد إليهاالدولة الم
راسلات للمة حماي ناكيكن ه لمإذا  قانونية في الجانب العمليقيمة أية والواقع أنه لا يكون لحرية الاتصال 

واء جانب الغير، س يتها منشف سر كالصادرة من البعثة الدبلوماسية و القنصلية من التعرض لها أو الاطلاع عليها أو  
 :ا يليترد مل لاتصااأكان ذلك الغير سلطات الدولة الموفد إليها أم دولة أخرى أم الأفراد.ومن وسائل 

 الحقيبة الدبلوماسية.  .1
 حامل الحقيبة الدبلوماسية. .2
 الحقائق القنصلية وناقلوها. .3
 

                                                 
 .339ص،المرجع السابق، الشيخخالد حسن 1
"تجيز الدولة المعتمد لديها للبعثة حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه : 1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  27تنص المادة  2

ا في ذلك حامل الحقائب الحرية،ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة الموفدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بم
 .الدولة الموفد إليها" برضابالرموز أو الشيفرة ولا يجوز مع ذلك للبعثة تركيب أو استخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا الدبلوماسية والرسائل المرسلة 
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 : الحقيبة الدبلوماسية: 1
المقصود بالحقيبة الدبلوماسية هي الطرود التي تحتوي على المراسلات الرسمية وكذلك الوثائق والأشياء الموجهة 

يعتبر في حكم الحقيبة الدبلوماسية كل ما يرسل مغلفا برسم البعثة  ذلك.ل1للبعثة الدبلوماسية حصرا للاستعمال الرسمي
حيث تتمتع الحقيبة و أشياء معدة للاستعمال الرسمي.على وثائق أ ىالدبلوماسية كالمحافظ والظروف والطرود التي تحتو 

وعلى سلطات الدولة الموفد  الدبلوماسية باعتبارها أحد وسائل المراسلات الرسمية الخاصة في البعثة الدبلوماسية بالحرمة
 .2إليها حمايتها

وجه يخالف  لها علىستعمااغير أن السؤال المطروح هل يجوز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها في حالة 
 ؟1961إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

لة حماية أمن الدو و وماسية الدبل ةالحقيبتدور حول كيفية التوازن والتوفيق بين حرمة  أن الإشكاليمكن القول و  
 الموفد إليها من إساءة استعمال تلك الحرمة.

إلا .الدبلوماسية الحقيبةمراعاة حرية قد أثبت أن كافة الدول تحرص دائما وبقدر المستطاع على العملي فالواقع 
من حق هذه  هفإنبالتالي  تمس سلامة أمنها و قدقد تواجه الدولة الموفد إليها ظروفا  في بعض الحالات الاستثنائيةأنه 

 .3فرض قيود على حرية اتصالات البعثات الدبلوماسيةعن طريق الدولة أن تعمل على حماية وسلامة أمنها 
 لأمرين: ذلكود الدبلوماسية ليست مطلقة وإنما نسبية وذلك يع الحقيبةمن هنا يتضح أن حرمة و 

ى مقتضيات قومي علمن الأن العمل الدولي يشهد اتجاها قويا نحو تفضيل اعتبارات الأ الأمر الأول:
 الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.

جواز  نصت على عدم 1961 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 27ن المادة أالأمر الثاني:
ى عدم جواز فتح عل وي الرسم أشياء للاستعمال احتواء الحقيبة الدبلوماسية على غير وثائق دبلوماسية أو

 أو حجزها. الدبلوماسية الحقيبة
ن أتمنع الدولة الموفد إليها في حماية أمنها الوطني، إذ  أنالدبلوماسية  الحقيبةوعلى هذا الأساس لا يمكن لحرمة 

أمور تهدد الأمن الوطني للدولة عدم جواز فتح أو حجز الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز أن يصل إلى حد استغلالها في 
 .4صاحبة الإقليم

 
 
 

                                                 
 .45 ص،2010ر،صورية دربال،الحقيبة الدبلوماسية وحاملها في القانون الدولي العام،أطروحةدكتوراه،كلية الحقوق و العلوم السياسية جامعةوهران،الجزائ 1
 .1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  اتفاقيةمن  27المادة  2

 .404صالمرجع السابق،،فادي الملاح3
 .431ص،نفسهالمرجع 4
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 :حامل الحقيبة الدبلوماسية : 2
لنقل مراسلاتها الدبلوماسية عبر موظف دبلوماسي يقوم بحملها وتسليمها  الموفدة في بعض الأحيان تلجأ الدول

مزودا بجواز سفر رسمي  هذا الموظف ، ويكونيه لقب حامل الحقيبة الدبلوماسيةشخصيا للجهة المرسل إليها يطلق عل
 .1من الأحوال يتمتع خلال قيامه بهذه المهمة بحصانة شخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه بأي حالو 

بصفة  وأمنتظم،  بصفة دائمة كحامل لحقيبة دبلوماسية الشخص المكلف بنقل الحقيبة دبلوماسيةوقد يكون 
والضابط المميز بين هذين النوعين من حملة الحقائب الدبلوماسية يكمن في .كحامل حقيبة دبلوماسية مخصص2مؤقتة

 .المدة المحددة لوظائف كل منهما
كون وظيفة تعندما  وقتة، تكون مدة وظيفة حامل الحقيبة الدبلوماسية محددة مسبقا تكون صفته مؤ  فعندما

 ائمة.تكون صفته منتظمة أو د لدبلوماسية غير محددة المدةحامل الحقيبة ا
موظف تابع للدولة يكون ليس بالضرورة أن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية دبلوماسيا، بل يمكن أن  لكن و

إلا أنه يمكن  . فهو يعين لمناسبة خاصةالمرسلة من حيث المبدأ أو أي شخص آخر تختاره بحرية سلطاتها المختصة
 .3للدولة المستقبلة رفضه بدون إبداء الأسباب

 .لة المرسلةني الدو ن مواطمأن يكون حامل الحقيبة الدبلوماسية من حيث المبدأ  يجبكقاعدة عامة   إلا أنه
صانة حامل حت هو أن المؤقسية وحامل الحقيبة الدبلوماالرسمي لحقيبة الدبلوماسية  حاملاو يكمن الفرق بين 

لحامل  تستمر بالنسبة ، بينماإليه لى المرسلبمجرد تسليمه الحقيبة الدبلوماسية إ تنتهيالحقيبة الدبلوماسية المؤقت 
 الحقيبة الدبلوماسية الدائم. 

الحقيبة الدبلوماسية إلى قادة إحدى الطائرات نقل بعض الدول تعهد بأصبحت في السنوات الأخيرة  إلا أنه
حامل الحقيبة لا يعتبر قائد الطائرة في حكم  لة الموفد إليها، وفي هذه الحالةالتجارية المزمع هبوطها في الدو 

لها ذات الحرمة حتى تصل إلى وجهتها شريطة تزويد قائد الطائرة  ى، إلا أن الحقيبة  الدبلوماسية تبقالدبلوماسية
 .4بالوثائق الرسمية التي توضح عدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية

فإنه يشبه  الدبلوماسية يقود بنفسه الطائرة المخصصة لنقل الحقيبةبلوماسية حامل الحقيبة الدغير أنه إذا كان 
 .5بحامل الحقيبة الدبلوماسية ويتمتع بالتالي بالحصانة

                                                 
 .402صالمرجع السابق،،فادي الملاح1
 .1961لعام فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةمن  27المادة  2
 .46،صالمرجع السابق، سمير فرنان بالي 3
 .344ص،السابق ع، المرجلشيخخالد حسن ا4
 .152ص،السابق ع، المرجراتب عائشة5
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أي أما فيما يخص أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية لا يجوز للبعثة الدبلوماسية تركيب أو استخدام 
ضرورة أن تحصل البعثة الدبلوماسية من حكومة الدولة الموفد  إليها وهذا يعنىجهاز لاسلكي إلا برضا الدولة الموفد 

 . 1إليها على "إذن خاص" بذلك
من الطبيعي أن حكومة الدولة الموفد إليها عندما تأذن للبعثة الدبلوماسية باستعمال جهاز لا سلكي حيث 

 .2القومي فإنها تضع في اعتبارها ألا يمس ذلك مقتضيات أمنها
عن نطاق الحصانة المقررة للحقيبة الدبلوماسية فالعمل الدولي يتجه نحو تفضيل اعتبارات الأمن القومي  أما

ه يجوز فتحها أو حجزها في حالة استعمالها على وجه يخالف ذلك أن3على مقتضيات حصانة الحقيبة الدبلوماسية
 5.وذلك بموافقة الدولة المعتمدة أو رئيس البعثة الدبلوماسية 19614إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 

ضبط البوليس  1978ففي عام 6فبدافع الأمن القومي اضطرت الكثير من الدول إلى فتح الحقيبة الدبلوماسية
 400صناديق كبيرة واردة ضمن البريد الدبلوماسي لسفارة أفغانستان في جاكرتا وهي مليئة بنحو  04الاندونيسي 

ضبط سفير المكسيك في بوليفيا وسفير جواتيمالا في بلجيكا وهولندا وهما  تم وكذلك .شاش صغير مع ذخيرتهار 
يهربان في الحقيبة الدبلوماسية كميات من الهيروين إلى الولايات المتحدة حيث تبين أنهما أعضاء في عصابة دولية 

 بملايين الدولارات.لتهريب المخدرات تمكنت من إدخال مخدرات إلى أمريكا تقدر 
 : الحقائق القنصلية وناقلوها:3

ية كون وزارة خارجية قد يلوماسالحقيبة القنصلية هو البعثة القنصلية في حين أن مصدر الحقيبة الدب إن مصدر
حرمتها  حدة باعتبار أنوا ظمهماتنتي الدولة الموفدة أو إحدى بعثاتها الدبلوماسية أو القنصلية. لهذا فإن الأحكام ال

 هي امتداد لحرمة أرشيف البعثة القنصلية ومراسلاتها ومستنداتها. 
قد بينت الإجراءات التي يمكن للدولة المضيفة  19637اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  توإن كان

حقيبة القنصلية كاحتوائها على اللجوء إليها عند توافر أسباب جدية تحملها على الاعتقاد بوجود سوء استعمال لل
ممنوعات، فإنها أجازت لها طلب فتحها أمام السلطة المختصة على أن يتم ذلك من قبل أحد موظفي البعثة القنصلية 

 إلى مصدرها. تعاد المخوّل بذلك وفي حال الرفض 
المنع المطلق لأي  صت علىنفقد  1961من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  27المادة في حين أن 

 احتجاز للحقيبة الدبلوماسية أو طلب فتحها.
                                                 

 .1961لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 27المادة  1
 .400صالمرجع السابق،،فادي الملاح2
 .319،صالمرجع السابق، الجاسورعبد الواحد ناظم 3
 .176صالسابق، عوالدبلوماسية فيالإسلام، المرجوالقنصلي المعاصر التمثيل الدبلوماسي ، سلامةالقادر عبد  4
 .65،ص2002الجزائر،الجزائر،جامعة ،كلية الحقوق و العلوم السياسيةماجستير، مذكرة،الحقيبة الدبلوماسية،عيسىزهية  5
 .100ص، 2009،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1الحصانة الدبلوماسية بين النظرية والتطبيق،طالمغاريز،عاطف 6
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  35المادة 7
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الحرمة  ولة ثالثة بنفسدأراضي  ره فيو يتمتع حامل الحقيبة القنصلية كزميله حامل الحقيبة الدبلوماسية أثناء مرو 
ذه ر في أراضي همرو الحة للصشيرة أو الحماية التي يتمتع بها أثناء وجوده في أراضي الدولة المضيفة شرط حيازته تأ

 الدولة إذا كانت قوانينها تتطلب ذلك.
 رية الإتصال بشرط أن لا يكونوا من مواطني الدولة المضيفةأيضا بحفإنه يتمتع القنصل الفخري أما فيما يخص 

القنصلية إلا بموافقة الدولتين بين بعثتين يرئسهما قنصل  لا يمكنه تبادل الحقيبةإلا أنه أو المقمين فيها إقامة دائمة.
 .1فخري

 ثانيا: حرية التنقل:
و 19613حذو اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 19632اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام سارت

 القنصلية. البعثاتالتي ألزمت الدول بتأمين حرية التنقل في أراضيها لجميع أعضاء 
الموظف القنصلي كالموظف الدبلوماسي له الحق في التنقل بحرية في أراضي الدولة المضيفة باستثناء المناطق 

 4المحظورة
شهد تاريخ التعامل الدبلوماسي والقنصلي بين الدول إساءة تطبيق عبارة "لأسباب تتعلق بالأمن القومي" فقد 

إلى درجة إلغاء مبدأ حرية التنقل واتخاذها ذريعة لشل تحرك الموظفين القنصليين و المبعوثين الدبلوماسيين. وخير مثال 
التي شهدت  لشرقي بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على ذلك فتة الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي وا

هواء السياسة الدولية  الأالكثير من الحوادث التي تدل على خضوع تفسير المواثيق الدولية في كثير من الأحيان إلى 
 .5كلما تأزمت العلاقات وتضاربت المصالح بين دولتين أو أكثر

تة زمنية جانب لفل الأا على تنقل بعض الدبلوماسيين والقناصو على هذا الأساس فرضت بعض الدول قيود
ني ة السوفياتية المحلق الجوي البريطامنعت الحكوم1964عقابا لهم على خرقهم لقوانينها المتعلقة بالمناطق المحرمة. ففي 

نطقة عسكرية ب دخولهما ميوما بسب 90وموظفين في الملحقة الجوية الأمريكية من السفر إلى خارج موسكو لمدة 
 محرمة.

قامت الحكومة الأستالية بفرض قيود على تحركات الدبلوماسيين والقناصل البولنديين في  1982فيكما أنه 
وبمقتضى في السفارة الأستالية في وارسو. سدني ردا على قيود مشابهة فرضتها السلطات البولندية العسكرية على موظ

والقناصل البولنديين الحصول على موافقة وزارة الخارجية الأستالية كلما أرادوا هذه القيود طلب من الدبلوماسيين 
 .6مغادرة سدني

                                                 
 المادة 58 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  1.1963

 .نفسها تخول للقنصل الفخري أيضا حرية التنقل اتفاقيةمن  58لمادة و ا.1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام   اتفاقيةمن  34المادة 2
 .1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام اتفاقيةمن  26المادة 3
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 26والمادة 1963لعام  القنصلية  للعلاقات من اتفاقية فيينا 34المادة 4
 .206،المرجع السابق،ص2006هاني الرضا، العلاقات الدبلوماسية و القنصلية،5
 .553صالمرجع السابق،عاصم جابر، 6
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تبعها من ما يقناصل و  والنقل الدبلوماسيينومما لا شك فيه أن هذه القيود التي تفرضها بعض الدول على ت
جه عمالها على الو صلية بأالقنو ماسية إجراءات انتقامية على أساس المعاملة بالمثل تحول دون قيام البعثات الدبلو 

 وتؤثر في التعاون الدولي والعلاقات الودية بين الأمم. المطلوب 
ة التنقل كما فعلت هنغاريا في عام يمن هنا قامت دول عدة بتخفيف القيود التي سبق أن فرضتها على حر و 
عندما سمحت لموظفي البعثات الدبلوماسية و القنصلية الأمريكية بالتنقل دون الحصول على ترخص خارج  1961

ميلا من وسط بودابست، مكتفية بالطلب منهم عند رغبتهم في السفر إلى  25المنطقة التي تقع ضمن مسافة 
 1خارجها إعلامها المسبق بوجهة سفرهم.

للدولة المستقبلة الحق في منع مرور الدبلوماسيين أو تقييده في مناطق أو  هنأن هذه الحرية ليست مطلقة إذ أ إلا
، والتي يحظر دخولها أيضاً حتى على الرعايا الأجانب ومواطني الدولة 2في أوقات معينة لأسباب تتعلق بأمنها القومي

 .المضيفة
 ثالثا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية:

ها و دتهم فوق أراضيجرد ولايفة بمالموظفين الدبلوماسيين و القنصليين لا يكتسبون جنسية الدولة المضإن أولاد 
ة في البعثة الموظف كتسبتكما لا   .خاصة إذا كانت تعتمد الدولة المضيفة رابطة الإقليم كأساس لمنح جنسيتها

 اطنيها. أحد مو  ها منيم بمجرد زواجالدبلوماسية و القنصلية جنسية هذه الدولة التي تأخذ بمعيار الإقل
 :3رابعا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب

راكز الشرطة مهم لدى أنفس تفرض الدولة عادة على الأجانب الموجودين في أراضيها إجراءات معينة، كتسجيل
 هم. خلال مدة معينة وحصولهم بعد ذلك على بطاقة إقامة إذا رغبوا في إطالة مدة إقامت

لإقامتهم وممارسة موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية من هذه الإجراءات تسهيلا  إلا أن الدول تستثنى
مهامهم، خاصة وأن هذه البعثات عليها إبلاغ وزارة خارجية الدولة المضيفة أو الهيئة المختصة التي تحددها هذه الوزارة 

                                                 
 .554صعاصم جابر، المرجع السابق،1
لحببرب العالميببة القيببود المفروضببة علببى تببنقلات المبعببوثين الدبلوماسببيين ضببمن أراضببي الدولببة المضببيفة قببد بببدأ تطبيقهببا في مجببال العلاقببات الدوليببة في أعقبباب ا إن2

خبارج العاصبمة موسبكو ثم خُفضبت هبذه  كلبم50ثات الدبلوماسية ضمن مسبافة لا تزيبد عبن الثانية عندما لجأ الاتحاد السوفييتي إلى تحديد تجول أعضاء البع
واشببتُط لزيببارة المببدن والمنبباطق الأخببرى وجببوب الحصببول علببى إذن مسبببق مببن الإدارات المختصببة، وحببتى  1953و 1952خببلال عببامي  كلببم  40المسببافة إلى 

يله لكثببرة المعبباملات وتعقيببدات الببروتين الإداري ومببا يسبببب ذلببك مببن إرهبباق للدبلوماسببيين، بعببد الحصببول علببى هببذا التخببيص ومببا يعتيببه مببن صببعوبة في تحصبب
ة بفببرض مثببل هببذه يبقببى المبعببوث خببلال تجوالببه تحببت المراقبببة المسببتمرة مببن قبببل أجهببزة الأمببن السببوفييتية، ثم قامببت دول أوروبببا الشببرقية ذات الوجهببة الاشببتاكي

 ، وبموجب مبدأ المعاملة بالمثل تبنت الدول الغربية وعلى رأسها الولايبات المتحبدة الأمريكيبة وبريطانياوكنبدا(ماسيين الغربيينالقيود لاسيما في علاقاتها مع الدبلو 
الممارسببة، وانتقلببت هببذه الظبباهرة إلى بعببض دول العببالم الثالببث، فوضببعت قيببوداً مشببددة علببى تببنقلات الدبلوماسببيين وحصببرتها في حيببز ضببيق لا  هوبلجيكببا هببذ

  315 عبد الواحد ناظم الجاسور ،المرجع السابق،صلى إذن خاص من السلطات المختصة .يتجاوز حدود العاصمة إلا بعد الحصول ع
، دون أن يشمل هذا الإعفاء أفراد  1963 من إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 56ريين من نفس الإعفاءات عملا بالمادة يستفيد القناصل الفخ3

 عائلاتهم، أو القناصل الفخريين الذين يحملون جنسية الدولة المضيفة أو يقيمون إقامة دائمة في أراضيها. 
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أسماء هؤلاء الموظفين وأسماء أفراد عائلاتهم وتاريخ وصولهم ومغادرتهم وكل تغيير يطرأ على ببأسرع ما يمكن، و 
 أوضاعهم. 

يتمتع الموظف القنصلي والدبلوماسيون بشكل أولي بالإعفاء من الأحكام الخاصة س وعلى هذا الأسا
 .1بإجراءات المتعلقة بتسجيل الأجانب ومنحهم بطاقة الإقامة والعمل في الدولة المضيفة 

لقنصلية من ااسية و لدبلوماموظفي البعثات  الخدم الخاصين العاملين لدىلا يستثني خدم البعثة و إلا أنه 
 يث يخضع هؤلاءبحقامة. ات الإالأحكام المطبقة في الدولة المضيفة والمتعلقة بتسجيل الأجانب والحصول على بطاق

 تقوم البعثةفة، الإقام طاقاتالخدم لقوانين الدولة المضيفة وأنظمتها التي تفرض تسجيل الأجانب والحصول على ب
 قات.ر البطاإتمام عملية التسجيل وإصدابغرض بات إلى وزارة خارجية الدولة المضيفة بتقديم طل

 خامسا: الاستثناء من الخدمات الشخصية والعسكرية:
صليين ومستخدمين قنصليين على منح موظفي البعثات القنصلية المسلكين من موظفي قن 52تنص المادة 

 1961التي نصت عليها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  2نفس الإعفاءات ىالبعثة وأفراد عائلاتهم علوخدم 
بالنسبة إلى موظفي البعثات الدبلوماسية، بشرط ألا يكون هؤلاء الموظفون وأفراد عائلاتهم من مواطني الدولة الضيفة 

 .3القنصلية في البعثة ئفهموظاعملا خاصا فيها خارج  لهمأو من المقيمين إقامة دائمة في أراضيها أو ممن 
 يمنعناك ما هفليس ة،لقنصليتجاريا إلى جانب مهامه ا أعمالا خاصة ونشاطا لهإلا أن القنصل الفخري الذي 

أن  مالها، باعتبارعطيل أععدم تإلزامه بأداء هذه الخدمات شرط عدم المساس بحرمة البعثة القنصلية و محفوظاتها و 
حاجات سكنه للادرة موبالتالي يمكن مثلا مصي أجنبي مقيم في الدولة المضيفة، وضعه لا يختلف عن وضع أ

 العسكرية وإلزامه بالمساهمات المادية.
 ئمة في أراضيهاقامة دامين إالقوانين الداخلية للدول المضيفة تفرض على مواطنيها وعلى المقي حيث أن بعض

 مال الإغاثة عندوأعأ، ةلتطوعيفي الأعمال اطفاء حريق، أو تقديم بعض الخدمات الشخصية والعامة، كالمشاركة في إ
يئة تشكيل هك  حمايتهتمع و ع عن المجتكفل الدفا  الزلازل. إضافة إلى الالتزام بتأدية الخدمات التي وأالفيضانات  وقوع

 الخدمة العسكرية. إلخ. وتأديةالمحلفين، 
ية لا يحملون جنس م، ممنائلاتهعأنه من الطبيعي أن إعفاء موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية وأفراد  إلا

هم من أجل مصالحون تكا لا م فيهالدولة المضيفة ولا يقيمون إقامة دائمة في أراضيها من هذه الخدمات، لأن إقامته
 دة زمنية.الشخصية وإنما من أجل مصالح دولهم و التي تكون مقتنة بم

 
 

                                                 
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 47و 46المادتين 1

 المادة 37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 19612
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقاتمن اتفاقية فيينا  35والمادة 1963لعام القنصلية  للعلاقات من اتفاقية فيينا 52المادة 3
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 سادسا: الاستثناء من نظام الضمان الاجتماعي :
خضاعهم إ تمنعت امتيازاو خاصا فهم يتمتعون بحصانات نظاما إن لموظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية 

فرض عليهم بيعة وظيفتهم تأن ط لكذ.يهاعلى المقيمين العاديين في أراض المضيفة للالتزامات المالية التي تفرضها الدولة
ن طريق عجتماعي ان الاالضم خدمات فادتهم منتستأمين استمرارية إبذلك التنقل من دولة إلى أخرى فيستحيل 

 إخضاعهم للتشريعات المتعلقة بذلك في الدول المضيفة. 
ان الاجتماعي المطبقة يعفى كل من الموظفون القنصليين والموظفين الدبلوماسيين من الأحكام المتعلقة بالضمف

في الدولة المضيفة إلا أنهم يلتزمون بدفع ما يتوجب عليهم من اشتاكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بصفتهم أرباب 
 .1عمل، عن عمال يستخدمونهم ويخضعون لأحكام الضمان

ون أن يشمل دقنصلية عثة الما يتعلق بعملهم في البفي ينحصر الإعفاءإلا أنه فيما يخص الموظف القنصلي ف
 ل. رباب عمأفتهم الأعمال الخاصة، ففي هذه الحالة يتوجب عليهم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي بص

لا يحملون جنسية الدولة الذين يشمل الخدم الخاصين الذين يعملون لدى موظفي البعثة الإعفاء لهذا يمتد و 
شرط أن يكون هؤلاء الخدم مشمولين بأحكام الضمان الاجتماعي في بالمضيفة ولا يقيمون إقامة دائمة في أراضيها 
لا يعفى من إلتزامات الضمان  فإنه القنصل الفخريأنه فيما يتعلق ب إلا.الدولة الموفدة أو في دولة ثالثة ينتمون إليها

 .2الإجتماعي
 : والجمركية الثاني: الإعفاءات الضريبيةالفرع 

مدين لديها المعت لةالدو  لكل منها في بين الدول على أن يتمتع المبعوث الدبلوماسي والقنصليجرى العمل 
 راد. قي الأفلى باببعض من الامتيازات المالية مفادها إعفاؤهم من بعض الضرائب والرسوم المفروضة ع

مة الأشياء اللاز  ورده منا يستميتمتع المبعوث الدبلوماسي والقنصلي بالإعفاء من الرسوم الجمركية عن كل كما
لمنزل اضيفة مثل أثاث ولة الم الدلإقامته واستعماله الخاص في الدولة الموفد إليها في الحدود التي تسمح به قوانين

 لتقسيم التالي:الك وفق ذإلى  وسوف نتطرقستهلاكه الشخصي. الخاص، والسيارة اللازمة لتنقله والأشياء اللازمة لا
 الضريبية.الإعفاءات أولا: 

 .: الإعفاءات الجمركيةثانيا
 

 الضريبية:الإعفاءات أولا: 
استقلالهم وحريتهم كما هو الحال بالنسبة  إحتامهذا الإعفاء لم تفرضه مهام عملهم ولا تتطلبه إن كان 

ن الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي والقنصلي لا أهو و . ذلك له ما يبررهوالقضائية فإن لللحصانات الشخصية 

                                                 
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 33والمادة 1963لعام القنصلية  للعلاقات من اتفاقية فيينا 48المادة 1
 .700صعاصم جابر، المرجع السابق،2
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تتضرر ماديا من إعفائه من الضرائب وبالأخص الضرائب الشخصية المباشرة، لأن مثل هذا الإعفاء يمنح عادة على 
 .وسوف نتطرق إلى ذلك وفق التقسيم التالي:المعاملة بالمثلأساس 

 .الضريبية: حدود الإعفاءات  1
 : الإعفاءات الضريبة.  2
 : الاستثناءات الواردة على الضريبة.3

 
 :الضريبية: حدود الإعفاءات 1

المعتمدين لديها لا تشمل  ةفي الدول المالية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والقنصليإن الإعفاءات 
تدفع مقابل خدمات معينة كتوريد المياه والكهرباء والنظافة وما إلى  لمباشرة كما لا تشمل الرسوم التياالضرائب غير 

أن الإعفاءات  ذلككبقية الأفراد ويلتزمون بها،  لدبلوماسي والقنصليا الضرائب والرسوم يؤديها المبعوثفهذه .ذلك
 . 1تشمل فقط الضرائب المباشرة والرسوم الجمركية بقدر يتفاوت من دولة إلى أخرى وعلى أساس المعاملة بالمثل

 : الإعفاءات الضريبة:2
الضرائب المفروضة على الأفراد كالضريبة على  ءإعفاءه من أدا ىإن كرامة المبعوث الدبلوماسي والقنصلي تقتض
 . 2المواطنين ه منرأس المال والدخل ورسوم الإقامة التي تفرض على غير 

مثل الرسوم  3من أنواع معينة من الضرائب المباشرةالدبلوماسي والقنصلي يعفى المبعوث وعلى هذا الأساس 
ير أن فكرة المجاملة الدولية لا تبرر إعفاءه من دفع رسوم أخرى غ .الجمركية على ما يجلبه معه أو ما يستورده من أشياء

المبعوث الدبلوماسي والقنصلي بها يلتزم فللأفراد كرسوم التسجيل ورسوم المياه والكهرباء،  ىتعتبر مقابلا لخدمات تؤد
 بدفعها مثل بقية الأفراد.

 : الاستثناءات الواردة على الضريبة: 3
وهذا من 4من بعض الضرائب و الرسوم  والقنصلي إعفاء المبعوث الدبلوماسيمل بين الدول على جرى الع

هذا الإعفاء فأكسبته بذلك طابعا ملزما  1961لذلك أقرت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام باب المجاملة.
 .5إلى نطاق القواعد القانونية، إلا أنه يرد عليها بعض الاستثناءات الدولية ونقلته من نطاق المجاملات

                                                 

المتعلق بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لصالح البعثات الدبلوماسية و القنصلية و أعوانها  1998أفريل  19قرار وزاري مشتك صادر في  
 الدبلوماسيين والقنصليين ،ج ر 14 لعام 1.1998

 .611ص،المرجع السابق، الشافعي محمد بشير2
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقاتمن اتفاقية فيينا  34والمادة  ،1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 49المادة 3
 2011 ،الجزائببر،الجزائرجامعة ،والعلبوم السياسبية كلية الحقبوق،مببذكرة ماجسبتير ،والمنظمبات الدوليبةالمقبار المبرمبة بببين الدولبة الجزائريبة  اتفاقيبات،بهجبة أزمران4

 بدون ترقيم للصفحات. 
 .202ص،2005السياسية، عمان، الأردن،المركز العلمي للدراسات  الدبلوماسية،ومحمد خليل الموسى،أصول العلاقات  نعلىالراشداعبد الفتاح  5
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الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات ولا تدفع مباشرة من  .أ
 .1طرف المكلف

 لم  مالمعتمد لديها،لدولة ايم افي إقل الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة
 .ه للغيرلك عقارا تؤجر التي تم لبعثةانيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها في أغراض البعثة و ألا تكون  اتكن حيازته

 لمفروضة.االرسوم ائب و حيث لا تعفى من الضريبة العقارية في هذه الحالة، بل يتوجب عليها دفع جميع الضر 
 الأشخاص الذين يتعاقدون بصفة خاصة مع البعثة بل يتوجب عليهم دفع الضريبة  كما لا يعفى

، خاصة ضريبة البيع المفروضة أو ضريبة الإيجار على العقار الذي 2والرسوم وذلك لانتفاء الصفة الدبلوماسية عنهم
 تستأجره البعثة. 

من  4خلال بأحكام الفقرة الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التكات مع عدم الإ .ب
 .393المادة 

المفروضة  الضرائبو ديها لالرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد  .ج
 على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.

 المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة. .د
وال العقارية، لى الأمسبة إرسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالن .ه

 ".23وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 
 

ى رة كالضريبة علالمباش ضرائبويتضح من هذه المادة أن المبعوث الدبلوماسي و القنصلي يعفى فقط من أداء ال
لدى لا يمكن لة. الدو و  ضريبةال لأن هذه الضرائب تفرض علاقة التبعية بين دافع الالدخل والضريبة على رأس الم

قنصلي لدبلوماسي و اللمبعوث اااها تصور فرضها عليه في الدولة المعتمد لديها لأن كما سبق ذكره فالأجرة التي يتقاض
 تكون خاضعة للضريبة في دولته.

 : الإعفاءات الجمركية :ثانيا
الدول هذا الإعفاء على الأمتعة والأشياء التي يجلبها المبعوث الدبلوماسي والقنصلي عند قدومه بعض نح قد تم

 .4ول مرةلأ إقليمها إلى

                                                 
 .176ص،2005،الجزائرامعية ،طبوعاتالجيوانالمزغدود،المالية العامة،دعلى1
،جبببوان 6العدد محمبببد أمبببين أوكيبببل ،حصبببانات وامتيبببازات دار البعثبببة الدائمبببة وأفرادهبببا الدبلوماسبببيين، مجلبببة الحقبببوق و العلبببوم السياسبببية،جامعة خنشبببلةالجزائر،2

 .62،ص2016
 .1961للعلاقات الدبلوماسية لعام فيينا اتفاقيةمن 39المادة 3
علبى أن: تسبمح الدولبة الموفبدة إليهبا إذ تبوفي أحبد أفبراد البعثبة ولم يكبن مبن مواطنيهبا 1961لعام  فيينا للعلاقات الدبلوماسية من اتفاقية فيينا04/ 39 المادةتنص 4

اكتسبها في البلاد ويكون تصديرها  أو المقيمين فيها إقامة دائمة وتوفى أحد أفراد أسرته من اهل بيته بسحب أموال المتوفى المنقولة باستثناء أية أموال يكون قد
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وكذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  19611وهو ما أشارت إليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 الإعفاءات الجمركية و التفتيو وتتعلق بما يلي: على .إلا أنه هناك قيود ترد19632لعام 

 : القيود المتعلقة بالأشخاص.1
 : القيود المتعلقة بالمواد المستوردة.2
 : القيود المتعلقة ببيع المواد المستوردة أو إعادة تصديرها.3
 .:التفتيش الجمركي 4
 
 :: القيود المتعلقة بالأشخاص1

القنصلية والدبلوماسية لا يستفيد من الإعفاءات الجمركية الموظفون  اتفاقية فيينا للعلاقاتبالرجوع إلى 
ومستخدمو البعثات القنصلية المسلكية ممن يحملون جنسية الدولة .3الدبلوماسيون والموظفون القنصليين المسلكين
 في هذه الدولة. مربحاعملا  ممارسةالمضيفة أو يقيمون إقامة دائمة في أراضيها أو 

و من أي إعفاء. ستفادةهم الامن أسر في هذه الحالة لا يحق لأي فرد من أفراد عائلاتهم الذين يشكلون جزءا ف
أي عمل  ارسةمميها أو فائمة إقامة د مجنسية الدولة المضيفة أو منحه مق في الإعفاء عند اكتسابههذا الح يسقط 

 في أراضيها.  مربح
ازل الموظفين ن في منعاملو دم البعثة والخدم الخاصون للبعثة الكما لا يستفيد من الإعفاءات الجمركية خ

قيمين إقامة و من المألمضيفة امهما يكن وضعهم حتى ولو لم يكونوا من مواطني الدولة و الدبلوماسيين القنصليين 
 دائمة فيها أو اقتصر نشاطهم على عملهم لدى هؤلاء الموظفين.

                                                                                                                                                             

فيهبا بوصبفه أحبد أفبراد  محظورا وقت وفاته ولا يجوز جباية ضرائب التكات على الأمبوال المنقولبة البتي تكبون موجبودة في الدولبة الموفبد إليهبا نتيجبة وجبود المتبوفى
 البعثة أو فردا من أسرة عضو في البعثة.

حيببث نصببت علببى مببا يلببي: تقببوم الدولببة الموفببد إليهببا وفقببا لمببا قببد تسببنه مببن قببوانين وأنظمببة 1961لعببام  لدبلوماسببية مببن اتفاقيببة فيينببا للعلاقببات ا 36المببادة 1
 ماثلة.بالسماح بدخول المواد الآتية وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات الم

 لبعثة الرسمي.المواد المعدة لاستعمال ا .أ
 راره.لمعدة لاستقاالمواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته بما في ذلك المواد  .ب

 على أنه: 1963لعام  فيينا للعلاقات القنصلية من اتفاقية 50المادة تنص  2
لجمركيببة هببا مببن كافببة الرسببوم اليببة مببع إعفاءواللببوائح الببتي تتبعهببا بإدخببال الأشببياء التاتسببمح الدولببة الموفببد إليهببا مببع مراعبباة مببا تقضببي بببه القببوانين  .1

 والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى، ماعدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة:
 .الأشياء المخصصة للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية 
  أن  ة، فإقامتبه ولا يجببوزشبياء المعبدأفبراد عائلتبه البذين يعيشبون في كنفبه بمببا في ذلبك الأالأشبياء المخصصبة للاسبتعمال الشخصبي للعضبو القنصببلي و

 تتعدى المواد الاستهلاكية الكمية الضرورية للاستعمال المباشر للأشخاص المقيمين.
 ل توطن.اء المستوردة عند أو بة للأشيلنسيتمتع الموظفون القنصليين بالمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة، هذه المادة با .2

 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 36والمادة  1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 50المادة  3
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ركية بالنسبة اءات جمأي إعف منلا يتمتعون القناصل الفخريين وموظفو البعثات القنصلية الفخرية في حين أن 
صة ى المواد المخصقتصر علتالتي إلى الحاجات الشخصية التي يستوردونها لأن هذه الإعفاءات ممنوحة فقط لبعثاتهم و 

 .القنصلية لاستعمال الرسمي للبعثة
 لمستوردة: : القيود المتعلقة بالمواد ا 2

لدبلوماسي لموظف اخصي لإن المواد التي تشملها الإعفاءات الجمركية هي تلك المتعلقة بالاستعمال الش
تعماله السيارة،أو لاسنزلية و الم الأجهزةواد الضرورية لإقامته: كوالقنصلي وأفراد عائلته الذين يشكلون أسرته كالم

ر لا ج عن هذا الإطالتي تخر اواد أما المت والمشروبات والأدوية.ولاالشخصي:كالملابس وأدوات الزينة والحلي،وكالمأك
 يشملها الإعفاء الجمركي.

ع دول تنص على منبعض ال انينترد أن قو  حيثإلا أنه يمنع عليهم استيراد المواد المحظورة دوليا كالمخدرات.
مر منع استيراد الخ، كمنيةأو أ أو اجتماعية استيراد بضائع معينة لأسباب دينية أو أخلاقية أو صحية أو اقتصادية

 وإدخال الأفلام الإباحية والمجلات الجنسية والأسلحة النارية في بعض الدول.
سيارات مصفحة  وبصفة استثنائية يسمح للبعثات الدبلوماسية و القنصلية باستيراد عن طريق الإعفاء الجمركي

م رئيس البعثة الدبلوماسية و القنصلية، وتسجل تحت تحت نظام الاستيراد المؤقت تكون مخصصة لاستخدا
من طرف وزارة خارجية الدولة  ويخضع استيرادها إلى ضرورة الحصول على الرخصة المسبقة CD"1"و" CMDفئبة"

 .المضيفة
ي شخص لأ يسمح لاحين  فيلدولة المضيفة،ا خارجيةد عدد السيارات المصفحة لوزارة وعادة ما يتك تحدي

مة يجب لمهانهاية عند  و جيرهبا،أو تأ كما لا يمكن التنازل عنها أو بيعهبا.إلا لمن يحمل الصفة الدبلوماسيةاستخدامها 
 وذلك حتى وان كانت معطلة كليبا وغيبر صبالحة للاستخدام. .إعادة تصديرها

 : القيود المتعلقة ببيع المواد المستوردة أو إعادة تصديرها:3
 لتي يستوردونهاالأشياء ابيعون يقيود على المستفيدين من الإعفاءات الجمركية الذين إن الدولة المضيفة تفرض 

 المعفاة من الرسوم والضرائب.
 ط بعضها الآخرنما يشت ة، بيفبعض الدول تجيز البيع عند انقضاء مدة زمنية معينة دون دفع الرسوم الجمركي

سسات حكومية بيع لمؤ يتم ال أنتشتط دول أخرى كالدول الاشتاكية في حين أن دفع هذه الرسوم قبل إتمام البيع.
 متخصصة أو للبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأخرى وموظفيها.

 .هند انتهاء مهمتعلمضيفة الدولة ابالنسبة إلى تصدير الأشياء التي تحصل عليها الدبلوماسي أو القنصلي في  أما
لا  ئك الذهب، بحيثات وسبااللوحو  نع قوانين هذه الدولة تصديرها كالتحف الفنيةفيجب التمييز بين الأشياء التي تم

رها صديوالتي يمكن ت صديرها،ضيفة تقوانين الدولة الميمكنه إخراجها من الدولة المضيفة وبين الأشياء التي لا تمنع 
 من أية إشارة إلى الإعفاء من رسوم التصدير. 50معفاة من الرسوم. وخلت المادة 

                                                 
  .1964لعام  60ر ج ،بالجزائروالقنصليين وأمثالهم المقيمين  بالموظفين الدبلوماسيينالمتعلق بتقيم السيارات الخاصة  64-96رقم القرار الوزاري 1
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ادة بيع سمح بإعيفإنه  و خروجا عن قاعدة عدم بيع ما تستورده البعثات الدبلوماسية من موادإلا أنه 
 السيارات الدبلوماسية لطرف أخر وذلك بعد موافقة وزارة الخارجية.

لى ية بالنسبة إالجمرك رسومن الإعفاء من الأما بالنسبة للمستخدمين الدبلوماسيين و القنصليين فإ
 وظفي البعثاتمها على عين تي يستوردونها تكون فقط فتة استقرارهم الأول، وتطبق القاعدةالبضائع ال

 .الدبلوماسية الإداريين والفنيين
 ::التفتيش الجمركي 4

سواء أكانت مرافقة لهم أم  وأفراد عائلاتهم.1لا تخضع الأمتعة الشخصية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
 وصلت بعدهم للتفتيو الجمركي كقاعدة عامة. 

لى الاعتقاد دعوها إسباب تأيتوافر فيها لدى السلطات المختصة في الدولة المضيفة  قدإلا أن هناك حالات 
ية للموظف لشخصالأمتعة طاق انباحتواء هذه الأمتعة الشخصية على أشياء يمنع استيرادها أو تصديرها أو تخرج عن 

 وأفراد عائلته أو تخضع لإجراءات الحجر الصحي.
تيو ضيفة بإجراء تفولة المت الدففي هذه الحالات سمحت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لسلطا

ة القنصلية فيينا اتفاقي سمحت إستثنائي بشرط أن تفتح الحقائب بحضور الموظف الدبلوماسي نفسه أو نائب عنه، كما
 ته.اد عائلد أفر بذلك لسلطات الدولة المضيفة بشرط أن يتم فتح الحقائب بوجود صاحب العلاقة أو أح
ا بلجيكا وهولند  كل منالا فيفمن السوابق الخطيرة بهذا الشأن ضبط سفير المكسيك في بوليفيا وسفير جواتيم

ا أعضاء في ة حيث تبين أنهلأمريكياتحدة ن إلى الولايات الموهما يهربان في الحقيبة الدبلوماسية كميات كبيرة من الهيروي
 عصابة تهريب مخدرات.

كان من شرق الأوسط و وصلت إلى مطار القاهرة طائرة تابعة لخطوط طيران ال 1973في وكذلك يذكر أنه 
ن تبين أ ؛ وعند فتحهاشتباه في أمرهاحقائب ثقيلة مما أدى إلى الا 04ركابها مستشار سفارة تنزانيا بالقاهرة وكان معه 

 بها كمية كبيرة من مخدر الحشيو.
من اتفاقية فيينا للعلاقات  36عفاءات الجمركية فقد أقرت المادة للإونظرا لما قد يحدث من استغلال 

القيود التي تراها مناسبة لمنع هذا  أن تفرض عن طريق التشريعات بأنه يمكن للدولة المضيفة 1961الدبلوماسية عام 
غلال كتحديد كميات السلع المستوردة التي تتمتع بالإعفاء والمدة التي يجب أن يتم خلالها استيراد الأشياء الاست

 .2ذلك شابهاللازمة لإقامة المبعوث وما 
ي هت مطلقة وإنما ليس صليوالقن ا المبعوث الدبلوماسين الامتيازات المالية التي يتمتع بهألذلك يمكن القول 

 قتصادي.نها الاوأم فةالدولة المضينسبية فهم يتمتعون فيها في الحدود التي لا تتعارض مع حماية مصالح 
                                                 

 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 36والمادة  1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 50المادة  1
وفي بريطانيبا فإنبه يسبمح  في كندا مثلا لا يجوز استيراد سيارة معفاة من الرسوم الجمركية إلا بموافقة كتابية وشهادة من رئيس البعثة تثبت ضرورة الحاجبة إليهبا،2

 .333صالسابق، المرجعللمبعوث الدبلوماسي باستيراد سيارة واحدة خلال ثلاثة شهور من تاريخ وصوله لتسلم مهام عمله. فادي الملاح، 
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 :: المستفيدون من الامتيازاتثالثالفرع ال
 ولة المضيفة ولاسية الدون جنيستفيد موظفو البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية المسلكية ممن لا يحمل

 من بعض  البعثةفيظائفهم و ارسة يقيمون إقامة دائمة في أراضيها ولا يقومون بعملا مكسبا خاصا فيها خارج نطاق مم
 .الإمتيازات

م بالوظائف انب قياضيفة إلى جالتجارية والمهنية في الدولة الم يمارس نشاطاته فخري قنصلأن هناك ترد كما 
 ازات وما هي نطاق هذه الامتيازات  .القنصلية.فمن هم المستفيدين من هذه الامتي

 الدبلوماسيون و القنصلين.وظفون : المأولا
 ثانيا: المستخدمون الدبلوماسيون و القنصلين.

 ثالثا: خدم البعثة الدبلوماسية والقنصلية.
 رابعا: الخدم الخاصون للبعثة الدبلوماسية والقنصلية.

 والقنصلية.أفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية خامسا:
 

 :الدبلوماسيون و القنصلينوظفون : المأولا
الموظف القنصلي كالموظف الدبلوماسي له الحق في التنقل بحرية في أراضي الدولة المضيفة باستثناء المناطق 

 1المحظورة
يتمتع الموظف القنصلي والدبلوماسيون بشكل أولي بالإعفاء من الأحكام الخاصة بإجراءات المتعلقة كما 

 .2بتسجيل الأجانب ومنحهم بطاقة الإقامة والعمل في الدولة المضيفة 
يعفى كل من الموظفون القنصليين والموظفين الدبلوماسيين من الأحكام المتعلقة بالضمان الاجتماعي المطبقة ف

الدولة المضيفة إلا أنهم يلتزمون بدفع ما يتوجب عليهم من اشتاكات لمؤسسة الضمان الاجتماعي بصفتهم أرباب  في
 .3عمل، عن عمال يستخدمونهم ويخضعون لأحكام الضمان

دون أن يشمل  لقنصليةعثة اينحصر الإعفاء فيما يتعلق بعملهم في البإلا أنه فيما يخص الموظف القنصلي ف
 ل.رباب عمأفتهم اصة، ففي هذه الحالة يتوجب عليهم أداء مستحقات الضمان الاجتماعي بصالأعمال الخ

وأفراد عائلاتهم سواء أكانت مرافقة .4لا تخضع الأمتعة الشخصية للموظفين الدبلوماسيين والقنصليينكما أنه 
 لهم أم وصلت بعدهم للتفتيو الجمركي كقاعدة عامة. 

 

                                                 
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 26والمادة 1963لعام  القنصلية  للعلاقات من اتفاقية فيينا 34المادة 1
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 47و 46المادتين 2
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 33والمادة 1963لعام القنصلية  للعلاقات من اتفاقية فيينا 48المادة 3
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 36والمادة  1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 50المادة  4
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 .1الدبلوماسيون و القنصلينثانيا: المستخدمون 
 .2ثالثا: خدم البعثة الدبلوماسية والقنصلية

 رابعا: الخدم الخاصون للبعثة الدبلوماسية والقنصلية:
 الخدم الخاصون فيد منها يستميستفيد الخدم الخاصون لدى موظفي البعثة القنصلية من امتيازات محدودة تشبه 

 لدى موظفي البعثة الدبلوماسية، وهي:
 لمضيفة.لدولة اخر في اآعملا مأجورا  يمارسونالعمل إذا كانوا لا  رخصةالإعفاء من الحصول على  .1
الضمان الاجتماعي في الدولة من خدمات الإعفاء من أحكام الضمان الاجتماعي عند استفادتهم  .2

 .3الموفدة أو في دولة ثالثة
الإقامة ولا يستفيدون من أية إعفاءات جمركية  بطاقةوتطبق عليهم الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب ومنح 

 .4أو ضريبية
 خامسا: أفراد عائلات موظفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية: 

تطبق الدول غالبا مبدأ المعاملة بالمثل في تحديدها مفهوم عائلة الموظفين القنصليين والدبلوماسيين الذين 
 .5يستفيدون من بعض الامتيازات

عائلات الموظفين الدبلوماسيين والإداريين في البعثات الدبلوماسية الذين يتمتعون بجميع امتيازات وبعكس أفراد 
 التالية:، فإن أفراد عائلات موظفي البعثات القنصلية يستفيدون من الامتيازات القنصلية 6هؤلاء الموظفين

                                                 
 مع بعض الفوارق تتمثل فيما يلي:  والقنصلينالدبلوماسيون  للموظفينوالتسهيلات الممنوحة  الامتيازاتيتمتعون بنفس  1

فيينبا  اتفاقيبةنصوص عليبه في ملمضيفة غير أن الإعفاء الممنوح لهم إجراءات المتعلقة بتسجيل الأجانب ومنحهم أذونات الإقامة والعمل في الدولة ا .1
 .للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية

ي البعثبات اعدة عينها على موظف، وتطبق القتوردونها تكون فقط فتة استقرارهم الأولأن الإعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى البضائع التي يس .2
 .الدبلوماسية الإداريين والفنيين

 الإعفاءات الجمركية  القنصليين باستثناء والمستخدمون الدبلوماسيون و القنصليين يتمتعون بنفس الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للموظفين الدبلوماسيون و2
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 33والمادة 1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 48المادة 3
لية وهببو إلا أن الخببدم الخاصببين لببدى مببوظفي البعثببة الدبلوماسببية يسببتفيدون مببن إعفبباء ضببريبي لا يسببتفيد م نببه الخببدم الخاصببون لببدى مببوظفي البعثببة القنصبب 4

امبة دائمبا فيهبا. من الرسوم والضرائب المتعلقة بمرتباتهم التي يتقاضونها مقابل خدماتهم شرط أن لا يكونوا من مبوطني الدولبة المضبيفة أو مبن المقيمبين إق الإعفاء
 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 37المادة 

( تشبمل عائلبة الموظبف الزوجبة 16/9/1983الصادر في  94/83ي رقم كغتبين )المرسوم الاشتا من نظام وزارة الخارجية والم 40ففي لبنان وعملا بالمادة 5
مسبة والعشبرين، ومبن ومن تكون إعالتهم على نفقته من البنين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة مبن عمبرهم أو كبانوا يتبابعون دراسبتهم في معاهبد التعلبيم حبتى الخا

 طين عملا مأجورا والوالدين الذين جاوزا الرابعة والستين ويثبت أنهما على عاتق الموظف.البنات العازبات اللواتي لا يتعا
لاد البذين لا نبات غبير المسبتقلات والأو علبى مبنح جبوازات سبفر دبلوماسبية لأفبراد أسبرة الدبلوماسبي وهبم البزوج والب 1966وفي الولايبات المتحبدة نبص قبانون 

المرجع ،ابرجببببعاصببببم ل دائم.يعتمببببدون علببببى الموظببببف في إعببببالتهم والببببذين يشببببكلون أسببببرته ويقيمببببون معببببه بشببببكيتعبببباطون عمببببلا والأقببببارب الآخببببرون الببببذين 
 .728السابق،ص

 .1961لعام  الدبلوماسية للعلاقات من اتفاقية فيينا 37المادة 6
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ن أحكام الضمان وم 1الإعفاء من جميع أنواع الخدمات الخاصة والعامة والأعباء العسكرية .1
 .2الاجتماعي
الإقامة، وهم  ترخيصالإعفاء من الأحكام المطبقة في الدولة المضيفة والمتعلقة بتسجيل الأجانب  .2

، ويستفيدون من الإعفاءات الضريبية كما حددتها المادة 3يمنحون بطاقات خاصة من وزارة خارجية الدولة المضيفة
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  49

، والإعفاء من جميع الضرائب والرسوم المفروضة 4الإعفاءات الجمركية والإعفاء من التفتيو الجمركي .3
على انتقال الأموال في الدولة المضيفة بالإرث والتي قد تعود إليهم بسبب وفاة الموظف القنصلي، ولهم الحق في تصدير 

 .5ال شرط ألا تكون قد اكتسبت في الدولة المضيفة وتمنع قوانين هذه الدولة تصديرهاهذه الأمو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .بإستثناء ما تقرره لهم الدولة المضيفة1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 52المادة 1
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات فيينا اتفاقيةمن  48المادة 2
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 46المادة 3
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 50من المادة  3ب والفقرة -1الفقرة 4
 .1963لعام  القنصلية للعلاقات من اتفاقية فيينا 51المادة 5



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

189 
 

 :الفصل الثاني: حصانات ووظائف البعثات القنصلية
ى لي قد استقر علرف الدو ن العأتمارس البعثة القنصلية نشاطاتها بواسطة موظفيها القنصليين، وعلى الرغم من 

دولة يمارسون في ال ار أنهمباعتب الدبلوماسية عنهم فإن وضعهم القانوني يختلف عن وضع الأفراد العادييننفي الصفة 
 المضيفة مهام أوكلتها إليهم من طرف دولتهم في دول أجنبية.

 ا، إذلمضيفة وأنظمتهلدولة اانين الا يمكن للحصانات الممنوحة للموظف القنصلي إعفائه من الالتزام بقو إلا أنه 
لقوانين اام مادامت هذه من العين الأيتوجب عليه أن يتقيد بقوانينها وأنظمتها، كأنظمة المرور وتأمين السيارات وقوان
 . ن جهةذا مه لا تمس بحقوقه وحصاناته ولا تحد من حصانات البعثة القنصلية أو أدائها لمهامها

ولها لجوانب تها وشملكثر  تحديدها، وهذا ن الوظائف القنصلية من المتعذر جدا حصرها أوومن جهة أخرى فإ
ذلك  وعلىخلية للدول.مة الداالأنظقانونية مختلفة تفتق بين ما يحدده القانون الدولي العام وما تحدده القوانين و 

 سنتناول دراسة الحصانات والوظائف التي بها تقوم البعثة القنصلية كالأتي:
 .المبحث الأول: حصانات البعثة القنصلية 
 بحث الثاني: وظائف البعثة القنصلية.الم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

190 
 

 المبحث الأول: حصانات البعثة القنصلية. 
كافة التسهيلات   ضيفةيجب أن تمنح الدولة المعلى أنه  19631تنص اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 اللازمة لتقوم البعثة القنصلية بتأدية أعمالها".
ه ة للحصانات هو ما يستدعيفإن سبب منح البعثة القنصلي1963فكما جاء في فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 ه. أتم وج ا علىعملها من ضرورة الإحساس بالحرية والاستقلالية،و هذا حتى تتمكن من القيام بعمله
 مة دولتهم ومع البعثات القنصليةولكي تتمكن البعثة القنصلية من الاتصال بحرية مع الوزارات المختلفة لحكو 

. 2مجموعة من الحصانات وما استدعته المجاملة بين الدول مأقر لها القانون الدولي لهلهذا والدبلوماسية التابعة لدولتهم. 
 وسنتطرق إلى دراستها فيما يلي:

 هاائقوث و هاالمطلب الأول: حرمة مقر البعثة القنصلية و حصانة محفوظات 
 القنصلية.
 المطلب الثاني: حصانات الموظفين القنصليين 
 

 المطلب الأول: حرمة مقر البعثة القنصلية ومسكن الموظف القنصلي:
ت الخاصة المراسلاو وثائق و حصانة محفوظات و ال سوف نتناول في هذا الموضوع حرمة مقر البعثة القنصلية

 بالبعثة القنصلية وهذا وفق ما يلي :
  البعثة القنصلية.الفرع الأول: حرمة مقر 
 .الفرع الثاني: حصانة محفوظات و وثائق البعثة القنصلية 
 

 الفرع الأول: حرمة مقر البعثة القنصلية:
حول مدى حرمة مقر البعثة  اختلفت الأراء 1963قبل التوقيع على اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 القنصلية. 
مقر البعثة  تمتع بهيى ما يدعو إلى الحصانة المطلقة لمقر البعثة القنصلية قياسا عل فهناك اتجاه أول

حتام القنصلية ومبدأ لبعثة اامقر  الدبلوماسية. و حجتهم في ذلك هو الصفة الرسمية للأعمال القنصلية التي تمارس في
 سيادة الدولة الموفدة. 

 ثائق. فوظات وو من مح القنصلية سوى على ما تحتويهلا يعتف بأية حصانة لمقر البعثة  واتجاه ثاني

                                                 

 المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 19631
 .453صعاصم جابر، المرجع السابق، 2
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 صانة المشروطةساسه الحينهما أبالتوفيق بين الاتجاهين المتعارضين وإيجاد حل وسط اتجاه ثالث في حين حاول 
 مقر البعثة القنصلية للأغراض القنصلية دون غيرها. وهو استخدام

واعتفت بحرمة مقر البعثة القنصلية،  الاتجاه الثالث1963وقد تبنت اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
لكنها في الوقت نفسه إشتطت استخدام مقر البعثة القنصلية للأغراض القنصلية دون غيرها كشرط لتمتعها 

 . 1بالحصانة
راض القنصلية دم للأغ تستخلامقر البعثة القنصلية  حيث لو كان للدولة المضيفة سببا يدعوها للاعتقاد بأن

العدالة أو  ء للمطلوبين منة لإيواقنصليفإنها تستطيع تجاهل حرمة مقر البعثة القنصلية كما لو تم استخدام مقر البعثة ال
 في حالة ارتكاب جريمة فيها. وهو ما سوف نتطرق إليه فيما يلي:

 استخدام مقر البعثة القنصلية للأغراض القنصلية.أولا : 
 مقر البعثة القنصلية. منع الإيواء المجرمين فيثانيا : 
 .قر البعثة القنصلية واجب الدولة المضيفة حماية مثالثا : 
 حرمة مسكن الموظف القنصلي.رابعا : 

 
 . استخدام مقر البعثة القنصلية للأغراض القنصلية:أولا 

بموافقة رئيس عند استخدام مقر البعثة القنصلية للأغراض القنصلية لا يحق لسلطات الدولة المضيفة دخولها إلا 
مقر البعثة القنصلية أو من ينوب عنه أو رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المضيفة.ويفتض حصول الموافقة في حالات 

 . 2الطوارئ والكوارث مثل الحريق والفيضان والهزات الأرضية التي تقتضي إجراءات حماية فورية
اق وز تبليغ الأور سية فيجدبلوماتمتع بها مقر البعثة اللا يتمتع بنفس الحصانة التي يمقر البعثة القنصلية ف

ولاها الشؤون التي يتتعلقة بموراق القضائية والإدارية مباشرة إلى الممثل القنصلي في مقر عمله سواء أكانت هذه الأ
ل ب على رجاأنه يج ، إلاباسم دولته لمصلحة مواطنيه أو بشؤونه الخاصة التي يخضع فيها للاختصاص الإقليمي

ن باب اللياقة لقنصل مائذان السلطة القضائية أو الإدارية عند اتخاذ أي إجراء يقتضي دخول مقر القنصلية باست
 والاحتام لدولته.

فهي محصنة فلا يجوز للدولة المضيفة وضع اليد عليها  البعثة القنصلية ووسائل نقل أما مفروشات وممتلكات
يجوز للدولة المضيفة استملاكها و الاستيلاء إلا أنه . 3أو الخدمات العامة لاستخدامها مؤقتا لأغراض الدفاع الوطني

 عليها لأغراض الدفاع الوطني أو الخدمات العامة. 

                                                 
 .1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  اتفاقيةمن  2و  31/1المادة 1
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  31/2المادة  2

3colloque de lyon sur la protection  ,l’epreuve des faisla protection consulaire a ,BentajaMohamed 

consulaire,S.F.D.I,France,2006, p 156 . 
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إلا أنه يجب على الدولة المضيفة دفع تعويض عادل للدولة الموفدة واتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتجنب وقوع 
 ميزت بين حالتين وهما:19631عقبات أمام الممارسات القنصلية إلا أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 الحالة الأولى: وضع اليد: 
ف طارئة سرعان ضيه ظرو ذي تقتومحتوياتها بحصانة مطلقة ضد وضع اليد المؤقت التمتع مقر البعثة القنصلية ي

ضانات جأ لضحايا الفيى أو ملمستشفما تزول. وبالتالي لا يمكن عرقلة أعمال البعثة القنصلية مثل استخدام مقراتها ك
 بعثة القنصلية.قرات العن م يلبإمكان الدولة المضيفة إيجاد البدذلك أنه أو الزلازل أو الهجوم الجوي المفاجئ 

 الحالة الثانية: الاستملاك
غراض الدفاع الوطني أو لأ 1963قد أجازته اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام إن الاستملاك الدائم 

ضيفة بها الدولة الم مة تقومودائ الخدمات العامة مع دفع تعويض عادل للدولة الموفدة وذلك لارتباطه بمشاريع حيوية
 جامعة.  تشفي أواء مسلغرض المصلحة العامة، كقرار السلطة العامة للدولة المضيفة بشق طريق سريع أو بن

أما فيما يخص مقر البعثات القنصلية الفخرية فلا تتمتع بحرمة مبانيها إذا كان هذا القنصل الفخري يمارس 
 .2عملا مربحا أو لقيامه بنشاطات تجارية

 المجرمين في مقر البعثة القنصلية:. منع الإيواء ثانيا 
لا يمكن للقنصل إيواء في مقر البعثة القنصلية مجرم هارب من السلطات المحلية للدولة المضيفة وهذا ما جاء في  

 .19633اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
لة رفض ذلك من طرف يمكن للسلطات المحلية للدولة المضيفة المطالبة بتسليم اللاجئ إليها وفي حا حيث

رئيس البعثة القنصلية يجوز للدولة المضيفة اقتحام مقر البعثة القنصلية للقبض على المجرم مع مراعاة عدم التعرض 
 .4لمكاتب القنصلية وما يحتويه من مستندات ومحفوظات

ة والفارين من العدال ين منوقد ميزت بعض التعليمات القنصلية كالتعليمات القنصلية الأمريكية بين الفار 
د قمن أعمال عنف  ية هربالقنصلأعمال الشعب.فيسمح بإيواء الهاربين من أعمال الشغب الذين يحتمون بمقر البعثة ا

مؤقتة ريثما  ء لفتةلإيوايتعرضون له ويشكل خطرا يهدد سلامتهم، و بدافع الإنسانية الذي يقتضي منحهم حق ا
 يزول الخطر.

ل يتوجب عليها سباب بانت الأكالقنصلية أن تمنح حق اللجوء للفارين من العدالة مهما  إلا أنه ليس للبعثات 
ت الضرورية لإجراءااذ اتسليمهم إلى سلطات الدولة المضيفة، وإذا امتنعت عن ذلك كان لهذه السلطات حق اتخ

 للقبض عليه بما فيها دخول إلى مقر البعثة القنصلية.

                                                 

 المادة 31 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام19631
 .1963لعام فيينا للعلاقات القنصلية اتفاقيةمن  31المادة  2
 .1963عامفيينا للعلاقات القنصلية ل اتفاقيةمن 55/02المادة 3
 .304،ص،المرجع السابقالقانون الدبلوماسي )دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها(،علي صادق أبو هيف 4
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 القنصلية من الاعتداءات: . واجب حماية مقر البعثةثالثا 
 عصابات المسلحةوار والن الثملا يمكن اعتبار الدولة المضيفة مسؤولة عن أعمال العنف التي تركبها جماعات 

وقوع  اللازمة للمنع لتدابيراتخاذ احائلا دون  الاستثنائية وغير المتوقعة الخارجة عن القانون.حيث تعتبر هذه الظروف
 الضرر. 

درجة  ا يتطلبوظفيهفواجب الحيطة يختلف باختلاف وضع الشخص الأجنبي فحماية البعثات الأجنبية وم
قيام  ولة المضيفة منلية للدلمسؤو اخاصة من العناية تفوق العناية المطلوبة لحماية بقية الأجانب. ولابد قبل ترتيب 

 صلية. صل للبعثة القنرر الحا الضدولة المضيفة وبينعلاقة السببية بين الفعل أو الامتناع عن الفعل المنسوب إلى ال
فالدولة المضيفة لا تسأل بمجرد وقوع الفعل الإجرامي إذا لم هناك الدليل على تقصيرها في تأمين حماية مقر 
البعثة القنصلية التي يفتض وجودها في الظروف العادية، وأن يكون الضرر ناتج عن خطأ الدولة المضيفة بحيث لا 

يتعذر  وقوع الفعل بصورة غير متوقعةل عوامل معينة تقطع علاقة السببية، كخطأ من المتضرر أو قوة قاهرة أو تتدخ
 .1دفعه كأن يكون نتيجة أعمال شغب مفاجئة أو تمرد أو حرب أهلية

أن هاجم اللاجئون الكوبيون في ميامي القنصلية الكوبية وحطموا أثاثها وألحقوا  1960فقد حدث في سنة 
بالقنصل أذى ومزقوا الأوراق والملفات، فقام السفير الأمريكي في هافانا بالاتصال بوزارة الخارجية الكوبية وأبلغها 

ن قوات الأمن تأمين الحماية الولايات المتحدة لهذه الأعمال، وطلب م أسف حكومته لما حدث وأكد لها معارضة
 .2اللازمة لمقر البعثة القنصلية

ت البعثات ا مقرارضت لهغير أنه في حالات أخرى ترد أن موقف الدولة المضيفة من أعمال العنف التي تع
ضد السفارة  1961ري فيف 15و 12القنصلية كانت سلبية. حيث أن الاضطرابات التي اندلعت في القاهرة بين 

قامت ف،نصلية العامة البلجيكيةلقافيفري بالإسكندرية بنزع علم  18أدت إلى إحراقها.وقام المتظاهرون في البلجيكية 
لتي لحقت بها، الأضرار اض عن بلجيكا بالاحتجاج فورا لدى السلطات المصرية طالبة منها تقديم الاعتذار والتعوي

مقرات  مة لضمان حمايةت اللاز جراءامستقبلا باتخاذ الإ ومعاقبة المتسببين في ذلك والتعهد بأن تقوم الدولة المصرية
 القنصلية وموظفيها الرسميين.

لجيكا ببقيام  ا أدىمإلا أن الحكومة المصرية رفضت هذا الطلب معلنة عدم مسؤوليتها عما حدث.وهذا 
 لعام الذي يحكما لدولينون ابقطع علاقاتها الدبلوماسية مع مصر، وقد اعتبر موقف مصر هذا مخالفا لقواعد القا

 العلاقات بين الدول.

                                                 
 .480صعاصم جابر،المرجع السابق،1
 .476ص،نفسهالمرجع  2
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ففي . 1ويمتد هذا الالتزام للدولة المضيفة في حماية مقر البعثة القنصلية حتى أثناء وقوع أعمال العنف بداخلها
طالب أندونيسي القنصلية الصينية الشعبية واعتدوا على القنصل وجميع الموظفين فاحتجت  300دخل  1966عام 

ى السفارة الأندونيسية في بكين معتبرة ما حدث خرقا مثيرا للمبادئ التي ترعى العلاقات الحكومة الصينية لد
 . 2الدولية

قنصلية على البعثات ال1963 اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعاممن  31إلا أنه لا يمكن تطبيق المادة 
لة ض استعمال الدو مة يفت الحر  تطبيق مبدأالفخرية أو على البعثات القنصلية التي يمارس قنصلها عملا مربحا، لأن 

يمارس ي القنصل الفخر إن فلفخرية انصلية البعثات القإلا أن في الموفدة لمقر البعثة القنصلية لأداء المهام القنصلية فقط 
 نشاطه التجاري. فيها 

ية عن بقية القنصل ستنداترمة الأرشيف شرط فصل المبحالبعثات القنصلية الفخرية وعلى هذا الأساس تتمتع 
هتها إلى في إرسالية وج مريكيةية الأالأوراق الخاصة العائدة لرئيس البعثة القنصلية الفخرية، وقد أكدت وزارة الخارج

مسلحة فوق مبنى  بوضعها قوات 1912قنصلها في الدومينيكان في الاحتجاج على حكومة الدومنيكان عام 
لقوات الحرمة وأن وضع تمتع باينى لا تصرف في غير محله باعتبار أن هذا المبمعتبرة أن الة الإيطالية الفخرية القنصلي

 على سطح القنصلية الفخرية لا يمس بحرمة أرشيفها.
 . تأجرة من قبلهاة أو مسلموفدولا يؤثر في طبيعة الحرمة ومداها كون مقر البعثة القنصلية مملوكة للدولة ا

تتعلق بحق التنفيذ على العقارات المؤجرة للبعثة القنصلية من أجل تحصيل دين هناك حالة حية أخرى نامن و 
متتب على أصحابها، حيث ليس هناك ما يمنع دون اتخاذها إجراءات تنفيذية ضد مالك المقر كأن يسجل الحجر 

 .3ثة القنصلية إلا إذا أذن لهم بذلك على العقار بشرط ألا يؤدى ذلك إلى دخول القائمين بالتنفيذ إلى مقر البع
ى نفس نهج اتفاقية فينا سارت عل 1963وبالتالي يمكن القول أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

 .1961للعلاقات الدبلوماسية لعام 
 . حرمة مسكن الموظف القنصلي:رابعا 

من الجدير بالذكر هو أن مسكن القنصل أو أي موظف قنصلي لم تشمله اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
)فقرة  01حتى لو كان جزءا من البناية التي تضم البعثة القنصلية. فالمادة  4بنفس حرمة مقر البعثة القنصلية 1963

تعرف المباني القنصلية بأنها : "الأبنية أو أجزاء الأبنية والأراضي  1963ي( من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
 التابعة لها، أيا كان مالكها المستعملة حصرا لأغراض المركز القنصلي".

                                                 
عنبببدما دخلهببا طالبببان كوبيبببان وأثببارا الرعبببب في قلببوب الموظفبببات اللببواتي أطلقبببن  1958كالحادثببة الببتي وقعبببت في القنصببلية الكوتيبببة العامببة في نيويبببورك عببام 1

وحالبة صرخات سمعتها دورية من رجال الشرطة فدخلت القنصلية وألقت القبض على الرجلين مفتضة موافقة القنصبل الضبمنية علبى البدخول بسببب الصبرا  
 .469عاصم جابر، المرجع السابق،صالفوضى والعنف.

 .476ص،نفسهالمرجع 2
 40ص، المرجع السابق،القانون الدبلوماسي )دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها( أبو هيف، علي صادق3
 نفسه.المرجع 4
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ن القنصل مر بمسكق الأومن هنا يتضح أن مسكن رئيس البعثة القنصلية والموظفين القنصليين وسواء تعل
ين مساكن المبعوث تمتع بهاتالتي  القنصليةالخاصة بالبعثة تعون بالحصانة والحرمة الفخري أو المسلكين فإنهم لا يتم

 الدبلوماسيين.
 الفرع الثاني: حصانة المحفوظات والوثائق البعثة القنصلية:

. أما مصطلح وثائق فيتعدى إلى كل الأوراق التي 1المتعلقة بالبعثة القنصلية وموظفيهاتلك يقصد بالمراسلات 
 القنصلية ولكن لا تعد من المراسلات الرسمية.تحمل رمز 

ن مقر البعثة مت خارج و كانفهاته المحفوظات والمراسلات والوثائق المختلفة تتمتع بحصانة وحرمة تامة ول
 القنصلية.كأن تكون في حيازة أشخاص من غير موظفي البعثة القنصلية. 

وكافة الوثائق  Archivesفالرأي الدولي استقر على أساس أن كل الوثائق والمحفوظات القنصلية من سجلات 
هي تتمتع بذات الحصانة المقررة للوثائق الدبلوماسية، وبالتالي والأوراق والمعاملات الرسمية تتمتع بالحصانة القنصلية 

 .2و المحفوظات والوثائق القنصلية أيا كانت حجتهاتفتي للدولة المضيفةوعليه لا يجوز لأية سلطة محلية 
 ية.مات الدبلوماسطع العلارب وقكما أن مبدأ حرمة الوثائق والمحفوظات القنصلية يبقى قائما حتى في حالة الح

ة، تفاقيات الدوليشمل الاأصورة بومع أن حماية سجلات البعثة القنصلية ذاتها يؤديها القانون الدولي وتوضحها 
 ه المخالفات لامثل هذ لى أنعهناك من الحوادث ما يشير إلى أن هذه الحرمة قد انتهكت في بعض الأحيان،  إلا أن

 .يمكن أن تعتبر لاغية لمبدأ الحماية وإنما هي صورة استثنائية من التعامل الدولي
 :المطلب الثاني: حصانات الموظفين القنصليين

حسن وجه، أها على مهام ضائية أمر واجب لتمكينها من أداءإن تمتع هذه البعثة القنصلية بالحصانة الق
ة أعمالهم على لممارس هامهمفالقنصل يجب أن يتمتع هو وباقي أعضاء البعثة القنصلية بحصانة تمكنهم من أداء م

 أحسن صورة ممكنة.
ده من هذه ؤدي إلى تجريي بها لا لتقيدغير أن إخلاله بالقوانين والأنظمة المحلية للدولة المضيفة التي يجب عليه ا

ستناول نون الدوليين.و ف والقاالعر  الحصانات، بل يقتصر حتى الدولة المضيفة في هذه الحالة على اتخاذ إجراءات يقرها
ا سوف نحاول موهذا .لوماسيينحصانات الموظفين الدبة مع قارنبالمبالتفصيل حصانات الموظفين القنصليين ومداها 

 التفصيل فيه فيما يلي : 
 دةمن أداء الشهاو  الفرع الأول: حصانة الموظف القنصلي الشخصية. 
  :ضيفة إتجاه قضاء الدولة الم حصانة الموظف القنصليالفرع الثاني 

                                                 
 .484صعاصم جابر، المرجع السابق،1
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  33المادة 2
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 في مجال  وماسيةلدبلأوجه الإختلاف بين أعضاء البعثة القنصلية و ا:ثالثالفرع ال
 الحصانات.

 
 :أداء الشهادةمن و  حصانة الموظف القنصلي الشخصيةالفرع الأول: 

ن  محماية القنصل  لى واجبخيرة إيؤدي بهذه الأ المضيفةإن منح تأشيرة القبول للقنصل لأداء مهامه في الدولة 
إلا في حالة  حتياطيابسه احكل الاعتداءات ومعاملته بطريقة تليق بكرامته الشخصية، فلا يجوز القبض عليه أو 

ضائي ناء على قرار ق، بضيفةالملة ارتكابه لجناية خطيرة، وذلك بعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة في الدو 
ب ركزه الرسمي ويجمظر إلى بالن ئي، وإذا ما بدأت ضده إجراءات جنائية فيجب مباشرتها مع الاحتام اللازم لهونها

 إخطار دولته بذلك.
نتيجة قيامه بأعمال فيها مساس بأمن هذه الدولة أو  المضيفةفإذا أخل الموظف القنصلي بواجباته نحو الدولة 

أن تفرض عليه قوانينها المحلية دون أن يحتج بحصانته الشخصية كما  لمضيفةاحق للسلطات المحلية للدولة يسلامتها ف
 . 1هو الشأن للمبعوث الدبلوماسي

ية العامة م القنصلورك لقياسحبت الولايات المتحدة إجازة القنصل السوفياتي العام في نيوي 1948ففي عام 
  لانتحار.امما دفعها إلى محاولة  ر البعثة القنصليةوحجزها في مق( Kasenkina)السوفياتية بخطف المدرسة السوفياتية 

بتهمة  وا من البلادألقى القبض على بعض القناصل الفرنسيين في بولندا وطرد 1949كما أنه في عام 
سطنبول بتهمة اعندما ألقى القبض على القنصل البلغاري في  1955التجسس. و نفس الشئ حدث في عام 

 التجسس وطرُد من البلاد.
طردت تشيكوسلوفاكيا نائب القنصل الأمريكي في زغرب لتحريضه عناصر معادية لنظام  1949وفي عام 

نائب القنصل  هاطردعند 1957سوريا في عام به قامت  ءالشيونفس تشيكوسلوفاكيا على القيام بأعمال تخريبية.
 . 2رياالأمريكي والملحق العسكري بعد أن اتهمتهم بالتخطيط لقلب نظام الحكم في سو 

على أنه يجب  الإبلاغ عن حالة القبض على أحد  19633وأضافت إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
أعضاء الطاقم القنصلي أو اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده تقوم الدولة الموفدة، بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس 
البعثة القنصلية وإذا كان أي من هذه الإجراءات موجه ضد رئيس البعثة نفسه، فيجب على الدولة الموفد إليها أن 

 بلغ ذلك إلى الدولة الموفد بالطريق الدبلوماسي.ت

                                                 
 .312)دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها( المرجع السابق،صالقانون الدبلوماسي أبو هيفعلي صادق1
 .435صعاصم جابر،المرجع السابق،2

 المادة 42 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 3.1963
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قائع ة الشهادة عن و ن بتأديا ملزمو ن أعضاء البعثة القنصلية ليسو أعامة القاعدة أما فيما بخص أداء الشهادة فال
صفهم ة بو ن تأدية الشهادمتناع عم الايجوز لهكما بتقديم والمستندات الرسمية لها، تتعلق بمباشرة أعمالهم القنصلية ولا

 خبراء في القانون الوطني للدولة الموفدة.
أثناء تسير  الشهادةلاء بإلا أنه بالرغم من ذلك يجوز أن يطلب من أعضاء البعثة القنصلية الحضور للإد

ء المحكمة، وسوا خصا إلىشنقله تالإجراءات القضائية أو الإدارية، وفي حالة وجود مانع لدى الموظف القنصلي يمنع 
ا يكون هذا ي عندمه الرسمكتابة ويوقع عليها بختم  شهادته أو بصحته فيمكن أن يدون يتعلق بعملهأكان السبب 

 .المضيفةالإجراء مسموح به في القانون الداخلي للدولة 
مقر البعثة القنصلية لسماع العملي هو تنتقل الهيئات المختصة أو من ينوب عنها إلى المجال في المعمول به إلا أن

وتدوينها.وإذا تخلف عن الحضور أمام القضاء أو رفض الإدلاء بشهادته أو تقديم ما طلب إليه  ف القنصليالموظ أقوال
، بل يعالج ذلك بطريقة دبلوماسية بين الدولتين.وهذا وقد أشارت اتفاقية ندات فلا يجوز توقيع الجزاء عليهمن مست

 19631فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
ويمكنها دة للشهاه تأديت التي تطلب شهادة العضو القنصلي أن تتجنب عرقلة المضيفةكما يجب على الدولة 

 ه.الحصول على شهادته في مسكنه أو في مقر البعثة القنصلية أو قبول تقرير كتابي من
و ألدولة المضيفة واطني امن م وفيما يتعلق بالشهادة تشمل أيضا القناصل الفخريين وجميع موظفيها ولو كانوا

 قيمين فيها إقامة دائمة فيها.الم
من  44المادة أن USV WILBURNقررت محكمة الاستئناف الأميركية في قضية  1974ففي عام 

ا إذا  ملحق في تقريره وحده ا لموظفااتفاقية فيينا القنصلية تجيز استدعاء الموظف القنصلي للشهادة ولكنه يبقى لهذا 
 ات. كان عليه أداء الشهادة أو إبراز المستند

أن على القنصل المثول أمام المحكمة للشهادة  1955وفي قضية أخرى قررت محكمة في ولاية فرجينيا في عام 
دون إلزامه بأدائها إذا تعلقت بأعمال تتعلق بوظائفه الرسمية، وأن له الحق في ان يقرر ما إذا كان العمل يرتبط بهذه 

أن تحيل الموضوع إلى السلطة التنفيذية للتوسط بالطرق لها القنصلي  لمحكمة بادعاء الموظفو إذا لم تقتنع االوظائف. 
 2الدبلوماسية بين وزارتي الخارجية في الدولتين لإصدار التعليمات إلى القنصل لأداء الشهادة.

حيث سبق وأن طلبت محكمة في ترينيداد من نائب القنصل الأمريكي الإدلاء بشهادته وإبراز مستندات من 
البعثة القنصلية للنظر في قضية تزوير مستندات للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، فوافق محفوظات 

نائب القنصل بعد استشارة وزارة الخارجية الأميركية ومثل أمام المحكمة وأبرز لها نسخا مصدقة في طلبات الحصول 
 .3على التأشيرات المحفوظة في سجلات البعثة

                                                 

 المادة 44 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام19631
 .641صعاصم جابر،المرجع السابق، 2
 .640ص،نفسهالمرجع 3
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 إتجاه قضاء الدولة المضيفة  نة الموظف القنصليحصا:نيالفرع الثا
لحصانة القضائية ا 1937ة للقنصل فقد رفضت محكمة بريطانيا سن الجزائيةيرفض الحصانةسابقا كان القضاء 

ية. فكانت ت الدولفاقياهذا ما جعل الدول تضع مبادئ يتعلق بحصانة الموظف القنصلي في الاتو لقنصل روسيا.
فرنسا وإسبانيا والتي نصت في  بين 1969المبرمة في ( Pardo)الاتفاقية الأولى التي تضمنت هذا الشرط هي اتفاقية 

يث لا يمكن لشخصية بحصانات اتعون بالحعلى:" أن القناصل التابعين للأمراء الذين يعينوهم، فإنهم يتم 2مادتها 
 توقيفهم أو حبسهم، ما عدا في حالة ارتكابهم جرائم خطيرة".

قنصليين ظفون الالمو  وقد اعتمدت عدة دول في معاهداتها القنصلية على معيار خطورة الجرم. بحيث أن
ى طريقتين لدول علاتمدت اعو يخضعون للقضاء المحلي للدولة المضيفة. إذا بلغ جرمهم حدا معينا من الخطورة. 

 ة المضيفةي للدوللجزائالقضاء التحديد معيار خطورة الجرم التي تؤدي إلى إخضاع الموظف القنصلي لاختصاص 
 ا : همو  

  :زائي ختصاص الجلى الاإتقوم على تصنيف الجرائم بحيث يخضع الموظف القنصلي الطريقة الأولى
رائم ولة المضيفة كجأمن الدبماسة  والمخالفات، أو عند ارتكابه جرائم معينةللدولة المضيفة في الجنايات دون الجنح 

 التجسس وحالة الجرم المشهود.
  : لي للدولة نون المحا القافقد اعتمدت على معيار مدة العقوبة التي ينص عليهالطريقة الثانية

ند ارتكابهم ي فقط عزائقضاء الجالمضيفة بالنسبة إلى كل جرم. حيث يخضع الموظفون القنصليين إلى اختصاص ال
 جرائم تفوق مدة عقوبتها حدا معينا.

ديد مدى لجرم وتحاعريف تولقد واجه معيار خطورة الجرم عند التطبيق العملي صعوبات عدة نظرا لاختلاف 
آخر   ك في دولةعتبر كذللا ي ومنها ماخطورته باختلاف الزمان والمكان. فمنها ما يعتبر جرما خطيرا في دولة ما 

تي ديد الجرائم اليفي لتحالوظ كجريمة الإجهاض. ولذلك تخلت الدول عن هذا المعيار واقتصر اعتمادها على المعيار
 قد يرتكبها الموظفون القنصليين.

ير خارجية ز ستقبال و لمطار لاكان القنصل الولايات المتحدة الأمريكية متوجها بسيارته إلى ا  1965ففي عام 
قة د رجاله بمرافحأ فأمر الضابط محتشدة. و فور وصوله المطار أبلغ ضابط الشرطة بما حدث، عجمو أندونيسيا،فهاجمته 

 القنصل في طريق عودته من المطار.
و لكن ذلك لم يمنع من مهاجمته مجددا وإلحاق الضرر بسيارته، فتقدم باحتجاج إلى الدولة طالبا فتح تحقيق 
بالحادث ومعاقبة الفاعلين وتوفير الحماية للرعايا الأمريكيين الموجودين في المنطقة والتعويض عن الأضرار التي لحقت 

ثل عنه إلى المقر القنصلي ليعتذر عن عدم تمكنه من القدوم لتقديم بسيارته.فقام الحاكم فور تلقيه الاحتجاج بإيفاد مم
الاعتذار شخصيا بسبب مرافقته لوزير الخارجية في جولته، حيث أعلم القنصل باعتقال الفاعلين لمحاكمتهم 
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ار وبالاستعداد لدفع تعويض عن الأضرار.إلا أن القنصل أصر على حضور الحاكم شخصيا، فقطع جولته مع الوزير وز 
 .1مقر البعثة القنصلية مقدما اعتذاره

غية انيا بخطف قناصل بالانفصالية في إقليم الباسك بإسب  ITAقامت منظمة إيتا 1981كما أنه في عام 
نتهاكات حقوق ارير عن ر تقاإثارة ضجة عالمية حول قضيتها مع الحكومة الإسبانية و بإلزام وسائل الإعلام بنش

سبانيا بعد لإقنصلية عثة الفي إسبانيا، وأدى حادث الاختطاف إلى مغادرة أعضاء البالإنسان وعمليات التعذيب 
كل   وأكدت على بذل أصدرته الذي فشل المحاولات التي بذلتها الحكومة الإسبانية بالرغم من بيان الاستنكار الشديد

 ة.نصليلقجهد لإطلاق المختطفين وملاحقة الفاعل وتأمين الحراسة المشددة لبقية البعثات ا
أما القنصل الفخري فلا يتمتع بالحرمة الشخصية التي تحول دون القبض عليه أو حجزه احتياطيا مهما كان 

 .2الجرم المرتكب
فقط يتعلق ف يهاوفدة إللة المني للدو لقضاء المدإتجاه اأعضاء البعثة القنصلية أما فيما يخص حضانة الموظف 

ثول من الم يهعفتصلي ظف القنللمو  نيةذلك أن الحصانة القضائية المد معنىوظائفهم، فبالأعمال التي يمارسونها أثناء 
 ه القنصلية. لوظيفت ارستهأمام المحاكم المدنية للدولة الموفدة إليها بسبب تصرف أو عمل يقوم به أثناء مم

اد العاديين فتجوز مقاضاته أما التصرفات التي لا علاقة لها بالوظيفة القنصلية فإن القنصل يعامل معاملة الأفر 
من أجل التزاماته وديونه الخاصة، كما يجوز الحجز على أمواله والتنفيذ عليه جبرا استيفاء لهذه الديون وفقا لما يقتضي 

 .3به قانون الدولة الموفدة إليها
ة دعوى قضائي  فعر نع من لا يم وإذا كان القنصل لا يسأل أمام محاكم دولة المضيفة عن عمله الرسمي، فإن هذا

 ضده أمام محاكم دولته أو الإلتجاء إلى الطرق الدبلوماسية.
لتحديد ماهي الأعمال  نمعياري 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  43و لقد وضعت المادة 
 :التي تعتبر عامة أو خاصة وهما

حددت بموجبه الحصانة القضائية بالأعمال التي يؤديها الموظفون والمستخدمون  أولهما معيار إيجابي عام
 والتي لا فيها يخضعون للقضاء الإقليمي للدولة المضيفة .  4القنصلين في ممارسة وظائفهم القنصلية

في  استثنت بموجبه حالتين من الحصانة القضائية. فلا تطبق الحصانة المنصوص عليها 5ثانيهما معيار سلبي
 الدعوى المدنية وهما: المعيار العام في

                                                 
 .585صعاصم جابر،المرجع السابق، 1
 .1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  71و  63المادتين  2
 .314ص،المرجع السابق القانون الدبلوماسي )دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها(  أبو هيفعلي صادق3
 .1963عامل القنصليةللعلاقات من اتفاقية فيينا 34/01لمادة ا4
 .1963عامل للعلاقات القنصليةمن اتفاقية فيينا 34/02لمادة ا5
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راحة ص عقده ن قد تمالناجمة عن عقد وقعه الموظف القنصلي أو المستخدم دون أن يكو الدعوى  " .أ
 أو ضمنا باعتباره مندوب الدولة الموفدة".

تسببت و لإقامة ولة ادضرر ناجم عن حادث وقع في تعويض الالدعوى مرفوعة للمطالبة ب "إذا كانت .ب
 سيارة أو باخرة أو طائرة".به 

نصل فات القع تصر ن المعيار السلبي الثاني لا يثير مشكلة في التطبيق حيث تخضو يتضح من ذلك أ
ا بها نيابة عن انوا قد التزمو كلا إذا  إغير. جميع التزاماتهم التعاقدية تجاه ال في لمحاكم المدنية للدولة المضيفةلاختصاص ا

ائف من ممارسة الوظ تقع ضل التيشكلة الحقيقية هي في تحديد معيار التمييز بين الأعمادولتهم ولمصلحتها.ولكن الم
 القنصلية والأعمال التي ليست لها علاقة بتأدية الوظائف القنصلية.

 فيها أكدت التي 1927 لعام bigelow v . princess zizianoffيبرز من خلال قضية و هو ما 
كمة الدولة ولمح.1وظائفه نطاق في تصرف قنصلها بأن المتحدة الأمريكية الولايات برأي إلتزامها عدم الفرنسية المحكمة

 .المضيفة تقرير صفة العمل الذي قام به القنصل هل هو شخصي أو يدخل في إطار وظيفته
هوم م الدولة المضيفة لتحديد مفتركت المجال مفتوحا أما 1963لعام  أن إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية إلا

 فية الأعمال الوظي
شخاص يدخل د الأحدحا لأقفقد سبق أن إعتبرت المحاكم الكندية أن توزيع القنصل الألماني رسائل تتضمن 

 في إختصاص وظيفته.
ن في شيكاغو كان يتصرف كما أكدت محكمة إستئناف في الولايات المتحدة الأمريكية أن قنصل العام لليونا

 .2في إطار وظيفته عندما وجه رسالة إلى محكمة شيكاغو تتضمن معلومات عن مواطن يوناني
يتبين بوضوح الاتجاه العام لتقييد تمتع القناصل  31963بالرجوع إلى اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 

بالحصانة القضائية في أضيق الحدود الممكنة فقد اشتطت أن تكون تلك الأعمال قد أداها الموظفون القنصليين "في 
تفسير "الأعمال التي يقومون بها حين تأديتهم لوظيفتهم من قد ضيقت بالتالي فرسة الأعمال القنصلية" فقط. و مما
 رسمية". أي أنه ليست كل الأعمال الرسمية ولو كانت امتدادا لأعمال الدولة.ال

 تمتعيف بها لا ة المعت لقنصليف اممارسته الأعمال الرسمية خارج نطاق الوظائعند نستنتج أن القنصل  هنا ومن
 بالحصانة من الإجراءات القضائية.

شخصية وكذلك صرفات الو التد في مجال العقو استثناءات إلا أن الحصانة المدنية للموظف القنصلي يرد عليها 
 :النسبة لحوادث السيارات وهو ما سوف نوضحه فيما يليالأمر ب

 

                                                 

 عاصم جابر،المرجع السابق،ص5951
 المرجع نفسه،ص5972

 المادة 431من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام3.1963
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 .العقود والمعاملات الشخصيةأولا : 
 ارات.حوادث السيثانيا:

 
 العقود والمعاملات الشخصية:: أولا 

لحصانة من شملها اتة لا لعل تحصيل الحاصل القول بأن نشاطات القنصل التي تعود عليه بالمنافع الشخصي
نصلي بعقد دون ستخدم قأو م الاختصاص المدني للمحاكم الوطنية للدولة المضيفة. فلو أبرم القنصل، أو أي موظف

ط ن مخالفته لشرو اضاته عاني مقفيحق للطرف الثأن يبين صراحة أو ضمنا بأنه وقعه بصفته الرسمية كمندوب لدولته، 
 العقد ولا يستطيع الادعاء بالحصانة من الاختصاص القضائي للدولة المضيفة. 

فالدعوى الناتجة عن مخالفة القنصل لعقد استئجار سكنه الخاص لا تستثني من اختصاص المحاكم المدنية للدولة 
صلية مقرا لها فليس من اختصاص المحاكم المدنية للدولة المضيفة النظر في المضيفة . أما إذا استأجر عمارة تتخذها القن

الدعوى الناشئة عن مخالفة عقد الإيجار الذي وقعه القنصل باعتباره نائب عن دولته سواء كان ذلك صراحة في العقد 
 . 1أو لم يذكر
 :اتر احوادث السي:ثانيا

ا القناصل هو يقوم به التي الاستثناء الآخر من قاعدة الحصانة من الاختصاص القضائي عن الأعمال الرسمية
 الدولة فيلمحاكم صاص اخضوع الدعاوى المرفوعة ضدهم للمطالبة بضرر ناجم عن حوادث السير أو المرور لاخت

 المضيفة. 
لق التي تتع 1963قنصلية لعام ة فيينا للعلاقات الاتفاقي 41أما المسؤولية الجنائية فتخضع لأحكام المادة 

لى تياطيا يتوقف عجزهم احأو ح بأن توقيفهم في حالة الجرم الخطير. وهذا يعنىبتوقيف القناصل أو حجزهم احتياطيا 
 يفة.لة المضللدو  ما كانت فيه الرعونة في السياقة تشكل "جرما خطيرا" في ظل قوانين السير المحلية

هناك اتجاه عند غالبية الدول إلى نفي كل ارتباط بين حوادث السير وأداء هذه الوظائف مما يعني إمكانية حيث 
وقع حادث سير في عاصمة الأرجنتين  1958ملاحقته جزائيا عنها باعتبارها خارجة عن مهامه الرسمية. ففي عام 

الذي بإلتماسات النيابة العامة ا في الأرجنتين الأخذ قررت المحكمة العليف ينحد الموظفين القنصليين الأميركيارتكبه أ
 .2اعتبر أن حوادث السير تخرج عن نطاق الوظائف الرسمية للقنصل

ومن هنا يمكن ملاحقة الموظفين القنصليين جزائيا عن هذه الحوادث، والقبض عليهم واحتجازهم إذا اعتبر 
ليس هناك ما يمنع من إخضاع هؤلاء حيث الضرر به.خص ما عمدا بقصد إلحاق الحادث جريمة خطيرة، كصدم ش

                                                 

  المادة 43 فقرة2 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 19631

أخضعت الحكومة الألمانية الموظفين القنصليين لفحص الدم للتأكد من عدم سكرهم عند وقوع حادث ينجم عن مخالفة مقصودة لقواعبد  1961ففي عام 2
 .610المرجع السابق،صعاصم جابر،المرور أو يلحق ضررا كبيرا بشخص أو مال.
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الموظفين للإجراءات التي تتخذها سلطات الدولة المضيفة لدى معالجتها لحوادث السير، كإجراء فحص لدم السائق 
 .لشك في أن سبب الحادث يعود لسكرهعند ا

ال جة في مماسيأوجه الإختلاف بين أعضاء البعثة القنصلية و الدبلو :ثالثالفرع ال
 :الحصانات

 فين إقامة دائمة  يقيمو فة ولايستفيد موظفو البعثات القنصلية المسلكية ممن لا يحملون جنسية الدولة المضي
 .لقنصليةالحصانة من ا أراضيها ولا يقومون بعملا مكسبا خاصا فيها خارج نطاق ممارسة وظائفهم في البعثة

لى جانب قيام إلمضيفة ادولة كما ترد أن هناك قنصليين فخريين يمارسون نشاطاتهم التجارية والمهنية في ال
 .الحصاناتوما هي نطاق هذه الحصانات بالوظائف القنصلية.فمن هم المستفيدين من هذه 

 .أولا: الموظفون القنصليين
 .ثانيا: المستخدمون القنصليين

 .ثالثا: خدم البعثة
 .الخدم الخاصون رابعا:

 .خامسا: السعادة القنصليين
 .عثات القنصلية سادسا:أفراد عائلات موظفي الب

 
 :أولا: الموظفون القنصليين

بعكس الحصانة الجزائية المطلقة والحرمة الشخصية الشاملة التي يتمتع بها الموظف الدبلوماسي فإن حصانة الموظف 
تقتصر فقط على أعماله المتعلقة بأداء وظائفه القنصلية، ولهذا يمكن توقيفه بما فيها القنصل الفخري  الجزائيةالقنصلي 

للتحقيق معه أو المحاكمة في حالة ارتكابه جرما خطيرا، شرط أن يتم التوقيف بناء على قرار قضائي وأن يتم تبليغ 
لموقوف يجب إبلاغ رئيس البعثة الدبلوماسية بالأمر رئيس البعثة القنصلية دون تأخير، وإذا كان هذا الأخير هو ا

 .1بسرعة
الحصانة القضائية، المدنية والإدارية، المطلقة والحصانة الشاملة ضد إجراءات التنفيذ التي يتمتع بها الموظف كما أن 

التي تتعلق تنحصر بالأعمال  بما فيها القنصل الفخريالدبلوماسي، فإن حصانة الموظف القنصلي في هذا المجال 
 .2بممارسة وظائفه في البعثة القنصلية

الإعفاء المطلق من أداء الشهادة أمام محاكم الدولة المضيفة التي يتمتع بها للموظف الدبلوماسي فإن أما فيما يخص 
مهامه ينحصر بالمواضيع المتعلقة بممارسة  بما فيها القنصل الفخريحق الموظف القنصلي في الامتناع عن أداء الشهادة 

                                                 
 .1961 لعام الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  مناتفاقية 29بالمقارنة مع المادة  1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية من ا 42و 41المادتين   1
 1961 لعام الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  اتفاقيةمن  31بالمقارنة مع المادة 1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن  43المادة   2
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في البعثة القنصلية و كذلك له الحق في الامتناع عن إبراز المستندات المتعلقة بهذه المهام، ولا يمكن الطلب أداء شهادته  
كخبير بقوانين دولته،أما بالنسبة إلى المسائل الأخرى فعليه أداء الشهادة شرط أن تتم إجراءات أخذها بطريقة تراعى 

 .1اله القنصلية، وليس للدولة المضيفة الحق في اتخاذ أي إجراء قسري لإلزامه بذلكمركزه القانوني ولا تعرقل أعم
 ثانيا: المستخدمون القنصليين:

يتمتعون بالحصانة القضائية الكاملة في كل ما يتعلق بالأعمال التي تدخل في ممارسة مهامهم القنصلية ويتوجب على 
المستخدمين أو توقيفه في انتظار محاكمته إبلاغ رئيس البعثة  الدولة المضيفة في حالة احتجاز أي أحد من هؤلاء

القنصلية بذلك دون تأخير، ويتمتع الموظفون الإداريون والفنيون في البعثات الدبلوماسية علاوة على الحصانة القضائية 
 .2قالهمبالنسبة إلى الأعمال التي تدخل في ممارسة مهامهم بحرمة شخصية تمنع إلقاء القبض عليهم أو اعت

لهم الحق في الامتناع عن أداء الشهادة أمام محاكم الدولة المضيفة حول أي موضوع يتعلق بأداء مهامهم في البعثة و 
القنصلية والامتناع كذلك عن إبراز المستندات والمراسلات المتعلقة بالوظائف الرسمية، إلا أنه ليس لهم حق الامتناع عن 

اضيع الأخرى، فإن فعلوا كان لسلطات الدولة المضيفة الحق في اتخاذ وسائل قسرية أداء الشهادة بالنسبة إلى المو 
 .3لإلزامهم بذلك، أما موظفو البعثات الدبلوماسية الفنيين والإداريين فيتمتعون بإعفاء كامل من أداء الشهادة

 ثالثا: خدم البعثة:
لبعثة سة مهامهم في اق بممار يتعل يفة حول أي موضوعلهم الحق في الامتناع عن أداء الشهادة أمام محاكم الدولة المض

لشهادة ن عليهم أداء اا، ولكتوياتهالقنصلية والامتناع كذلك عن إبراز أي مستند أو مراسلة تتعلق بالبعثة أو كشف مح
 بذلك. لزامهمرية لإحول أي موضوع يخرج عن هذا الإطار، وللدولة المضيفة الحق في اتخاذ الوسائل القس

 يتمتعون بأية حصانة قضائية أمام الدولة المعتمدين لديها. لا في حين
 رابعا: الخدم الخاصون:

اع عن يمكنهم الإمتن ية، ولاإدار  ولا يتمتع الخدم الخاصون بأية حرمة شخصية أو حصانة قضائية، جزائية أو مدنية أو
 أداء الشهادة.

 خامسا: السعادة القنصليين:
قنصليين ودبلوماسيين بالحرمة الشخصية الكاملة فلا يخضعون لأي شكل من يتمتع السعاة الدائمون من 

 .4أشكال الاعتقال
 
 

                                                 
 1961 لعام الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  اتفاقيةمن /3102بالمقارنة مع المادة  1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن  44المادة   1
 1961 لعام الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  اتفاقيةمن 37/02بالمقارنة مع المادة  1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن  43و 42المادتين  2
 1961 لعام الدبلوماسيةفيينا للعلاقات  اتفاقيةمن 37/02بالمقارنة مع المادة  1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن 44المادة 3
 .1961لعام  الدبلوماسية فيينا للعلاقاتتفاقية امن  27و 1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن 35الفقرة الخامسة من كل من المادتين:  4
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 أفراد عائلات موظفي البعثات القنصلية: :سادسا
 .1صانة قضائية أو حرمة شخصيةالحيستفيدون من لا إن أفراد عائلات موظفي البعثات القنصلية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .1963 لعام القنصليةفيينا للعلاقات تفاقية امن  53المادة و 1
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 الوظائف القنصلية :لمبحث الثاني: ا
، دون والإداري التجاريو ادي ابع الاقتصبالمقارنة مع الوظائف الدبلوماسية يغلب على الوظائف القنصلية الط

 الطابع التمثيلي السياسي اللذان يطبعان خصائص الوظيفة الدبلوماسية.
ستها اتفاقية فيينا للعلاقات وبعكس وظائف البعثة الدبلوماسية التي يحددها القانون الدولي العام و التي كر 

. فإن الوظائف القنصلية من المتعذر جدا حصرها أو تحديدها، وهذا لكثرتها وشمولها 11961الدبلوماسية لعام 
 جوانب قانونية مختلفة تفتق بين ما يحدده القانون الدولي العام وما تحدده القوانين والأنظمة الداخلية للدول.

عالجه فيما ا سوف نمة وهو الوظائف القنصلية العامة و الوظائف القنصلية الخاصمن بين هذه الوظائف ترد 
 يلي:

 .المطلب الأول: الوظائف القنصلية العامة 
 .المطلب الثاني: الوظائف القنصلية الخاصة 
 

 المطلب الأول: الوظائف القنصلية العامة:
ي الموظف القنصل ، ويقومر لها العام كمصدترتكز الوظائف القنصلية العامة في غالبيتها على القانون الدولي

 بمباشرة هذه الوظائف عادة من تلقاء نفسه ودون حاجة إلى طلب من صاحب العلاقة. 
لمعاهدات اى نصوص مد علوبهذا تختلف الوظائف القنصلية العامة عن الوظائف القنصلية الخاصة التي تعت

 دها.وأنظمتها كمصدر أساسي لقواع القنصلية الثنائية وأحكام القوانين الداخلية للدول
صلية ة الوظائف القن لدراستسهيلاو لا يحق للقنصل مباشرتها إلا إذا سمحت له قوانين الدولة المضيفة بذلك، و  

 كالآتي:العامة قسمناها  
  واطنيها. محماية لة و الفرع الأول: الوظائف القنصلية المتعلقة بحماية مصالح الدو 
  المتعلقة بالملاحة البحرية والجوية.الفرع الثاني: الوظائف 
 

 يها: مواطن مايةالفرع الأول: الوظائف القنصلية المتعلقة بحماية مصالح الدولة وح
إن افتقار الموظف القنصلي للصفة التمثيلية العامة لا ينفى عنه الصفة التمثيلية كليا لأنه وكيل عن دولته  

 ا هذا من جهة. وتتمثل مهامه في رعاية مصالحها وإدارة شؤونه

                                                 
 .1961لعام  من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 03المادة 1



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

206 
 

ارس البعثات ارج. وتم الخومن جهة أخرى فإن القانون الدولي يقر للدول حماية مواطنيها أثناء وجودهم في
لموظف ية قيام افوللإحاطة بكياسية.الدبلوماسية والقنصلية هذا الحق نيابة عن الدولة تحت ما يعرف بالحماية الدبلوم

 ما يلي :ينبغي التطرق إلى القنصلي بهذه المهام 
 الدولة المضيفة. فيأولا: إدارة شؤون البعثة ورعاية مصالح الدولة 

 ثانيا: ممارسة الحماية الدبلوماسية و المساعدة القنصلية.
 

 الدولة المضيفة: فيأولا: إدارة شؤون البعثة ورعاية مصالح الدولة 
ا القنصلية ى بعثاته إحدالموظف القنصلي هو موظف عام من موظفي الدولة الموفدة ذو صفة دولية، يعمل في

لدولة ا المجالات مع ا في شتىنميتهعلى رعاية مصالحها بدءا بإدارة شؤون البعثة القنصلية ، و رعاية مصالح دولته وت
 :ينبغي التطرق إلى ما يليالمضيفة، وبالتالي سيكون 

 ة مصالح الدولة وتنميتها.رعاي .1
 .القنصلية ورعايا مصالح مواظنيهاتسيير شؤون البعثة  .2
 ممارسة الحماية الدبلوماسية و القنصلية. .3
 
 : رعاية مصالح الدولة وتنميتها:1

ذلك دولة المضيفة و ي في اللقنصلاإن التشريعات الداخلية لكل دولة موفدة تحدد الوظائف التي يقوم بها ممثلها 
ا فيم تمثلتنائية في هذا الشأن والتي قنصلية ث لاتفاقياتأو مراعاة  1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  لاتفاقيةوفقا 
 يلي:

 تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية. .أ
 تنمية العلاقات الثقافية والعلمية. .ب

 
 تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية:أ: 

.ذلك أن 1البعثات القنصليةالتي تقوم بها تعتبر وظيفة تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية من الوظائف 
الاهتمام الرئيسي للملحقين التجاريين ينصب على اقتاح أو مراقبة تنفيذ السياسة الخارجية لدولهم والاتصال 

بالمفاوضات اللازمة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بالسلطات المعنية بشؤون التجارة في الدولة المضيفة والقيام 
 :وفي هذا المجال يتدخل القنصل للقيام بهذا الدور و الذي يتمثل فيما يلي وحمايتها.

                                                 
1Doumble bille Stéphane, l’assistance consulaire,colloque de Lyon sur protection consulaire,S.F.D.I, France,2006، p 

104. 
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 .1منتجات الدولة الموفدة هاسوقللدولة المضيفة وقدرة استيعاب التجارية الوضعية دراسة  .1
ت بالفرص التوصياسات و الدولة الأخرى وتقديم الدرا دراسة المنافسة على السوق المحلية من قبل .2

 المتاحة.
ولة الموفدة جات الدومنت العمل بكل الوسائل المتوفرة ضمن حدود الوظيفة لزيادة الطلب على بضائع .3

 وزيادة صادراته.
ني تقديم المعلومات عن التجارة والصناعة والزراعة إلى الراغبين في التعامل مع الدولة الموفد من مواط .4

 .2وشركات الدولة المضيفة
 قنصلالتصديق على قوائم الشحن وشهادات المنشأ للبضائع المصدرة إلى دولة ال .5

ليست هي  ة وقتصادية والاهذه أمثلة عن بعض الأعمال التي تقع ضمن إطار وظيفة تنمية العلاقات التجاري
 أعمالا حصرية لأنه يمكن تطويرها أو توسيعها إذا اقتضت الضرورة ذلك

 ب: تنمية العلاقات الثقافية والعلمية:
تعتبر وظيفة تنمية العلاقات الثقافية والعلمية غريبة على الوظائف القنصلية التقليدية.ولكن تبنيها في اتفاقية 

كان مؤشرا إلى اتجاه تكييف القواعد الدولية مع الواقع الدولي والممارسات التي   1963فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 
مع الشعوب بما يؤمن  3ها متطلبات العصر ومنها محاولة التويج لثقافات الدولة الموفدة وتوطيد العلاقات الثقافيةفرضت

وبالتالي فنجد أن مع سياسات ومواقف الدول الموفدة.الحصول على الدعم والتأييد والتعاطف من تلك الشعوب 
 .للموظف القنصليأغلب الاتفاقيات القنصلية الثنائية قد كرست هذا الدور 

 تسيير شؤون البعثة القنصلية ورعايا مصالح مواظنيها::  2
وفقا  ة المضيفة وذلك الدولفينصلي تمنح التشريعات الداخلية لكل دولة موفدة الوظائف التي يقوم بها ممثلها الق

 فيما يلي: تتمثلوالتي  1963فيينا للعلاقات القنصلية لعام  لاتفاقية
 الولاية والوصاية. .أ

 تحصيل الرسوم والتكاليف القضائية. .ب
 
 
 

                                                 
 365 -01رئاسبي رقبم الرسبوم المو .2008عبامل08ج ر رومانيبا،و التقني بين الجزائبر و  الاقتصاديالتعاون  اتفاقيةالمتضمن  49-08رئاسي رقم الرسوم الم1

 .2001عامل68ج ر اليمن،بين الجزائر و  اتفاقيةالتعاون التجاريالمتضمن 
2Cardon Mathieu, la promotion et la protection des intérêts économiques, colloque de Lyon sur protection consulaire 

S.F.D.I, France,2006, p 142. 
 261-18المرسوم الرئاسي رقم .و 2018لعام 42المتضمن إتفاقية التعاون الثقافي و الفني بين الجزائر و الكويت،ج.ر  175-18المرسوم الرئاسي رقم 3

 .2018لعام 63المتضمن إتفاقية التعاون السياحي بين الجزائر و المجر،ج. ر 
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 أ: الولاية والوصاية:
كنها من طلاعها عليها يما لأن امهم أمرا المتعلقة بالولاية والوصاية يعتبر حصول البعثة القنصلية على المعلومات

نائية ت القنصلية الثلمعاهدابية ااتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على مصالح مواطنيها ورعاية حقوقهم. وقد نصت غال
دولة صريحا يلزم ال جود نصابب لو سبعلى واجب الدولة المضيفة بتزويد البعثة القنصلية بهذه المعلومات المهمة.وهذا 

 يلي: على ما 1963صلية لعام من الاتفاقية فيينا للعلاقات القن 37ضيفة بأداء هذا الواجب حيث تنص المادة الم
 ية:ر التالالأمو ب"تلزم السلطات المختصة للدولة المضيفة إذا توافرت لها المعلومات المطلوبة 

 الوفاة:.  1أ 
إلا إذا  2وذلك بغض النظر عن جنسية الوارث1في حال وفاة أحد مواطني الدولة الموفدة الذي يحمل جنسيتها

بإعلام البعثة القنصلية في المنطقة التي حيث تقوم الدولة المضيفة ، 3كانت هناك اتفاقية قنصلية ثنائية مخالفة لذلك
  حصلت فيها الوفاة دون تأخير. ويتعين على الدولة المضيفة إعلام القنصل بجميع الممتلكات المنقولة و العقارية التي

 .5وذلك بعد جردها بحضور القنصل إذا لم يكن له ورثة 4كانت بحيازة الهالك
وليس للقنصل أي دور في مجال إجراءات تحرير التكات من الديون المتتبة عليها فالموظف القنصلي يتدخل 

ين على القنصل التأكد أما في حالة إذا لم يرغب ذويه دفنه في دولة إقامته فيتع.6فقط لحصر التكة وتوزيعها على الورثة
 .7من قواعد حفظ الصحة طبقا للتشريع الوطني

 : الولاية. 2أ 
صي أو ولي و تعيين  ستدعيإخطار البعثة القنصلية المختصة دون تأخير بكل حالة تتقوم الدولة المضيفة ب

ساس ولي فلا يمكن المالي أو الوص لمواطن قاصر أو ناقص الأهلية من رعايا الدولة الموفدة، وبالنسبة إلى تعيين هذا
 بتطبيق قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.

 ب: تحصيل الرسوم والتكاليف القضائية:
ا والتي  تقوم بإترازهلات التيلمعامالكل من البعثتين الدبلوماسية والقنصلية الحق في تحصيل الرسوم القنصلية عن 

 .يع الدولطبقها جمدولي تمن بين قواعد القانون التحددها قوانين الدولة الموفدة، ويعتبر هذا الحق قاعدة 
 حصيلها. ة في الخارج بتبلوماسيو الدوتحدد قوانين كل دولة لائحة الرسوم القنصلية التي تقوم بعثاتها القنصلية أ

                                                 
 .1963لعام فيينا للعلاقات القنصلية  اتفاقيةمن  5المادة  1
 .1967حول الوظائف القنصلية لعام  الأوربيةمن المعاهدة  17المادة  2
 .السالف الذكر  264-09 رئاسىي رقمالرسوم الم3
 .السالف الذكر 237-05رئاسي رقم الرسوم الم4

5 SamiaCharfaoui ,les fonctions consulaires applications en Algérie, mémoire de magister, faculté de droit, 

Alger,1988,p 50. 
 .المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم 1984 لعام 24 ج ر11- 84من قانون  180المادة  6
 .1975لعام 103ج ر الجثث،يحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل  152-75رئاسي رقم الرسوم الم7
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وهو .1كما تتضمن المعاهدات القنصلية في غالبيتها نصا يؤكد حق البعثات القنصلية باستيفاء الرسوم القنصلية
 . 19632اتفاقية فيينا القنصلية لعام  كرستهما  

بة عنه وزير ذلك نياقوم بففي الولايات المتحدة يقوم الرئيس بتحديد هذه الرسوم القنصلية.و يمكن أن ي
لأجنبية التجارية للدول ة غير الرسميالخارجية. وتعفى من الرسوم القنصلية المعاملات القنصلية المتعلقة بالمستندات ا

 الدولية وموظفيها الرسميين على أساس المجاملة والمعاملة بالمثل. والمنظمات
إلا أن المبالغ المحصلة من البعثة القنصلية مقابل استيفاء الرسوم والتكاليف القنصلية لا تخضع لأي نوع من 

 .3عليها أنواع الضرائب والرسوم في الدولة المضيفة، ذلك لأنها أموال تعود لدولة أجنبية لا يمكن فرض ضريبة
 : ممارسة الحماية الدبلوماسية و المساعدة القنصلية:نياثا

نصلية والمساعدة الق لوماسيةالدب إن حماية رعايا الدولة الموفدة في الخارج يرتبط بمسألة أساسية وهي الحماية
 لي:يق ما وهذان المجالين متقاربين فيما بينهما وبالتالي لابد من شئ من التفصيل فيهما وف

 المساعدة القنصلية. .1
 الحماية الدبلوماسية.  2
 
 :  المساعدة القنصلية:1

من جهة أخرى.  لقنصليةااعدة كثيرا ما يقع الخلط أو عدم التمييز بين الحماية الدبلوماسية من جهة، والمس
 الأمر هنا يتعلق بمجالين مقتين جدا يصعب تحديد نطاقهما. ف

في بعض الحالات تنطوي المساعدة القنصلية على حماية دبلوماسية في أن واحد وخير مثال على ذلك قضية ف
 4(LaGrand)لاغراند 

"كارل  ("LaGrand)تاريخ إدانة الأخوين "لاغاراند  1982تعود حيثيات هذه القضية إلى سنة حيث 
(Karl") و"ويلت(Walter") ضاء ما القيهيث حكمت علبحالألمانية في جريمة قتل. ، وهما رعيتان تحملان الجنسية

  لمانيا.أولتهما الضحيتين بحقهما في طلب المساعدة القنصلية من دإخطار بالإعدام، بدون  الأمريكي
لمانيا لطلب تجابة أقد اسو إلا أنهما تمكنا من طلب هذا النوع من المساعدة بعد علمهما بحقهما في ذلك. 

لتنفيذ الحكم  1999ارس م 3تم تحديد تاريخ ، و 1999فيفري  24لإعدام على "كارل" في ن. ونفذ حكم االرعيتا
 على شقيقه "ويلت".

                                                 
 .1967حول الوظائف القنصلية لعام  الأوربيةمن المعاهدة  42المادة  1

 المادة 39 مناتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 19632
 .561صالسابق،عاصم جابر، المرجع  3

4 Affaire lagrand ,« Allemagne ,état unis d’Amérique », arrête du 27 juin 2001 , www.cj-cij.org.  



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

210 
 

 قرت أنه "ما منأ، بحيث ماسيةوفي هذه القضية ميزت المحكمة بوضوح بين المساعدة القنصلية والحماية الدبلو 
صلية من خلال ات القنلعلاقمعاهدة بشأن ا عارض يحول دون إمكانية الدولة المطالبة بحقوق فردية ناشئة بموجب

 وسيلة الحماية الدبلوماسية".
سة الحماية لى ممار إلمانيا أبدفع إطار حقه طلب المساعدة القنصلية، أي أن حق الإعلام المقرر للفرد في  

 .رعاياهاالدبلوماسية لفائدة 
ر يلحق فيه الضر  ع دوليامشرو  بمعنى أن الحماية الدبلوماسية هي آلية يمكن اللجوء إليها بعد وقوع فعل غير

ة علاقات القنصلييينا للفعاهدة ناشئ بموجب م الأجنبيبأجنبي، أما المساعدات القنصلية فهي حق فردي مقرر للرعية 
 جنبية.وانتهاك هذا الحق يشكل ضررا يلحق بالرعية الأ1963لعام 

ساس وعلى هذا الأ لضرر،اوبهذا يمكن استعمال طريق الحماية الدبلوماسية للمطالبة بالانتصاف من هذا  
 تكون ألمانيا قد تحججت بالإجراء الصحيح في القضية المذكورة.

 الآليتين، فكلا لقنصليةاساعدة أن هناك حدا قانونيا فاصلا بين الحماية الدبلوماسية والميتبين لنا مما سبق 
 ا :هما و همز بينتتميزان بوضوح عن بعضها البعض ومن الناحية النظرية يمكن استنتاج معايير للتميي

لموظف ايخص  أن القناصل يسمح لهم بتمثيل مصالح الرعايا وليس مصالح الدول فهذا أمر .1
 الدبلوماسي.

مر، و هو ما نصت اتفاقية فينا تفعيل المساعدة القنصلية لا يتم إلا بناء على طلب الفرد المعني بالأ .2
بعكس الحماية الدبلوماسية التي ليس للفرد فيها الأثر الحاسم فيما يخص تدخل أو  19631للعلاقات القنصلية لعام 

 عدم تدخلها فهي مقررة لصالح الدولة، فيمكن لها مواصلة الإجراءات أو التخلي عنها في سياق الحماية الدبلوماسية.
دولة لالقنصلية تقدم لفائدة الرعايا بغية مواجهة أية صعوبات اتجاه القانون الداخلي لإن المساعدة  .3
بينما تتصف الحماية بمحاولة استنفاذ سبل الانتصاف المحلية. تحدث أثناء قيام الرعية المتضرر ولذلك فهيالمضيفة.

ولي واستنفاد سبل الطعن المتاحة، وهذا الدبلوماسية بالطابع الانتصافي بحيث تأتي بعد ثبوت الضرر أو الانتهاك الد
 . 2بغية إعمال مسؤولية الدولة المضيفة لجبر الضرر الذي تكبده الرعية الأجنبي

 وبالتالي يتتب على المساعدة القنصلية ما يلي:
 

                                                 
 .1963من "اتفاقية فينا" للعلاقات القنصلية لعام  36المادة 1

2 le consul dispose d’une large panoplie de moyens qui vont de l’accès facilité aux informations à l’adoption de 

mesures provisoires visant à la sauvegarde des droits et intérêts des ressortissants ou bien encore, en raison même de 

sa qualité d’officiel, à l’accès simplifié aux organes et entités gouvernementales de l’Etat de résidence. Pour 

exemple, un français, emprisonné au Tchad pour les activités politiques de son épouse sera libéré grâce à 

l’intervention conjointe de l’ambassadeur et du consul. 

 De même,u Sud, était fréquemmentvisitéparlechefdelasectionconsulairedel’ambassaded’Australieà Pretoria 

.Bertrand BAUCHOT، La protection diplomatique des individus en droit international، Mémoire de D.E.A de droit 

international et communautaire, Faculté des sciences juridiques politiques et sociales, Université de Lille II, 

France،2002, p 77. 
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 .أ : حق الاتصال
 .ب: حق الزيارة

 .ج: حق الإعلام
 

 : 1أ : حق الاتصال
بتهمة التجسس ولم  (Wynne)القبض على المواطن البريطاني قوات الأمن المجرية ألقت  1962ففي عام 

رته طوال ستة نعت زيالتي ماتسمح لأي موظف قنصلي بريطاني بزيارته طوال أسبوع ثم سلمته للسلطات السوفياتية 
 . أشهر

كر منها حادثة نيهم نذ طبموا أتيح فيها للقناصل ممارسة حقهم في الاتصاليدة وهناك في المقابل مناسبات عد
أثناء عودته بالقطار  1964من قبل السلطات البولونية في (Andrew field)إلقاء القبض على الطالب الأمريكي 

وف بالاتصال ح للموقد سموقلى أحد موظفي الحدود البولونيين.من موسكو عبر الأراضي البولونية بسبب تهجمه ع
 عد يومين.ب، وتمت مقابلة القنصل الأمريكي له (Ponzan)بقنصلية الولايات المتحدة في بونزان 

 2ب: حق الزيارة: 
من  36إلا أنه ما يأخذ على نص المادة .3يقوم الموظف القنصلي بزيارة مواطني دولته الموقوفين رهن التحقيق 

فة، كجرائم الجوسسة هو تجاهلها لجرائم التي تتعلق بأمن الدولة المضي 1963إتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
كما خلت ف الأشخاص لارتكابهم جرائم أخرى.التي تستوجب أحكاما خاصة تختلف عن الأحكام المتعلقة بوق

 نفس المادة من ذكر أي لحالة ازدواج الجنسية. 
و ألدولة المضيفة واطنا لفسه مفقد يحدث أن يكون الموقوف مواطنا للدولة الموفدة يحمل جنسيتها وفي الوقت ن

 ول. الدلدولة ثالثة، وفي هذه الحالة لابد من الرجوع إلى القواعد العامة في التعامل بين
قية فيينا من إتفا 36ادة حكام الممن أ فإذا كان المواطن من رعايا الدولة المضيفة والدولة الموفدة معا فاستفادته 

ل ذا ما يحصوه، ن تتمسك بهاتتوقف على موافقة الدولة المضيفة.التي يبقى لها أ 1963للعلاقات القنصلية لعام 
 غالبا بصفته كمواطن من مواطنيها ويكون بالتالي الحق لكل بعثة قنصلية بالتدخل.

الدول  التابعة لإحدى لقنصليةعثة اأما إذا لم يكن من رعايا الدولة المضيفة فليس هناك ما يحول دون ممارسة الب
  يحمل جنسيتها حقوقها.التي

 

                                                 
1Deceaux Emmanuel ،la protection consulaire et les droits de l’homme, colloque de Lyon sur la protection 

consulaire,، S.F.D.I, France,2006,p 52. 
2 Pancracio jean Paul, la protection consulaire et diplomatique concurrence ou complémentarité, colloque de Lyon 

sur la protection consulaire,S.F.D.I,  France,2006,p 79. 
3 Weckel Philipe , la protection consulaire a l’éprouve des fais, colloque de Lyon sur la protection consulaire, 

S.F.D.I,  France,2006, p 154. 
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 ج: حق الإعلام:
يتوجب على الدولة المضيفة في حال إلقاء القبض على أحد رعايا الدولة الموفدة إعلام بعثته القنصلية  

يبقى الاعتقال سرا ويمنع الموقوف من الاتصال بالغير، فيصبح تأجيل إعلام البعثة القنصلية بالاعتقال له  إلا أنه1بذلك
ما يبرره. فقد يحدث مثلا أن تلقى قوات البوليس في الدولة المضيفة القبض على مهرب أو رئيس عصابة وتضطر إلى 

 إبقاء الأمر سرا حتى تتمكن من إلقاء القبض على شركائه.
 : الحماية الدبلوماسية لرعايا الدولة الموفدة: 2

ماية البعثات هذه الح تمارسو يمنح القانون الدولي للدول الحق في حماية مواطنيها المتواجدين في الخارج، 
 الحماية الدبلوماسية.بالدبلوماسية والقنصلية، وهو ما يعرف 

فالبعثات القنصلية تمارس أيضا هذا الحق سية، خاص بمهام البعثات الدبلومافالحماية الدبلوماسية ليست حقا 
 .3والمعاهدات القنصلية الثنائية والقوانين الداخلية للدول2في نطاق دائرتها القنصلية، وهو ما نص عليه القانون الدولي

إلا أنه يجب على البعثة القنصلية إعلام البعثة الدبلوماسية التابعة لها بالأمر، لأنه قد لا تصل إلى نتيجة إيجابية  
 . 4لدى السلطات المحلية في الدولة المضيفة من أجل معالجة المشكل القائم بين أحد رعاياها والدولة المضيفة

لتالي لة المضيفة وباية للدو لمركز ل الاتصال مباشرة بالسلطات اوإذا لم يكون هناك بعثة دبلوماسية فيمكن للقنص
 يقتضي هذا العنصر التطرق إلى ما يلي: 

 : الأشخاص المشمولون بالحماية الدبلوماسية.أ 
 ة.ماسيب: الحالات التي تجيز للموظف القنصلي التدخل لممارسة الحماية الدبلو 

 : طريقة ممارسة الحماية الدبلوماسية. ج
 : إجراءات الحماية الدبلوماسية . د
 : شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية . ه

 
 : الأشخاص المشمولون بالحماية الدبلوماسية:أ

علق شكالات تتإ إلا أن هناك ويين،الحماية الدبلوماسية تتعلق بمواطني الدولة الموفدة سواء الطبيعين أو المعن
 نعالجه كالأتي :بمزدوجي الجنسية وباللاجئ و هو ما سوف 

 
 

                                                 
1 Saillard Maurel Ubeda, les aspects opérationnels de l’exercice de la compétence personnelle a l’égard des 

nationaux a l’étranger, A.F.D.I,، vol 55, paris 2, France,2009, p 141. 
 .1963لعام  فيينا للعلاقات القنصلية اتفاقيةمن  5والمادة ،1961لعام  فيينا للعلاقات الدبلوماسية اتفاقيةمن  3المادة  2
 .السالف الذكر405-02من المرسوم الرئاسي  10المادة  3
 .219،ص1982،القاهرة،مصر،ار اليقظة العربيةدالدبلوماسية الحديثة، ،سموحي فوق العادة 4
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 : مواطنو الدولة الموفدة الطبيعيون والمعنويون:1أ 
يجب أن يتأكد الموظف القنصلي قبل مباشرة الحماية الدبلوماسية من توافر الرابطة القانونية التي تجيز له ذلك 

 .1معنويا شخصاطبيعيا أم شخصا وهي رابطة الجنسية، لأن شرط الجنسية أساسي لحماية شخص ما أكان 
 : الأشخاص الطبيعيون:2أ 

رابطة الدم، و دول على إن قوانين الدولة الموفدة تحدد الشروط المتعلقة باكتساب الجنسية، فبعض الدول تعتمد 
 . 2مكان الولادة، و أخرى تعتمد النظامين معاعلى أخرى تعتمد 

بينما  .إذا كان مولودا غير شرعيحيث يكتسب المولود وفقا نظام رابطة الدم جنسية والده أو جنسية ولادته 
يكتسب وفقا نظام مكان الولادة جنسية الدولة التي ولد فوق أرضها، وكل دولة لها مطلق الحرية في تحديد شروط 
اكتساب جنسيتها بعد الولادة، فبعض الدول تعطى للمرأة الحق باكتساب جنسية زوجها تلقائيا بينما يشتط دول 

 .3أخرى توافر شروط إضافية
هو تولى الدفاع عنه هو من مواطنيه، أن الشخص الذي سيمعرفة والوسيلة التي تساعد الموظف القنصلي من 

 . 4البعثة القنصلية سجلاتالرجوع إما إلى جواز سفره أو بطاقة الهوية أو شهادة ميلاده، أو إلى ب
دولة لا يحمل جنسيتها، إلا أنه يستفيد من حق الحماية  سفر وقد يحدث أن يحمل شخص ما جواز

 .5الدبلوماسية وهو ما ينطبق على مواطني الإتحاد الأوربي
 : الأشخاص المعنويون:3أ 

 هاتحدد قوانين الدولة الموفدة شروط حمل الشخص المعنوي لجنسيتها، كأن تكون الشركة قد أنشئت وفقا لقوانين
 .6أي أن تكون جنسية حقيقة وليست صورية. و تكون غالبية مساهميها من مواطنيهاويقع مركزها الرئيسي فيها أ

ائة بالم50وأن يكون  قاليمهاأة في مركز الإدارة الرئيسي للشرك كونض القوانين المحلية للدول أن يوقد تشتط بع
 سويسرا. في  و الحالكما ه  مملوكا لرعاياها من اجل ممارسة الحماية الدبلوماسية لهذه الشركات امن رأس ماله

اية سة الحمجل ممار التأسيس من أبخلاف تشتط أن تكون لديها مصلحة اقتصادية  بعض الدول كما ترد
  لا يمنحها حقلبريطانيا انونالدبلوماسية للشخص المعنوي.أي أن مجرد تأسيس الشركة واكتسابها الجنسية وفق الق

 نيا.بريطاوهو المعمول به في اسية مالم تكن هناك مصلحة وطنية ممارسة الحماية الدبلوم

                                                 
 .791ص،جابر، المرجع السابقعاصم 1
 والمتمم.المعدل 1970لعام  105، ج ر المتضمن قانون الجنسية  86-70الأمر  من 7و6الماديتين  2
 .السالف الذكر 86-70من الأمر  9المادة 3
 .2014عامل16ج ر ا المتعلق بسندات و وثائق السفر،03 – 14من قانون  06المادة  4
 .1992من معاهدة ماستيخت لعام  20المادة  5

Voir: aussi khdir Moncef , les bénéficiaires dé le protection consulaire, S.F.D.I, France,2006, p 124. 
 .792صعاصم جابر، المرجع السابق، 6
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وبالرجوع إلى محكمة العدل الدولية فإنها تشتط عند تحديد جنسية الشركة من أجل ممارسة الحماية الدبلوماسية 
 .1(Barcelona Traction)توافر معيارين هما: مكان التأسيس ومركز الإدارة وهذا بناءً على موقفها من قضية 

 2: الأشخاص الطبيعيون والمعنويون من مواطني دولة ثالثة:4أ 
ية لية أو دبلوماسعثة قنصبم وجود ذلك في حالة قيام البعثة القنصلية برعاية مصالح دولة ثالثة أو لعديكون و  

 أو نتيجة قطع العلاقات القنصلية.
 : مزدوجي الجنسية: 5أ 

كان بسبب م م، أوشخص واحد أكثر من جنسية، وذلك إما بسبب رابطة الد في بعض الحالات قد يكتسب
و  ة الدبلوماسية؟الحماي ارسةممعلى ولادته، أو لاستيفائه شروط التجنس، فما هو تأثير ازدواج الجنسية أو تعددها 

 كون وفق ما يلي:تالإجابة على هذا الإشكال 
 .المضيفةذي لا يحمل جنسية الدولة مزدوجي الجنسية ال .أ

 .الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة مزدوجي الجنسية .ب
 

 أ: مزدوجي الجنسية الذي لا يحمل جنسية الدولة المضيفة:
بمعنى  (Dominant)هناك تعامل جديد يمنح  للدول حق الحماية للرعايا التي تكون جنسيتها هي المهيمنة 

وجود روابط فعلية بينها وبين حامل جنسيتها كمحل إقامته الفعلية أو مكان عمله الدائم، ويعود لمحاكم الدولة 
 .3المضيفة عند وجود نزاع حول تحديد الجنسية الأكثر فاعلية تحديد هذه الجنسية

 ب: مزدوجي الجنسية الذي يحمل جنسية الدولة المضيفة:
على ما يلي: "لا يجوز لدولة ما أن تمنح الحماية  19304بتنازع قوانين الجنسية عام تفاقية المتعلقة الاتنص 

 الدبلوماسية لأي من رعاياها ضد دولة أخرى، إذا كان حائزا أيضا على جنسية تلك الدولة". 
 Reparation of injuries suffered) في قضية 1949وهو الذي أكدته محكمة العدل الدولية لعام 

service of the U.Nin the ) رفض الاتحاد حيث وبريطانيا،  5وأخذت به دول عدة كألمانيا والولايات المتحدة
الذي ألقي القبض عليه ( Nordum)السوفياتي سابقا أي تدخل للسفارة الأمريكية في قضية المواطن الأمريكي 

تهم أن هذه الجنسية قد فرضت عليه بتهمة التجسس لأنه كان يحمل الجنسية السوفياتية على الرغم من إدعاء الم
 فرضا.

                                                 
1 Dans l’affaire de la Barcelona Traction, la Belgique entendait, en s’inspirant de la jurisprudence arbitrale, protéger 

ses nationaux actionnaires. La Cour lui dénia cette possibilité en rappelant que si protection diplomatique il devait y 

avoir, celle-ci devait être mise en œuvre par le Canada, Etat de nationalité de la société.  

Bertrand BAUCHOT, op.cit, p 49 . 
 .1967لعام  من الاتفاقية الأوربية حول الوظائف القنصلية 2المادة  2

3 Khdir Moncef ,op، cit, p 128.  
 .1930عاملالمتعلقة بتنازع قوانين الجنسية  لاهاياتفاقية 04المادة4

5 Zourek, Op.cit, p389. 
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لا يمنع من عقد اتفاقية قنصلية ثنائية تحدد المعيار ليس هناك ما  هأن أنه بالرجوع إلى المجال التطبيقي فنجد إلا
 .1المعتمد بين الدولتين في تحديد الجنسية الغالبة للفرد

 : اللاجئون:6أ 
روا منها بسبب التي ف لدولةهناك اتجاهين: اتجاه اقتح رفض اللاجئ القيام أي اتصال بينهم وبين بعثات ا
ه لية حمايته لأنت القنصلبعثالاضطهادهم وإن منحهم حق اللجوء يخضعهم لسيادة الدولة المضيفة و بالتالي لا يحق 

 يعد إعتداء على سيادة الدولة المضيفة . 
 لأنه هناك 1963 ية لعاملقنصلنه لا علاقة لموضوع اللاجئين بالاتفاقية فيينا للعلاقات اواتجاه أخر يرى أ

 .1951اتفاقية خاصة بشأنهم هي اتفاقية اللاجئين لعام 
dans le cadre du droit internationales certaines Conventions dont la mission 

première est d’améliorer le sort des apatrides et des réfugiés. Concernant les 

apatrides، deux Conventions ont été adoptées à New York. La première en 19542, 

tandis que la seconde en 19613 porte sur la réduction des cas d’apatridie. 

Concernant les réfugiés, leur statut a été débattu par la Convention de Genève en 

19514 et par son Protocole de New York en 19675. 

 En tant que telles ces Conventions ne traitent pas de la protection 

diplomatique de ces individus. Il est logique qu’une telle question soit hors propos 

face à la nécessité de donner à ces personnes un statut propre. 

ces textes conventionnels accordent aux apatrides et aux réfugiés un 

traitement identique à celui des nationaux de leur Etat de residence  

Concernant plus particulièrement les réfugiés, leur statut même les place sous 

le contrôle du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés( le H.C.R )6. 
إلا أن مؤتمر فيينا يرى أنه لكل دولة الحق في اعتماد الطريقة التي تراها مناسبة في هذا المجال و هو ما نصت 

القنصلية التي تنص على خضوع اللاجئين للحماية الدولية وليس للحماية عليه الاتفاقية الأوربية حول الوظائف 
 .7الدبلوماسية

 
                                                 

عبببر  مبن الاتفاقيببة القنصبلية الجزائريببة السببورية على:"يتفبق الطرفببان المتعاقبدان علببى أي تعبديل أو مراجعببة لأحكببام هبذه الاتفاقيببة كتابيبا وتبلببغ 45تبنص المببادة 1
 القنوات الدبلوماسية ويشعر كل طرف الطرف الآخر بإتمام الإجراءات الدستورية لدخول التعديل حيز التطبيق".

ا يسمح ببإدراج بمنود هذه الاتفاقيات بع من مراجعة النص يتكرر في جميع الاتفاقيات القنصلية التي أبرمتها الجزائر، ولا يوجد ما يمنوتجدر الإشارة إلى أن هذا 
الثقبافي و ي دم والانتمباء الروحببيبل رابطبة البقفإعمبال معبايير مبن  الجنسبية،ضوابط محددة يقاس عليها مدى الانتماء الفعلبي لجنسبية بلبد معبين بالنسببة لمزدوجبي 

يبد الدولبة البتي لهبا حبق نسبيتها وبالتبالي تحدوالحامبل لج والمساهمة في الحياة الاجتماعية والفنية والرياضية يمكنها أن تؤخذ بعين الاعتببار كبروابط فعليبة ببين الدولبة
 ية.زدواج الجنساحول مسألة ممارسة الحماية الدبلوماسية.ويبقى أن نشير أن اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية قد خلت من أي نص 

2 Convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des apatrides. 
3 Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. 
4 Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. 
5 Protocole à la Convention de Genève du 31 janvier 1967. 
6Bertrand BAUCHOT ,op.cit,p 51, 52. 

 .1967لعام  من الاتفاقية الأوروبية حول الوظائف القنصلية 48المادة  7
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 سية:ب: الحالات التي تجيز للموظف القنصلي التدخل لممارسة الحماية الدبلوما
المعاملة تشمل الحماية الدبلوماسية التأكد من قيام الدولة المضيفة بمنح مواطني الدولة الموفدة الحد الأدنى من 

 أربعة.وتصنف الحقوق الدنيا التي يتمتع بها الفرد الأجنبي في الدولة المضيفة، إلى 1التي يقرها لهم القانون الدولي
 : هي مجموعات

 : الدخول والإقامة:1ب 
لكل دولة الحرية في أن ترفض أو تقبل دخول شخص أجنبي إلى أراضيها وأن تحدد كذلك مدة إقامته ومكان 

وإذا وجدت معاهدة قنصلية بين دولتين تحدد شروط الدخول والإقامة فإمكان المبعوث الدبلوماسي والموظف . 2إقامته
التدخل لدى السلطات المختصة للدولة المضيفة لمطالبتها بتطبيق بنود ذا تعلق الأمر بمنطقته القنصلية، القنصلي إ

 .3المعاهدة القنصلية
 : الترحيل والطرد:2ب 

في  ن تتعسفدون أذلك بو الحق في ترحيل أو طرد أي شخص أجنبي موجود في أراضيها،للدولة المضيفة 
 .اء عليهلاعتداويجب في هذه الحالة معاملة الشخص المرحل أو المطرود معاملة إنسانية وعدم ،حقها

أو عند عدم  قنصلية،ته الو في هذه الحالة يمكن للمبعوث الدبلوماسي أو الموظف القنصلي في نطاق منطق 
  التحيل، فإذا لطرد أوتم ا وجود بعثة دبلوماسية أن يطلب من سلطات الدولة المضيفة الأسباب التي على أساسها

 اطنه.لدفاع عن حقوق مو كانت تعسفية أو تمت بطريقة غير عادلة كان له الحق في التدخل ل
 : الحقوق الشخصية الأخرى: 3ب 

ن ايتها، فالقانو صلية حمالقن وتعتبر الحقوق الشخصية للمواطن من أهم الحقوق التي على البعثة الدبلوماسية 
 انذه الحقوق وتثير هتمسان  التينالدولي يقر للإنسان حقوق أساسية على الدولة المضيفة مراعاتها، ويمكن أن نذكر ح

 :حالتين مسألة الحماية الدبلوماسية وهما
 :التوقيف التعسفي الأولي: حالةال

لتماطل في افسه أو نع عن عند احتجاز أو توقيف أي شخص دون إعلامه بالأسباب أو إتاحة المجال له للدفا 
حتجاز، الا تةفلته في الشرطة بإحتجاز شخص ما بشكل تعسفي أو إساءة معامكما لو قامت تقديمه للمحاكمة،  

 لدول الأخرى.واطني اها لمهذه الحالات جميعها تشكل تجاوزا للحد الأدنى للمعاملة العادلة التي يجب تقديمف
ر أسباب هذا تبريلة ة المضيفدولللتلجأ البعثات الدبلوماسية و القنصلية أن في هذه الحالة وبالتالي يمكن 

 التوقيف التعسفي.
 

                                                 
1 Wyler Eric, la protection diplomatique ,les compétences de l’État en droit international ،colloque de Lyon sur la 

protection consulaire S.F.D.I , France,2006,p 242. 
 ..2008عامل 36،ر.ج،المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم وتنقلهم فيها11-08من القانون  7و 6المادتين 2
 .2006عامل03ج ر يتضمن اتفاقية تنقل الرعايا، المبرمة مع إيطاليا 67 – 06رئاسي رقم الرسوم الم3
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 : العدالةإنكار الثانية :حالة ال
 للازمة للأجنبيالحماية اقديم يدخل في مفهوم إنكار العدالة امتناع سلطات الدولة المضيفة أو تقصيرها في ت

 .مة أو الأفرادات العاالسلط لتحصيل حقوقه من هامحاكماللجوء إلى  عند الاعتداء على شخصه أو ماله أو منعه من
تهمة كمة، وتبيان الا ة المحبعلاني المتعلقةتلك العدالة أثناء محاكمته كلمبادئ عدم مراعاتها  كما يكون في حالة

قنصل حام والاتصال بعانة بمالاستومنحه الوقت الكافي للدفاع عن نفسه والسماح له باستدعاء الشهود و  الموجهة إليه
 الذي له الحق في حضور محاكمته شخصيا أو انتداب من يمثله.دولته 

 : الحقوق المالية: 4ب 
الية في ع عن حقوقهم الما للدفا اطنيهتبرز الحماية الدبلوماسية التي تقدمها البعثات الدبلوماسية و القنصلية لمو 

 مجالين هما: 
 الممتلكات:الأول: مجالال

في  عقاراتلل الأجنبية لمؤسساتواالحرية في أن تشرع قوانين تمنع بموجبها تملك الأجانب المضيفة للدولة 
 .1أراضيها

ل عليها. م الحصو سبق له مقابل ذلك أن تحافظ على حقوق الأجانب التيالمضيفة غير أنه يجب على الدولة 
لك وتمت ت لمضيفةالدولة ل العامة فإذا تعرضت ممتلكات شخص أجنبي للتلف نتيجة عمل من أعمال السلطة

 وماسية. لحماية الدبلات ، انتفواطنينمع المالإجراءات بناء على أمر السلطة القضائية أو الإدارية المختصة وبالمساواة 
 ة العامة؟المصلح غاياتإلا أنه هناك سؤال يتعلق بحق الدولة في مصادرة أملاك الأجانب أو تأميمها ل

 راضي الجزائريينأصادرة بمسيين فقد سبق أن حدث في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي لها، قيام الرعايا الفرن
تلكات لاستجاع المم تأميماتاسة البالقوة، إلا أنه وبعد الاستقلال انتهجت الحكومة الجزائرية سيوسلبهم ممتلكاتهم 

ات والذي تأميم المحروق ميم وهوظم تأوصولا إلى أع ،الوطنية من المعمرين بدءا بالأراضي الزراعية وبالشركات الفرنسية
ة كون فقط في حالجانب يك الأيتبين أن مصادرة أملا وبالتالي بموجبه استجعت الجزائر محروقاتها من غاز وبتول

كانت أملاكها   لإحتلالناء اواحدة وهي الحالة الناتجة عن الإستقلال الذي تحصلت عليه الدولة المضيفة حيث أث
 .تحت سلطة الدولة المحتلة

 
 

                                                 
إلى معيبار الظبروف المكانيبة لهبذه العقبارات مبن جهبة  بالاسبتنادتندرج القواعد المنظمة لتملك الأجانب للعقارات في سوريا بين الحظر والتقييبد والجبواز، وهبذا 1

ظببات وأمبباكن وإلى معيببار جنسببية الأجنبببي مببن جهببة أخرضحيببث يُمنببع غببير العببربي مببن الامببتلاك ويُسببمح بببه للعببربي ولكببن في المنبباطق الخارجببة عببن مراكببز المحاف
 .216صالمرجع السابق ،يالعلاقات القنصلية من منظور القانون الدبلوماس ،أوكيل محمد الأمينالاصطياف.

ي ثيقبببة التخبببيص الإدار أصبببحابها لو  ومبببن جهتهيببببيح المشبببرع الجزائبببري للأجانبببب تملبّببك العقبببارات سبببواء كانبببت لأغبببراض مدنيبببة أم تجاريبببة ولكبببن بعبببد استصبببدار
ة معاملات الأجانب المقيمبين في الجزائر،جبر يالمتعلق بحر  344-83من المرسوم رقم  02المتخصصة للأجانب من قبل الوالي المختصّ.الفقرة الثانية من المادة 

 . 1983لعام21
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 العقود:الثاني: مجالال
 المضيفةلحفاظ على حقوق مواطني الدولة الموفدة عند إخلال الدولة هو كذلك االحماية الدبلوماسية هدف 

 وكعقود استثمار.1، كعقود تشغيل الأجانبالمبرمة بينهما بأحكام العقود 
 بين دول أبرمتد التي الذي ورد في الكثير من العقو  (Calvo Clause)ولابد من الإشارة إلى شرط كالفو 

لدولة لقضاء المحلي لختصاص اة لاات الأجنبية تتضمن بندا يعلن قبول هذه الأخير أمريكا اللاتينية والعديد من الشرك
 المضيفة مما يعنى تنازلها المسبق عن الحماية الدبلوماسية. 

إلا أن قرارات المحاكم ولجان التحكيم اعتبرت هذا الشرط باطلا لأن حق الحماية الدبلوماسية هو حق ممنوح 
 زلوا عن حق ليس لهم.وليس للأفراد أن يتنا2للدولة

 : طريقة ممارسة الحماية الدبلوماسية: ج
 ب مصالح الدولةلتي تصيلية اإن ممارسة الحماية الدبلوماسية تعد من الوسائل السلمية لحل المنازعات الدو 

سة لممار ة وقضائية ل سياسيوسائ الموفدة بطريقة غير مباشرة ومصالح رعاياها بطريقة مباشرة وعلى هذا الأساس هناك
 الحماية الدبلوماسية وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي:

  ::الوسائل السياسية للحماية الدبلوماسية 1 ج
مواطنيها  بلوماسية لصالحاية الدالحم إن الوسائل السياسية التي يمكن أن تلجأ إليها الدولة الموفدة بصدد ممارسته

 :وهي نشير إلى أبرز هذه الوسائلو عديدة ومتنوعة.
 :ةأ: المساعي الحميد-1ج 

بارزة المساعي الحميدة هي إجراء للتسوية السلمية يتمثل في قيام دولة أخرى أو منظمة دولية أو شخصية 
قائم بالمساعي الحميدة طرفاً في النزاع و اليكون  بالسعي دبلوماسياً لإيجاد سبيل للاتفاق بين الدولتين المتنازعتين.ولا

 .3الخلافتسوية إنما يقتصر دوره على السعي إلى 
                                                 

للعمببال  ورخصببة العمببليحببدد كيفيببات مببنح جببواز  510-82رسببوم رقببمالمو ،1981عببامل25ج ر ،يتعلببق بشببروط تشببغيل الأجانببب 10-81كقببانون رقببم   1
ج ر والمؤسسبات والهيئبات العموميبة،يحدد شبروط توظيبف المسبتخدمين الأجانبب في مصبالح الدولبة  276-86رسوم رقمالم،و 1982لعام 56ج ر ،الأجانب

 .2003لعام  43المتعلق بوضعية الأجانب ج ر  211-66المعدل والمتمم للأمر رقم  251-03و المرسوم الرئاسي رقم .1986عامل46
شرعّ الجزائري يتببنّى النظريبة التقل2

ُ
يديبة في تقريبر الدبلوماسبية والبتي تجعبل هبذا الحبق مبن صبالح الدولبة فقبط كمبا تمارسبه هبذه الأخبيرة بنباءً تجدر الإشارة إلى أن الم

:"تُشببكل النظريببة التقليديببة للحمايببة يمببا يلعلببى سببلطتها الاستنسببابية وفي هببذا الصببددورد في المداخلببة الببتي ألقاهببا السببيد "علببي حفببراد" عضببو الوفببد الجزائببري 
 المبدأ الذي ينطلق منه كل جهد لمحاولة تدوين هذا الموضوع".الدبلوماسية في نظرنا 

سبلطة التقديريبة الكاملبة ة التقليديبة بشبأن النهبج النظريب في هذه الوثيقة،واعتبارا لكون الممارسة الجزائريبة في مجبالات الحمايبة الدبلوماسبية تتببنى دما ور  وبناءً على
الدبلوماسية يقوم  دخل في مجال الحمايةممارسة أو ت الدبلوماسية،وهو ما يعُزّز القول السابق بشأن ضرورة ربط كلالتي تتمتع بها الدولة في مجال ممارسة الحماية 

لطات المركزيببة  طبع بالتنسببيق مببع السببيببة وهببذا بببالبببه القنصببل، بموافقببة البعثببة الدبلوماسببية،نظرا لتقببديرها للمجببال والظببروف السياسببية المتاحببة لممارسببة هببذه الحما
 الخارجية. كوزارة

Intervention de Mr. Ali HAFRAD, membre de délégation Algérienne sur le point intitulé:،“Rapport de la 53e 

session de la commission du droit international, New York, 02-11-2001,www.algeria-un.org (site de commission 

permanente d’Algérie auprès les N.U). 
 .69ص،0200،الجزائر،امعيةطبوعاتالجيونالمد،2ط،ت في القانون الدولي العام، محاضراصدوق عمر3

http://www.algeria-un.org/
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 :ب: الوساطة- 1ج 
الثة أن وللدولة الث ،تنازعتينتين ميقصد بالوساطة قيام دولة ثالثة بالسعي لإيجاد تسوية للنزاع القائم بين دول

يدة ن المساعي الحمعلوساطة ا تلفتخحيث ،وأن تقتح حلًا للنزاع،بين الطرفين المتنازعين القائمةتشتك في المفاوضات 
ناسبا ملحل الذي يراه ااقتاح أيضا ب يتابع المفاوضات التي تتم بين أطراف النزاع ويقومفي الوساطة بأن الطرف الثالث 

 للنزاع .
 :1ج: التحقيق- 1ج 

و  لمدة محدودةادة تحقيق عنة ال.و تنشأ لجالوقائعتلجأ الدولة عادة إلى التحقيق إذا كان هناك نزاع حول بعض 
لى تصرفوا علطرفين كي ياكما تكون مهمة اللجنة قاصرة على جمع الحقائق و وضعها تحت تصرف  .لمعالجة موضوع
لدولي أو على تحكيم الى الأو يقررا عرضه ع ،ا إما الدخول في مفاوضات مباشرة بقصد حل النزاعو ضوئها و يقرر 
 محكمة دولية.

 2التوفيق: :د-1ج 
حات صفة المقت  ن لتلكالنزاع إلى لجنة بقصد أن تقدم اقتاحات لتسوية النزاع دون أن يكو هو إحالة 

ما يمنع من  هناكيس كان ل  صفتهم الشخصية وإنلوتتكون لجنة التوفيق غالباً من أشخاص يتم اختيارهم .الإلزام
خرين يتم آأشخاص  و ،زاعالنو تظم عادة أشخاص يحملون جنسية أطراف  ،اختيارهم بصفتهم الرسمية أو الوظيفية
 .اختيارهم باتفاق بين الأطراف المعنية

إلا أنهما  ،ديةطريقة و زاع بوهناك تقارب بين الوساطة والتوفيق من حيث الهدف وهو التوصل إلى حل الن    
م أن التوفيق يت في حين ينهمايختلفان من حيث أن الوساطة تعمل على جمع طرفي النزاع للقيام بمفاوضات مباشرة ب

اح الحلول قائعها ثم اقت و حقق من والت بواسطة لجنة محايدة تحيل إليها الدول المتنازعة مشكلتها لتقوم بفحصها ودراستها
 الملائمة للنزاع.

 .3والاحتجاج الدبلوماسيه: المفاوضات 
 ::الوسائل القضائية للحماية الدبلوماسية 2 ج

سؤولة عن ور و الدولة المن المضر لمواطإن اللجوء إلى الوسائل القضائية يتم بالرضا المتبادل بين الدولة الموفدة ل
 الفعل الضاروتنحصر الهيئات القضائية في نوعين هما:

 أ:هيئات التحكيم الدولية: -2ج 
 : تتعدد أشكال التحكيم الذي يمكن اللجوء إليه و قد تكون كالأتي

                                                 
 .277،ص2005،المرجع السابق،،مبادئ القانون الدولي العامبوسلطانمحمد 1
 .582،ص1996،دار النهضة العربية،القاهرة،مصر،1العام،طالوسيط في القانون الدولي ،أبو الوفاأحمد  2
 ،مذكرةالحق في الحماية الدبلوماسبية ببين أحكبام التشبريع الإسبلامي وقواعبد القبانون البدولي المعاصبر،بوجرفةسمير المقصود به تسوية النزاع بالطريق الدبلوماسي 3

 .50ص،2013، الجزائر،وهران،جامعة شريعة وقانون،ماجستير
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 :  محكمة التحكم الدائمة: 1أ -2ج 
ذه كتب الدولي لهو الم،كيمالتح ا لا تتكون من قضاة دائمين و إنما من أشخاص معينين مقدماً للقيام بمهامنهإ

 المحكمة في لاهاي.
 :  محاكم التحكيم الخاصة : 2أ  -2ج 

 المحكمين من راويختلف اختي تلك المحاكم التي تنشئها الدول للتحكيم في منازعات معينة ثم تحل. يقصد بها
 ""لاهاي نصت عليها اتفاقية على القواعد التيمحاكم التحكيم الخاصة و تستند  .حالة لأخر بحسب اتفاق الطرفين

 .1907عام 
 : لجنة الدعاوى المختلطة: 3أ -2ج 

اد لم يتم بالأفر  تتعلق وتشكل هذه اللجان عندما يكون هناك عدة طلبات،المختلطةوتسمى محاكم التحكيم 
لتي اكم التحكيم اا عن محلهيزا وتسمى أيضا لجان الدعاوى المختلطة تم،تسويتها بين الدول المعنية بهذه المطالبات

ت بين تسوية المنازعالل وسيلة الأص تفصل في المنازعات الدولية التي لا تتعلق مباشرة بدعاوى فردية .لان التحكيم في
 .الدول

 ب : محكمة العدل الدولية:
بالجهاز القضائي 1948الأمم المتحدة عام  هيئة تعتبر محكمة العدل الدولية التي أنشئت في ظل ميثاق 

التقاضي ، فلا يملك الأفراد أهلية 1الرئيسي للأمم المتحدة.وإن رفع الدعاوى أمام هذه المحكمة حق للدول فقط
ولذلك فإن دعوى الفرد أو الشخص المعنوي ضد دولة أجنبية يمكن أن ترفع أمام محكمة العدل الدولية ،هاأمام

 .بواسطة دولته فقط
 : إجراءات الحماية الدبلوماسية : د

ئدته يحمل دخل لفام التقبل تدخل الموظف الدبلوماسي أو القنصلي عليه أن يتأكد من أن الشخص الذي يت
 الدولة الموفدة وأن سلوكه نظيف وتثمثل هذه الإجراءات فيما يلي: جنسية

 :2: المراجعة أو تمثيل المتضرر1 د
ل عنف أو ام أعماه كقيإذا تبين للموظف القنصلي أو الدبلوماسي أن هناك ضررا قد لحق بمصالح مواطني

ن ممنعهم  تمعسفي أو تإلقاء القبض عليهم بشكل تم ممتلكاتهم بسبب مشاعر عدائية أو ضدهم أو ضد اعتداء 
ع قابلة شخصية ميقوم بم كرة أويتوجه إلى سلطات الدولة المضيفة بمذ ففي هذه الحالة ،العودة إلى الدولة المضيفة

 مسؤوليتها للنظر في الإشكال.

                                                 
 . 1998لعام  من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية 34المادة1
إذ يعُببد الأسببلوب المحبببذ مببن قبببل الببدول ولهببذا تعطيببه هببذه الأخببيرة الأوليببة بالمقارنببة  الحاضببرالجببدير بالببذكر أن هببذا النببوع مببن الإجببراءات هببو الغالببب في وقتنببا 2

 بالإجراءات الأخرى كالوسائل القضائية،وهذا نظرا لكونه الأسهل والأسرع وأكثر فعالية في نفس الوقت.
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لخروج القضية  نتيجة ةيجابيإبنتيجة  هأتي تدخليإذا لم كما يمكن للموظف القنصلي أن يتدخل لتسوية الأمر ف
ع لها بلوماسية التابعثة الد البعن اختصاص السلطات المحلية للدولة المضيفة أو لعدم تجاوبها معه، يرفع الأمر إلى

لقنصلي لموظف الة فيحق في حالة عدم وجود دبلوماسيإلا أنه الشخص الأجنبي لكي تتصل بالسلطات المركزية، 
 الاتصال مباشرة بهذه السلطات.

 : الاحتجاج: 2 د
بعد حصول المبعوث القنصلي على موافقة دولته يتقدم بمذكرة احتجاج على تصرفات الدولة المضيفة يطلب 

الاحتجاز فتة فيها العدول عنها وإحقاق الحق. ففي حالة احتجاز شخص أجنبي دون مبرر أو إساءة معاملته أثناء 
ضيفة تطلب فيها التدخل لتصحيح الوضع ومعاقبة المسؤولين عن ترفع البعثة القنصلية مذكرة احتجاج إلى الدولة الم

 .1ذلك
 : الإدعاء: 3 د

ها فة بواسطة ممثلة المضيالدول للدولة الموفدة أن تطلب من سلطات فإنه يمكنإذا لم يكن للإحتجاج أية نتيجة 
ع لك ممكنا أو دفا كان ذا إذابهفي حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية، بإعادة الأمور إلى نصأو الدبلوماسي القنصلي 

 تعويض ملائم أو الاثنين معا.
تحصيل حقوق مواطنيها فعليها بإتباع الطرق التي يقرها القانون  فيالدولة الموفدة  وعجز في حالة فشلإلا أنه 

 أو إلى التحكيم. 2الدولي كاللجوء إلى محكمة العدل الدولية
 : شروط ممارسة الحماية الدبلوماسية : ج

د تحدد القواعلدبلوماسية ولم لم تأت بتعريف للحماية ا 1961إن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 
كم يحالذي الاتفاقي  الدولي لقانونغير أنه على المبعوث الدبلوماسي إتباع المبادئ المنصوص عليها في االتي تحكمه، 

 كون بتوافر الشروط الأتية:يتطبيق هذا المبدأ.والتي 
 : الشرط الأول: شرط الجنسية

لية الدوليةعن المسئو  دعاوىلقد أثارت حالات تعدد الجنسية مشاكل كثيرة أمام القضاء الدولي عند نظرها ل
 الأضرار التي أصابت أفراداً يتمتعون بأكثر من جنسية واحدة . 

يها ية و المدعى عل المدعلدولتينيكون الفرد متمتعاً بجنسية كل من ا كأنلذلك وفي حالة التنازع بين جنسيتين  
 الأخرى.  لا يمكن ممارسة الحماية الدبلوماسية من قبل أي من الدولتين ضد

 

                                                 
عقببب توقيببف مبببواطن أمريكببي لمببدة طويلببة دون تقديمبببه  لبببدى السببلطات الكويتيببة الاحتجبباجكببان وزيببر الخارجيببة الأمريكببي أكبببد حببق الموظببف القنصببلي في   1

 .806ص،2001جابر،المرجع السابق،عاصم الدولي ره القانون قهذا الحق ي واعتبر أنللمحاكمة 
 .807ص،المرجع نفسه 2
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نوتيبوهم " بين " ليشتنشتين و غواتيمالا "  انتهت فيه إلى أن  " إلا أن محكمة العدل الدولية حكمها في قضية
 . 1الحماية الدبلوماسية إنما يكون بالجنسية الفعليةسة ممار مجال  العبرة في

أما بخصوص جنسية الشخص المعنوي فإن هناك عدة معايير طبقت لتحديد جنسية هذه الشركات وذلك بغية 
ومعيار المصالح  3ومعيار التأسيس ومعيار مركز الإدارة الرئيسي 2تأمين ممارسة الحماية الدبلوماسية لها، كمعيار الرقابة

 4الاقتصادية.
موقف محكمة العدل الدولية من تحديد جنسية الشركات بهدف التمتع وبالرجوع إلى التطبيقات العملية ترد أن 

التي قضت 1970تضح من خلال حكم المحكمة في قضية " برشلونة للقوى المحركة " عام إبالحماية الدبلوماسية قد 
معيار التأسيس ومركز الإدارة و أشارت إلى أن القاعدة التقليدية بأن العبرة في تحديد جنسية الشخص المعنوي هو 

إذا كان هذا الشخص قد تم تأسيسه وفق قوانين هذه  وماسية للشخص الاعتباريتعطى للدولة الحق في الحماية الدبل
حالة عدم الدولة ويوجد مركز إدارته في إقليمها .و ليس من طرف حملة أسهم الشركة فقد تتعدد جنسياتهم إلا في 

 وجودها في دولة التأسيس أو كان الضرر ناتج عن دولة التأسيس.
 5:الشرط الثاني : استنفاد طرق التظلم الداخلية

 عن المسؤولة لمضيفةا لدولةفي ا يجب على الفرد الذي لحق به الضرر استنفاد طرق التظلم الداخلية المسموح بها
 ية .ماية الدبلوماسظام الحيق لنقبل أن تطرح دولته النزاع على الصعيد الدولي بالتطب ،الفعل غير المشروع دولياً 

الفصل في دعوى الحماية  عدم قبولها أن تقررالتي تنظر النزاع  العدل الدولية لمحكمةيمكن هذا وعلى  
لتي أن أهم الاعتبارات ا حيث  .6إذا ما تأكدت أن هناك طرق داخلية يمكن للفرد المعني أن يلجأ إليها الدبلوماسية

 يلي:هي تستند عليها هذه القاعدة 

                                                 
1 Dans cette espèce, Nottebohm, né à Hambourg en 1881, de nationalité allemande, se rend au Guatemala au tout 

début du 20ème siècle, s’y installe, y fonde une famille et y développe de prospères affaires. IL conserve des relations 

commerciales avec l’Allemagne et se rend occasionnellement au Liechtenstein en visite chez un de ses frères. Au 

tout début de la seconde guerre mondiale, étant resté de nationalité allemande, il présente une demande de 

naturalisation auprès des autorités du Liechtenstein, naturalisation qui lui est accordée le 16 novembre 1939 sur 

décision souveraine du Prince régnant. Muni d’un passeport liechtensteinois, il retourne en 1940 au Guatemala où il 

est arrêté en 1943 et emprisonné jusqu’en 1946. De 1943 à 1950, la quasi-totalité de ses biens a fait l’objet de 

mesuresdeséquestrespuisd’expropriations.C’estàcemomentquevaintervenirle Liechtenstein pour prendre fait et cause 

en faveur de son national 

La Cour va donc analyser le degré d’effectivité et retenir que, à la différence des liens qu’entretient Nottebohm avec 

l’Allemagne ou le Guatemala  

La demande du Liechtenstein est donc déclarée irrecevable. Dés lors, le principe est posé : pour qu’un Etat prenne 

fait et cause pour un individu، il faut que celui-ci  lui soit rattaché par un lien de nationalitéeffectif 

Voir: Bertrand BAUCHOT ,op.cit, p 30. 
 سياسة الشركة،ويؤثرون في اتخاذ قراراتها يقصد به تحديد جنسية الأفراد الذين يملكون رؤوس الأموال التي تحدد2
ة الرئيسبي فيقصبدبه يقصد به الإحالة إلى القانون الداخلي للدولة، والذي بموجببه تظهرالشبركة إلى الوجبود، وبالتبالي تكتسبب الجنسبية. أمبا معيبار مركبز الإدار  3

 . المكان الذي تتكز فيه أجهزةالشركةوإداراتها
 وطنية الجوهرية للدولة في الشركات التي تمارس الحمايةالدبلوماسية بالنيابة عنهاويتمثل في وجود المصالح ال4
 .147-146ص،1997 ،دار زهران ،2طوالممارسة،امر ، الدبلوماسية النطريةثكامل محمد 5
 1939قضية إسنونيا وليتوانيا لسنة  6
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مبدأ سيادة الدول، وهذا ما أقرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي عندما رفضت مطالب الحكومة   -
 يستثنى تطبيق هذا الشرط في الحالات التالية:إلا أنه .1"الاستونية" لانعدام استنفاد طرق التظلم الداخلية

  اتفاقي يقضي بخلاف ذلك.وجود نص 
 .كون طرق التظلم والعدالة معدومة في تلك الدولة 
 .وجود نقص قانوني أو قضائي لا يسمح بالادعاء ضد الدولة أو أجهزتها 
 .اشتهار المحاكم الداخلية بالفساد واضطهاد الأجانب 
 2الحروب والاضطرابات الداخلية الخطيرة. 
 الشرط الثالث :شرط الأيدي النظيفة: 

.ويعبر المضيفة نظيفا الدولة هم فيالتدخل لحماية مواطنيها دبلوماسياً ما لم يكن سلوك الموفدة لا يجوز للدولة
 نظيفتان. كن يداها لم تمجديراً بالحماية الدبلوماسية  يكونعن هذا الشرط في الفقه الدولي بأن الفرد لا 

ضيفة  كقيامه ولة المخلي للدمخلا بالقانون الداالة انتهاج الفرد سلوكا حشرط الأيدي النظيفة في  نتفيوي
سلوك يتعارض  خريب أول التأو القيام بعمل من أعما ،أو محاولة قلب نظام الحكم القائم فيها ،بالتجسس عليها

 .م الحربجرائ أو ممارسة القرصنة، أو ارتكاب ،وأحكام القانون الدولي العام، كالاتجار بالرقيق
 ليست حقو  لموفدةا لدولةلة حق ا في الفقه والقضاء الدوليين أن الحماية الدبلوماسيمن القواعد المسلمة بهو 

انونية بين قسياً هي علاقة دبلوما طنيهاحيث أن دعوى المسؤولية الدولية التي تحركها الدولة المدعية لحماية موافراد،للأ
ية الفرد لحمالة المدعية خل الدو جرد تدوضوع الحماية الدبلوماسية، فبمبمالدولتين المدعية والمدعى عليها لا شأن للفرد 

ديد بين جحل محلها علاقة لتيها، عى علبينه وبين الدولة المد أو ما في حكمه تنتهي العلاقة القائمةالمتمتع بجنسيتها ب
 .هذه الأخيرة والدولة المدعية

 الجوية:الفرع الثاني: الوظائف المتعلقة بالملاحة البحرية و 
ية بل من أسس القنصل وظائفتعد حماية الشؤون الملاحية للدولة الموفدة لاسيما البحرية منها من أقدم ال
منا يو في الم ول العة عبر دتجاريوجودها، ولذلك يكون من المنطقي التواجد الكثيف للمراكز القنصلية في الموانئ ال

 هذا.
دول وجدت ك أن اللك، ذلالجوية كذتشمل ولا تتضمن المهام القنصلية في مجال الملاحة تلك البحرية فقط 

 لجويةاالملاحة ة شؤون ة برعايقنصلينفسها مرغمة نتيجة التطور واتساع حركة ومجال النقل الجوي إلى إناطة بعثاتها ال
يعة الملاحة ض مع طبتتعار  على السفن عدا تلك التيوممارسة مهام الإشراف والرقابة المشابهة لتلك الممارسة 

 الجوية.وبالتالي ستكون دراستنا وفق النمط التالي:
 

                                                 
 .487،ص 2011الهدى ،عين مليلة ، الجزائر، ،أحكام المسؤولية الدولية في ضوء القانون الدولى العام،دارلخضر زازة 1
 349،ص 2009،دار الثقافة ،عمان،الأردن، 1غازي حسن صباريني،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ،ط2
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 أولا: المهام القنصلية المتعلقة بالرقابة والإشراف.
 ثانيا :  مهام القنصل المتعلقة بالجانب غير الوظيفي للبحارة.

 والتسهيلات الضرورية.ثالثا: المهام القنصلية المتعلقة بالمساعدات 
 

 أولا: المهام القنصلية المتعلقة بالرقابة والإشراف: 
وصول باخرة أو طائرة ترفع علم الدولة الموفدة إلى ميناء الدولة المضيفة أو أحد مطاراتها تقوم البعثة  عند

ون الأقرب إلى هذا المكان القنصلية التي يقع ضمن منطقتها القنصلية مكان رسو السفينة أو توقف الطائرة أو التي تك
مهام ممارسة صلاحياتها المتعلقة بالإشراف والرقابة عليها من جهة وتقديم كافة التسهيلات والمساعدات الضرورية لها 

 .1من جهة أخرى
ات السفن والطائر  صلي علىالقن يمارس الموظفون القنصلين في الموانئ والمطارات الواقعة في دائرة اختصاصهمف

 الرقابة و التفتيو و التي تشمل ما يلي:بعض مهام 
 .السفن و الطائرات زيارة .1
 .السفن و الطائراتتفتيش  .2
 الرقابة على أوراق السفينة والمصادقة على بعضها.  .3
 الإطلاع على التقارير البحرية أو الجوية والتحقق من صحتها. .4
لائحة البضائع المشحونة زيارة السفن الأجنبية المتوجهة إلى الدولة الموفدة والتأشير على  .5

 .2إليها )المانيفستو(
 

 :زيارة السفن و الطائرات: 1
فور رسوها بغرض تفتيشها وفحص ترفع علم دولته للموظف القنصلي أو لمن ينتدبه حق الصعود إلى السفينة 

وذلك بغرض تدوين الموجودين على متنها، دولته أوراقها واستجواب ربانها وملاحيها والاستماع إليهم وإلى مواطني 
 .3احتجاجاتهم وملاحظاتهم

د. وبالتالي كل محدو لو بشلطائرات و لكما تمنح بعض الدول موظفيها القنصليين ممارسة الحق نفسه بالنسبة 
لى ة دون الحصول عالموفد لدولةيقع على عاتق الدولة المضيفة واجب تسهيل صعود القناصل إلى متن السفن التابعة ل

 طات المحلية للدولة المضيفة.إذن بذلك من السل
 

                                                 
 .840صعاصم جابر، المرجع السابق، 1
 .391صهيف ، القانون الدبلوماسي )دراسة للنظم الدبلوماسية والقنصلية وما يتعلق بها(، المرجع السابق، بوأعلي صادق2
 .لسالف الذكرا،320-80 رقم رئاسيالرسوم الممن 48 المادة3
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 :السفن و الطائرات : تفتيش 2
يحق للقنصل حضور جميع إجراءات التفتيو أو التحقيق التي تقوم بها سلطات الدولة المضيفة على متن السفن 

 . 1التي تحمل علم دولته والتي تخرج عن نطاق الإجراءات التي تقوم بها السلطات الجمركية
ابعة لها وتحدد سلطات الدولة المضيفة إعلام البعثة القنصلية المختصة للسفينة تجارية التومن هنا يجب على 

وفي حال عدم حضور مندوب عن البعثة القنصلية لهذه الإجراءات بسبب وجود حالة الإستعجال وقت قيامها بذلك.
الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بها في اتخاذها وعدم التمكن من إعلام البعثة  القنصلية بها، يحق للبعثة القنصلية 

 .2من السلطات المختصة للدولة المضيفة
 : الرقابة على أوراق السفينة والتصديق على بعضها: 3

على قيام ربان السفن عند وصولهم إلى ميناء الدولة المضيفة بإيداع 3تنص المعاهدات القنصلية وقوانين الدول
لأوراق كدفت اليومية وسجل البحارة لدى البعثة القنصلية للدولة الموفدة التي تحمل شهادة تسجيل السفينة وغيرها من ا

السفينة علمها على أن تعاد الأوراق إليهم بعد حصولهم على ترخيص المغادرة من سلطات الميناء المختصة و تسديد 
 ناء الدولة المضيفة. ما عليهم من التزامات مالية تجاه البحارة وتجاه الهيئات المختصة الأخرى في مي

وفدة صلية للدولة المثة القنقوم البعتعن ذلك  هفي حالة إمتناعأو وإذا ولم يقم ربان السفينة بإيداع تلك الأوراق 
 بإعلام السلطات المختصة في الدولة الموفدة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

إذا   حالة إلا أنه في.سفينةالها للة بإرستقوم البعثة القنصليأما إذا أقلعت السفينة سهوا و لم تستجع أوراقها فهنا 
صل دة مع تقرير مفة الموفالدول الإقلاع عمدا وجب على البعثة القنصلية إرسال هذه الأوراق إلى وزارة خارجيةكان 

 عن الموضوع.
 الجوية والتحقق من صحتها: وأ: الإطلاع على التقارير البحرية  4

القنصلية بالاطلاع على التقارير البحرية والجوية التي تحرر من قبل ربان السفينة وقائد تقوم البعثات 
والقيام 5والتي تتعلق بحوادث تكون قد وقعت على متنها وهذه بسجل المخالفات المعد خصيصا لهذا الغرض4الطائرة

الاستناد إليها لتسوية المنازعات  بإجراء التحقيقات للتأكد من صحتها.وبالتالي تصديقها تأكيدا لصحتها حتى يمكن
 أمام المحاكم المختصة. 

                                                 
 .2000لعام70ج ر،القنصلية الجزائرية الإيطالية الاتفاقيةالمتضمن 374-2000من المرسوم الرئاسي رقم  49المادة  1
 .السالف الذكر 462-09من المرسوم الرئاسي رقم  38المادة  2
 .2000لعام 69ج ر التكية،القنصلية الجزائرية  الاتفاقيةالمتضمن  693-2000من المرسوم الرئاسي رقم  38المادة  3
 .المعدل و المتمم1977لعام  29، ج ر المتضمن القانون البحري  80 – 76من الأمر  595المادة  4
 .72-64ص،2009،العاصمة، الجزائر الجزائرجامعة  ،والعلوم السياسية الحقوقكلية ماجستير،مذكرة السفينة،النظام القانوني لربان  ،خواص نصيرة5
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إعتبارها ب( GauthierV.Borown)في قضية  1847وقد سبق أن أقرت محكمة الإستئناف الفرنسية عام 
 ليهعدولته و صادق  لى قنصلإرفعه  لتقرير ربان السفينة التي تتعلق بأضرار وقعت في أعالي البحار الذيوسيلة إثبات 

 .هذا الأخير
لرسمية قوة الأوراق ا بات لهال الإثوسيلة من وسائ تعدإلا أن هذه التقارير ليست لها قوة  ملزمة للمحكمة وإنما 

 التي تساعد المحكمة في تكوين اقتناعها.
المانيفستو( )لبضائع ائحة : زيارة السفن الأجنبية المتوجهة إلى الدولة الموفدة،والتأشير على لا5

 إليها: المشحونة
ول على أوراقها والحص ديق علىللتص يحق للموظفين القنصليين زيارة السفن الأجنبية المتوجهة إلى الدولة الموفدة

 لصحية. روط االمعلومات الضرورية التي تطلبها دولتهم وذلك للتأكد من سلامتها واستيفائها للش
لدولية اتفاقية الصحية تها الاتضمن بناء على توصية إلا أنه قد تم الاستغناء عن هذا الإجراء في الفتة الأخيرة

 ء المتوجه إليهالمينا وله إلىو إستبدل بتقرير يضعه الربان عن الوضع الصحي على متن السفينة قبل وص 1941لعام 
 يصادق عليه طبيب السفينة.

لى أحد موانئ إشحونة لمفستو( ابالتأشير على بيان حمولة البضائع )المانييقومون الموظفون القنصلين إلا أن 
 الدولة التي يمثلونها بصرف النظر عن جنسية هذه السفينة.

 ثانيا : مهام القنصل المتعلقة بالجانب غير الوظيفي للبحارة:
لواقع لك في الجانب اتدخل كذإنه يعلاوة على المهام التي يقوم بها القنصل في الجانب المرتبط بعمل البحارة، ف

  :  ي كالأتيهشر و لملاحية أو ذلك الذي يرتبط بهذه الوظائف ولكن بشكل غير مباخارج إطار وظائفهم ا
 إلى الوطن. إعادة البحارة  .1
 . ةالبحار وتسريح التعاقد  .2
 
 :إعادة البحارة إلى الوطن:  1

إذا 1تتولى البعثات القنصلية إعادة البحارة الذين يتواجدون في مناطقها القنصلية لأسباب مختلفة إلى الوطن
تلُزم بعض الاتفاقيات حيث دفع نفقات عودتهم. حالة فقر شديدة لا يستطيعون وجدت أن هؤلاء البحارة هم في 

 القنصلية سلطات الدولة المضيفة إبلاغ البعثة القنصلية عن هذه الحالات.
وأيسرها، فيحق يتم على نفقة الدولة الموفدة وبأقصر الطرق  الوطنإعادتهم إلى ومهما يكن من أمر فإن إجراء 

شرط إصدار شهادة نقل ميناء لها ب للقنصل عندها إلزام ربان أي باخرة للدولة الموفدة بنقل البحارة المعوزين إلى أول
 . 2تخوله استيفاء أجرته من خزينة الدولة الموفدة

                                                 
 .السالف الذكر ،203-80 رقم رئاسيالرسوم الم1
 .السالف الذكر  80 – 76لأمر من ا 449المادة 2
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 : التعاقد وتسريح البحارة:2
لأخذ  السفينة زجهال بمر الاتصأفراده ويتعذفي عدد قد يتعرض الطاقم البحري أثناء الرحلة البحرية إلى نقص 

 الطاقم البحري د أفرادكمال عدلإ للربان أخذ المبادرة  يجوز في هذه الحالةفالنقص. هذا الإذن المسبق منه لتعويض 
لقنصلي المختص لموظف اطلاع الايكون خاضعا  الإجراءهذا و بصفته المسؤول الأول عن سلامة إتمام الرحلة البحرية. 

 يا.إقليم
لا يسمح لربان السفينة أو مالكها او مجهزها أثناء وجود السفينة في الخارج أن ينهي خدمة أي أحد أنه كما 

يحق للقنصل  حيث.إلا بإذن صادر من القنصل المختص وذلك حتى يتحقق القنصل من شرعية هذا العزل من بحارتها
إلا أنه لا يمكن للقنصل إنهاء .1التدخل للدفاع عن مواطنيه من البحارة عند إنهاء خدمتهم تعسفا في السفن الأجنبية

 .2مهام ربان السفنية إلا إذا طلب ذلك مالك السفينة أو مجهزها بعزله
 ثالثا: المهام القنصلية المتعلقة بالمساعدات والتسهيلات الضرورية:

ل ائرات التي تحمفن والطى السيمارس القناصل في الموانئ والمطارات الواقعة في دوائر اختصاصهم القنصلي عل
ا دولة ولاحتامههذه ال وانينجنسية دولتهم، مهام الإشراف والرقابة التي تهدف إلى التأكد من مدى التزامها بق

 للقواعد الدولية ذات الصلة. 
رعاية شؤونهم  لقنصليناظفون حيث يتولى المو قابة كذلك أمور وأوضاع الملاحين،كما تشمل مهام الإشراف والر 

 مما يقتضي التطرق إلى ما يلي:  المهنية والتدخل لتسوية نزاعاتهم.
 .المهام القنصلية المتعلقة بالإشراف والرقابة على السفن والطائرات .1
 المهام القنصلية المتعلقة بالإشراف والرقابة على الملاحين. .2
 
 المهام القنصلية المتعلقة بالإشراف والرقابة على السفن والطائرات: :1

ل ائرات التي تحمفن والطى السيمارس القناصل في الموانئ والمطارات الواقعة في دوائر اختصاصهم القنصلي عل
مما  ها وخروجها منهافيمتها ئ وإقادخول السفن إلى الموانوأيضا تسهيل عملية  جنسية دولتهم، مهام الإشراف والرقابة

 ينبغي التطرق إلى ما يلي:
 .أ: تسهيل دخول السفن إلى الموانئ وإقامتها فيها وخروجها منها

 .ب: مساعدة السفن والطائرات في حالة تعرضها للكوارث والحوادث
 

                                                 
 وذلبك غبير قبانونيإنهاء خدمبة بحبار بريطباني أثنباء توقفهبا في مينباء جنبوي الإيطبالي بأنبه عمبل  اعتبرتبحيث  1964هذا الذي أكدته المحكمة البريطانية في  1

 .859اليا عاصم جابر، المرجع السابق،صلعدم عرضه على موافقة القنصل البريطاني المختص في إيط
 .861،صنفسهالمرجع أستونيا.رفضت محكمة أرجنتنية طلب نائب قنصل أستونيا في بوينس إيرس عزل ربان سفينة 

Re Kajak 2ففي قضية 
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 وإقامتها فيها وخروجها منها: الموانئأ: تسهيل دخول السفن إلى 
 ا إلى ميناءرض دخولهتها بغكل التسهيلات الضرورية للسفن التي تحمل جنسيتقوم البعثات القنصلية بتقديم  

 الدولة فية المعمول بها المحلي لقوانيناالمعلومات الضرورية لربان السفن حول لهم والخروج منه.حيث تقدم  الدولة المضيفة
 المضيفة. 

طلبها سلطات تت التي ستنداتقوم هذه البعثات القنصلية بمساعدة ربان السفن في إعداد المو في هذا الصدد 
إذن ئحة البحارة و فينة ولال السميناء الدولة المضيفة من السفن للسماح لها بالرسو في مينائها ومنها وثيقة تسجي

 بالمغادرة الصادر عن سلطات ميناء الدولة المضيفة الذي رست فيه السفينة. 
يجب على الموظف القنصلي مساعدة ربان السفن وملاحيها أثناء وجودهم في الدولة بالإضافة إلى ذلك 

في الدولة  المضيفة فيسهل إقامتهم وأعمالهم ويقدم لهم كل مساعدة ممكنة أمام السلطات القضائية والإدارية المختصة
 .1المضيفة 

 :ث والحوادثب: مساعدة السفن والطائرات في حالة تعرضها للكوار 
تعطيلها أو  رقها أوأو غ عند تعرض سفينة أو طائرة تحمل جنسية الدولة الموفدة لحادث ينتج عنه تحطمها

يعيين مواطنيها الطب لى حقوقفظة عإلحاق أضرار جسيمة بها تقوم البعثات القنصلية  باتخاذ الإجراءات اللازمة للمحا
  وبالمساعدة في عمليات الإنقاذ.والمعنويين

وقوانين الدول الداخلية وتعليماتها القنصلية في هذا 2وهذا ما تنص عليه المعاهدات والاتفاقيات القنصلية 
 التي تمثل فيما يلي:و المجال. 

 مطاراتها فيمية أو لإقلياعلى سلطات الدولة المضيفة فور علمها بتعرض سفينة أو طائرة في مياهها  .1
دث كان وقوع الحابمتأخير  ، دونة التي تحمل السفينة أو الطائرة جنسيتهالأي حادث، إعلام البعثة القنصلية للدول

ذي تحمله ريثما تها والبريد الا وأمتعولتهوظروفه وبإجراءات المساعدة التي اتخذتها لإنقاذ السفينة أو الطائرة وركابها وحم
 يصل القنصل إلى مكان الحادث. 

حفظ الأمن في منطقة وكذلك ، 3أثناء تأديتهم مهامهاعليها تقديم كل عون ومساعدة للقناصل كما يجب 
 وقوع الحادث ومنع وقوع تعدى والسرقات التي قد تطال السفينة أو الطائرة المتضررة وحمولتها.

و البضائع. اذ وحفظالإنقالمساعدة و إلا أنه من حق سلطات الدولة المضيفة استيفاء كامل تكاليف عمليات 
راضيها، إلا هيزاتها إلى ألتها وتجو حمو يمتنع عليها أية جباية أو أية رسوم جمركية أو رسوم أخرى تتعلق بدخول السفينة أ

 .وفدةتها للدولة المللبيع في أسواقها أو تأخرت إعادفي حالة إذا تم طرح هذه الأشياء 

                                                 
 .198،ص2003 مصر، ،الإسكندرية ،دار النشر و المعرفة  الأزاريطة ،1ط،محمد عبد الله ترك، التصادم البحري أحكامه و إجراءات1
 .1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن   40و  39المادتين  2
-02مبن المرسبوم الرئاسبي رقبم  7والمبادة  ،المعبدل والمبتمم1998لعبام  48، ج ر يحبدد القواعبد المتعلقبة ببالطيران المبدني  06-98قانون من  240المادة  3

 .2002 لعام 79جرالمراكز القنصلية رؤساءالمتضمن صلاحيات  407
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الإنقاذ  ةعمليلى عشرف عه ليعلى الموظف القنصلي أن يعلم دولته بالحادث ثم ينتقل إلى مكان وقو  .2
ماية البضاعة رورية لحت الضويقدم كل مساعدة ممكنة للسفينة أو الطائرة ولملاحيها ومسافريها ويتخذ الإجراءا

 وإصلاح السفينة وتقديم المساعدة الطبيعة للأشخاص المحتاجين إليها.
 كنه اتخاذل آخر يمي مسؤو التأمين أو أوفي حال غياب مالك السفينة أو مجهزها أو ربانها أو ممثل شركة 

انين تي تسمح بها قو دود الفي الحو يقوم القنصل بهذه المهام بصفته ممثلا لهؤلاء و  الإجراءات اللازمة لحفظ الحقوق،
 الدولة المضيفة. 

كة الشر لتي توفدها الطائرة اة أو كما تقوم البعثات القنصلية بتسهيل دخول لجان التحقيق التي تتبع لها السفين
 تهم. ز مهمومندوبي هذه الشركة إلى أراضي الدولة المضيفة وتقديم كل مساعدة لازم لهم لإترا

القنصلية برفع تقرير تفصيلي إلى وزارة خارجيتها حول ظروف  البعثةتقوم عند الإنتهاء من كامل الإجراءات و 
نفس الإجراءات لحفظ حقوق مواطنيها الحادث والإجراءات التي اتخذت للحفاظ على حقوق المواطنين.كما تتخذ 

 1بالنسبة لأية بضائع تعود لهم في حال تعرض السفينة أو الطائرة التي تشحنها والتي لا تحمل جنسية الدولة المضيفة
لحادث ما في نطاق المنطقة القنصلية أو عند وصول البضائع أو السفينة أو الطائرة إلى الميناء أو مطار يقع في هذه 

 المنطقة بعد وقوع الحادث.
ة الخسائر البحريبتعلقة ئل المتخول بعض المعاهدات القنصلية والقوانين الداخلية القناصل تسوية المسا .3

ع بين اصة حول الموضو فاقات خناك اتالبحرية للسفن التابعة للدولة الموفدة شرط ألا تكون هالتي تطرأ أثناء الرحلات 
يرة في الحالة الأخو ضيفة. ولة المألا يكون أصحاب العلاقة من مواطني الدأن والمجهزين وشركات التأمين، و  المالكين

 دولة المضيفة.لطات الر لسلا ترك الأميمكن للقناصل تسوية الموضوع إذا وافق جميع أصحاب العلاقة على ذلك وإ
 : المهام القنصلية المتعلقة بالإشراف والرقابة على الملاحين:2

جزائية، وذلك و مدنية  ازعاتيقوم الموظفون القنصلين بتسوية المنازعات التي تنشأ على ظهر السفينة من من
 ما يلي:  بغي التطرق إلىمما ين ليمهاتي تقع في إقفقا لقواعد لا تمس باختصاص القضائي للدولة المضيفة في الجرائم الو 

 تسوية المنازعات المدنية. .أ
 تسوية المنازعات الجزائية. .ب
 مجال تدخل الموظف القنصلي. .ج
 

 أ: تسوية المنازعات المدنية:
ان ين البحارة وربتنشأ ب التي أغلب قوانين الدول تخول للموظفين القنصليين التابعين لها سلطة حل النزاعات

 السفن أو مالكيها أو مجهزيها والعمل على التوفيق بينهم .

                                                 
 .سواء حملت جنسية الدولة الموفدة أو جنسية دولة ثالثة 1
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التي قد تتعلق بسوء  1هذه الشكاوىالمرشد وحتى القاضي أحيانا للبت  في ويقوم موظفو البعثة القنصلية بدور 
الطعام المقدم عليها وبمعاملة الربان القاسية وبالظروف الصحية السيئة على متن السفينة بما  يةتجهيزات السفينة وبنوع

وغالبا ما يتوقف حق القناصل في تسوية المنازعات المتعلقة بالأجور  .2في ذلك النزاعات المتعلقة بالعمل والأجور
 وتنفيذ عقود العمل على ما تجيزه لهم قوانين الدولة المضيفة. 

ون خلافات دللعمل  نظيميةاختصاص القنصل يقتصر فقط على النزاعات المتعلقة بالأمور التلتالي فإن با و
 ن الداخلية للسفينة.الأجور، باعتبار أن نتائج هذه الخلافات تتجاوز الشؤو 

ن عرض شكواه أل بها للاتصااكما يحق للبعثة القنصلية عند شكها باحتجاز ملاح على متن السفينة لمنعه من 
 ترسل أحد موظفيها إلى متن السفينة لاصطحابه إليها. 

 ب: تسوية المنازعات الجزائية:
قضائي ها للاختصاص ال مينائرسو فييخضع القانون الدولي كل سفينة تجارية تدخل المياه الإقليمية لدولة ما أو ت

 لهذه الدولة إلا إذا وجدت معاهدة تنص على خلاف ذلك.
افظة  البحارة وبالمحقات بينبالعلا الدولة المضيفة ممارسة اختصاصها القضائي في مسائل تتعلقإلا أنه يمتنع على 

 ئها.من ميناأو في على النظام الداخلي للسفينة والتي لا تؤثر في السلامة العامة للدولة المضيفة أ
صلحتين: مصلحة التجارة ق بين الميتوفمن أجل الالدولية على أحكاما  المعاهدات القنصلية والاتفاقات فنصت

صل حق النظر في الجرائم والمخالفات التي تقع على متن السفن التي تحمل علمها، القنالدولية التي توجب منح 
 .3ومصلحة الدولة المضيفة في ممارسة سيادتها الإقليمية واختصاصها القضائي الكامل على أراضيها

 :جّ : مجال تدخل الموظف القنصلي
 ا يلي:لسفن بمعلى ا التي تأخذ بها غالبية دول العالم في تحديد الاختصاص الجزائيتتلخص القواعد 

تخضع للاختصاص القضائي للدولة التي ترفع السفينة علمها كل جريمة ترتكب على متن السفينة  .1
ن الدولي العام جرما ما تعلق يتعلق بجرم القرصنة الذي يعتبر وفقا لقواعد القانو في هإلا أن.أثناء وجودها في أعالي البحار

 .4دوليا يحق لجميع الدول ملاحقة مرتكبيه وإلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكمها
رها الإقليمي بحرها في ء مرو إذا وقعت الجريمة خارج السفينة أثناء رسوها في ميناء دولة ما أو أثنا .2

 يهن مواطنلدفاع عفي ا صلاحياته صل في هذه الحالةيمارس القنو ذه الدولة. خضعت لاختصاص القضائي له
 الموجودين في الدولة المضيفة.

                                                 
 .867صالسابق،عاصم جابر، المرجع  1

2 La croze catherine Kosma,la protection consulaire, colloque de Lyon  sur la protection consulaire, S.F.D.I, 

France,2006,p 175. 
 .1958جنيف حول البحر الإقليمي لعام  اتفاقيةمن  19و المادة ،1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن  37إلى  33المواد من  3
 .215،ص1979لبنان،بيروت،،2طمة للجريمة في القانون اللبناني،،النظرية العاالعوجيمصطفي 4
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لجرم  المها إذا تعلق علسفينة رفع اتإلا أن الاتجاه الحديث يقر تنازل الدولة المضيفة عن اختصاصها للدولة التي 
ياها إالتي تخولهم ت لصلاحيااولة صل هذه الدارتها الداخلية. فيمارس حينئذ قنكليا بالنظام الداخلي للسفينة أو بإد

 فينة بما في ذلك صلاحيات الشرطة.قوانينها من أجل حفظ النظام على متن الس
بط يعرف بضوا حالات تتمسك فيها الدولة المضيفة باختصاصها الجزائي وهو ما 03هناك في حين 

 الاختصاص القضائي للدولة المضيفة وهي :
 : امتداد نتائج الجريمة إلى الشاطئ .1

نتائج الجريمة إلى الشاطئ أن تنتج أثرا ماديا خارجها، كأن يقذف منها مواد مهربة في البحر  يقصد بامتداد
 .1الإقليمي أو كأن تطلق النار من على ظهرها على سفينة أجنبية عابرة أو على شخص ما

 :ي وأمنهقليمكون الجريمة تهدد سلامة الدولة المضيفة، وأمنها أو سلامة بحرها الإ.   2
تحديد الجرم الذي يشكل تهديدا لسلامة الدولة المضيفة وأمنها وسلامة بحرها الإقليمي وأمنه إذ أن هذا يصعب 

. فقد اعتبرت المحكمة العليا في المكسيك أن مقتل أحد بحارة سفينة 2المفهوم يختلف بين دولة وأخرى وبين وقت آخر
لا يشكل إخلالا بأمن الميناء ويخرج عن  1876عام  أجنبية على يدي ربانها أثناء توقفها في أحد موانئ المكسيك

في قضية  1887اختصاص المحاكم المكسيكية، بينما اعتبرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
(wildenhus ) أن قيام بحار بلجيكي في سفينة بلجيكية أثناء توقفها في ميناء أمريكي بقتل بحار بلجيكي آخر

 .3السفينة يمس بالنظام العام للولايات المتحدةعلى متن 
فقد عمدت بعض الدول إلى تضمين معاهداتها القنصلية نصوصا أكثر تفصيلا و أمام إختلاف التطبيقات 

بحيث أخضعت للاختصاص القضائي للدولة المضيفة كل جرم يمس أمن الميناء وقوانين الدولة المضيفة المتعلقة 
. أو كل جرم مرتكب من أشخاص من غير 4العامة وحماية الحياة البحرية والهجرة والجماركبالسلامة العامة والصحة 

البحارة أو ضدهم أو من مواطن من مواطنيها أو ضده أو أن تكون الجريمة من النوع الخطير. إلا أنه يجب إعلام البعثة 
 5القنصلية المختصة مسبقا بذلك باستثناء حالة الطوارئ.

 

                                                 
 .219ص،السابق المرجع،العوجيمصطفي  1
 أنماط مختلفة: 3نشير بأن مسألة التشريع الذي يحدّد معيارا لدرجة الخطورة الإجرامية أن المشرع الجزائري يلحظ 2

الدولببة  نوات وفببق تشببريعسبب 5قببل عببن مببن نببص الاتفاقيببة القنصببلية المبرمببة مببع بلجيكببا أن عقوبببة السببجن يجببب أن لا ت 50فيببنص في الفقببرة "ج" مببن المببادة 
 5قبل كبذلك عبن تعقوببة هبذه والبتي لا نص أن المبن الاتفاقيبة القنصبلية المبرمبة مبع الولايبات المتحبدة الأمريكيبة يب 38وفي نص الفقرة "ج" مبن المبادة المضيفة. 

 سبنوات" تكبون وفبق 5ة السبورية أن هبذه المبدة "مبن الاتفاقيبة القنصبلية الجزائريب 38ينما تنص الفقبرة الثالثبة مبن المبادة ات تكون وفق تشريع كلا الطرفين، سنو 
 لتين.بة للحرية في كلا الدو تشريع أحد الطرفين، لذلك يكون من الأجدى اعتماد معيار تتساوى فيه مدة العقوبة السال

 .871صالسابق،عاصم جابر، المرجع  3
 .1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن  36المادة  4
 .1958جنيف حول البحر الإقليمي لعام  اتفاقيةمن  19المادة  5
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 :فينة ذلكبان السر طلب  البعثة القنصلية مساعدة سلطات الدولة المضيفة تدخلها أو إذاإذا طلبت 3
يخضع الجرم لاختصاص سلطات الدولة المضيفة إذا طلبت البعثة القنصلية تدخلها. وتنص المعاهدات القنصلية 

تصة منها ذلك. وعليها في على متن الباخرة إلا إذا طلبت البعثة القنصلية المخ عادة على عدم تدخل هذه السلطات
 .1حالة الاستجابة للطلب وتقديم المساعدة ضرورية للحفاظ على الأمن والنظام على متن الباخرة

 :الوظائف القنصلية الخاصة: المطلب الثاني 
بين  اصلد لحد ف وجو إن الهدف من تقسيم الوظائف القنصلية إلى عامة وخاصة هو تسهيل الدراسة إذ لا

 مة مصالح عامة،من لخد بادرةالقنصلية العامة التي تتعلق بالقانون العام ويمارسها الموظف القنصلي بمالوظائف 
طلب ة والتي تكون ب الخاصلمصالحاوالوظائف القنصلية الخاصة المتعلقة بالقانون الخاص والتي تغلب عليها صفة خدمة 

 من أصحاب العلاقة.
ن في شؤو  التدخلفز فيها خصائص من هذه الفئة أو تلك، ك كذلك وظائف قنصلية عدة تبر هناإلا أن 

ي للموظف القنصل إلا أن  خاصةتتعلقان بمصالحيفتان الأهلية وظ التكات والقيام بحماية مصالح المتضررين وناقصي
ن وظائف نصلية مالق تأشيراتن إصدار جوازات السفر ومنح المباشرتهما دون طلب من أصحاب المصلحة، كما أ

 .أصحاب المصلحةالسلطة العامة إلا أنهما تتم ممارستهما بناء على طلب 
اوزه بتجاوز يمكن تجو ره، لهذا فإن كل اختلاف حول انتماء بعض الوظائف إلى هذه الفئة أو تلك له ما يبر 

ل من الفئتين ستنا لكل دراإطار التصنيف العام للوظائف القنصلية إلى اعتماد التصنيف الموضوعي لها، من خلا
 وسنتوزع دراسة الوظائف القنصلية الخاصة كالأتي: 

 .الفرع الأول: الوظائف الإدارية 
 . الفرع الثاني: الوظائف القضائية 
 

 الفرع الأول: الوظائف الإدارية:
المتعلقة  ولمضيفة لدولة ااهدفها هو تلبية حاجة المواطنين والأجانب المقيمين في الإدارية إن الوظائف 

يخضع للتشريع  ارستهاممفإن  نطاق الاختصاصات الإدارية للقنصل بالاستفادة من خدمات الدولة الموفدة.وأيا كان
داري، ل في المجال الإصر القنان دو بيوفضلا عن ذلك تساهم الاتفاقيات القنصلية الثنائية في  ،الوطني للدولة الموفدة

 :إلى ما يلينتطرق وبهدف الإحاطة بهذه الاختصاصات 
 المساعدة الإدارية.القنصلية المتعلقة بشؤون السفر و أولا: المهام 

 .حالة المدنيةال:الوظائف المتعلقة ب نياثا
 

                                                 
 .1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن   35المادة 1
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 المساعدة الإدارية:القنصلية المتعلقة بشؤون السفر و أولا: المهام 
السفر وما تتطلبه هذه الأخيرة من وثائق رسمية بتقوم البعثات القنصلية بوظائف إدارية مختلفة منها ما يتعلق 

صالح الإدارية المساعدة الإدارية عن طريق المعاملات القنصلية المختلفة التي تقوم بها المبضرورية.ومنها ما يتعلق 
 نتطرق إلى ما يلي:، ولذلك هارعاياالقنصلية لفائدة 

 الوظائف القنصلية المتعلقة بوثائق السفر. .1
 القنصلية المتعلقة بالمساعدة الإدارية.الوظائف  .2
 
 : الوظائف القنصلية المتعلقة بوثائق السفر: 1

إن السفر يفرض على الأفراد حمل وثائق رسمية خاصة بهم تسلمها عادة المصالح الإدارية المختصة في كل دولة 
 السفر. وتعرف هذه الوثائق بجواز  لمواطنيها.

تختص هذه  كماالسفر للرعايا المقيمين في نطاق دوائرها القنصلية  ية بتسليم جواز حيث تختص البعثات القنصل
 البعثات القنصلية بمنح التأشيرة نيابة عن دولتها للأجانب الراغبين في زيارتها وهو ما يعُرف بالتأشيرة القنصلية.

شخص يرغب في السفر إلى كل فجوار السفر وثيقة رسمية تصدر باسم رئيس الدولة أو وزير الخارجية وتعطى ل
أن حامله هو من مواطني الدولة التي  ثتبتقرينة دولية حيث يعتبر دول أخرى بقصد السياحة أو الإقامة الدائمة 

 .1سفر لغير رعاياها جوازلا تصدر الدول القاعدة أن فأصدرته 
علما 2للدولة الموفدة ركزيةأو الخاصة فهي من اختصاص السلطات الم السفر الدبلوماسي أما فيما يتعلق بجواز

 سفر بمعناها الضيق.واز بأن الدول قد تصدر أحيانا وثائق سفر لغير مواطنيها وهو ما يعرف بج
لسفر ا جواز ، وبلوماسيالسفر الد جواز، السفر العادي جوازأنواع:ثلاثة سفر بمفهومها الضيق الفجواز 

فر اللاجئين وثائق سو رور الموثائق سفر أخرى نذكر منها جواز السفر الجماعي وجواز  أو الخاصة، وهناك الرسمي
التأشيرة  تطرق إلى موضوعنبغي اليتالي وبالمرور الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية. وجواز سفر البحارةوجواز 

 فيما يلى:
 معنى تأشيرة السفر. .أ

 الجهة المصدرة لتأشيرة السفر. .ب
 تأشيرات السفر .أنواع  .ج
 

 
                                                 

 .2014لعام 16ج ر المتعلق بسندات و وثائق السفر، ا03 – 14قانون  1
ج ر  319-12بالمرسبوم الرئاسبي رقبم  المعبدل و المبتمم1997لعبام  01ج ر  الذي يحدد شروط منح وثبائق السبفر الرسميبة 02-97رئاسي رقم الرسوم الم2

 . 2012لعام  47
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 أ:معنى تأشيرة السفر:
تأشيرة السفر معاملة تضعها السلطات المختصة للدولة المضيفة على جواز سفر الشخص الراغب في الدخول 

وهذه التأشيرة تفيد أن هذه السلطات قد قامت بالتأكد من قانونية و على مستند مستقل يسلم إليه. أ1إلى إقليمها
جواز سفر الشخص المعنى به وصلاحيته ووافقت على دخول حامله إلى أراضيها و تقديم الحماية التي يقرها قواعد 

الحصول على القانون الدولي له أثناء وجوده في أراضيها.إلا في حالة وجود اتفاقية تعفى مواطني دول ما من ضرورة 
 .2التأشيرة القنصلية 

 ب:الجهة المصدرة لتأشيرة السفر:
وقد تصدرها أحيانا في مراكز الحدود سواء .3ةالبعثات الدبلوماسية والقنصلية هي التي تصدر عادة هذه التأشير 

يتكبدوا مشقة  لاللأفراد حتى  وسيلة حمايةمن قبل البعثات في الخارج  التأشيرةويشكل منح  ،برية أو بحرية أو جوية
 .السفر ونفقاته ليصطدموا عند وصولهم إلى الدولة التي يقصدونها بمنع دخولهم إلى أراضيها

ل حامليها إلى بول دخو حتها قلا يعنى بشكل مطلق أنه على الدولة التي من هذه التأشيرةإلا أن الحصول على 
 أراضيها عند وصولهم إليها. 

المتوافرة لدى البعثة القنصلية أو  على أنه ليس هناك وفقا للمعلومات فالتأشيرة ليست إلا إثباتا أوليا
الدبلوماسية بتاريخ منحها، ما يمنع دخول من منحت له أراضي الدولة المضيفة، حيث يمكن لهذه الدولة في حال 

فإن كل اجتياز  توافر معلومات إضافية لديها أن ترفض دخول حامل التأشيرة عند وصوله إلى مراكز حدودها. وبالتالي
 .4الحدود يتم خلسة يشكل جريمة يعاقب عليها القانون

 السفر: تأشيرةج:أنواع 
تأشيرة  أشيرة الخروج وتدخول و ة التأشير : لها أنواع مختلفة تحددها القوانين الداخلية للدول فمنها تأشيرة السفر

 الإقامة وقد تكون دبلوماسية أو خاصة أو عادية تبعا لجواز السفر.
، ووفقا لغايتها قد تكون تأشيرة سياحة أو زيارة أو عمل أو 6أو إقامة5قد تكون وفقا لمدتها تأشيرة مرورف
 هجرة.

أما فيما يخص التأشيرة الدبلوماسية فتوضع عادة على الجواز الدبلوماسي كما توضع التأشيرة الخاصة أو الرسمية 
 .7على الجواز الخاص أو الرسمي

                                                 
 . 34ص،1988،مصر،الإسكندريةالمعارف،منشأة الأجانب،الجنسية والموطن ومركز هشام،على صادق 1
 .1992لعام  Schengenاتفاقيةأنظر ما نصت علية  2
 .1963فينا للعلاقات القنصلية لعام  اتفاقيةمن  5المادة  3
 .السالف الذكر11-08قانون من  36المادة  4
 السالف الذكر.11-08قانون أيام من  7و مدتها   14المادة  5
 السالف الذكر .11-08قانون يوما من  90و مدتها   8المادة  6
 .1920لعام 56ج ر الخارجية،يتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون  244-19المرسوم الرئاسي رقم  7
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النسبة إلى بوماسيا ه دبلاملالعادي إذا كان حالسفر  منح إحداهما على جواز من يمنعإلا أنه ليس هناك ما 
يتبع لها  نت الدولة التياإذا ك  حالةو ذلك فيالثانية،  الحالة أو موظفا مكلفا مهمة رسمية بالنسبة إلىالحالة الأولى، 

 بريطانيا. فيالحال والخاصة كما هو  الشخص لا تعتمد نظام جواز السفر الدبلوماسي
أما التأشيرة الخاصة فإنها تمنح عادة لموظفي الحكومات الأجنبية المسافرين الذين هم في مهمة رسمية كما تمنح  

وهي لأعضاء الوفود وبعض موظفي المنظمات الدولية. وتمنح التأشيرة الدبلوماسية والخاصة مجانا على سبيل المجاملة 
 .1لرحلة واحدة أو أكثرصالحة 

التأشيرة العادية فتوضع عادة على جواز السفر العادي، وقد تكون تأشيرة مرور لا تتجاوز صلاحيتها عادة أما 
قد تكون تأشيرة إقامة وتمنح لمدة تتاوح عادة بين الشهر و حدة ويدل اسمها على الهدف منها. الأسبوعين و لرحلة وا

 .2ارب أو لغايات تجارية إلخوالسنة ولرحلة واحدة أو أكثر بهدف السياحة أو زيارة الأق
 : الوظائف القنصلية المتعلقة بالمساعدة الإدارية:2

دائرة القنصلية خدمات إدارية مختلفة للرعايا المقيمين في  البعثةتقدم  الدولة الموفدةعلى غرار المرافق الإدارية في 
باعتبارها السلطة الإدارية المختصة لإنابة السلطة المركزية في رعاية الشؤون الإدارية للمواطنين في  إختصاصها

 الخارج.ويدخل في نطاق المساعدة القنصلية الإدارية التي تقوم بها البعثات القنصلية لصالح الرعايا ما يلي:  
 : إعطاء الإفادات المختلفة.أ

 والتوقيع.: التصديق على المستندات ب
 
 : إعطاء الإفادات المختلفة: أ

ديها تبين فيها ما يتوفر ل3القنصلية بإصدار إفادات متنوعة لمواطنيها الموجودين في منطقتها القنصلية تقوم البعثة
والغرض من ذلك هو إبرازها للسلطات الرسمية المختصة في الدولة المضيفة أو الدولة من معلومات حول موضوع معين.

 الموفدة أو دولة ثالثة، لمؤسسة خاصة في إحدى هذه الدول.
ة "أعطيت بناء و بعبار ألأمر" دون تخصيص الجهة الموجهة إليها فتصدر بعبارة "لمن يهمه ا تمنحو غالبا ما  

 منة قبل التأكد ية إفادأإعطاء  الحاجة". وعلى الموظف القنصلي الامتناع عن عندلإبرازها  المعني بالأمرعلى طلب 
 يشير فيها إلى النص القانوني الذي اعتمده في تنظيمها. بحيثصحة معلوماتها. 

بقاء على قيد هادة الكش  ة:المقيم في الدولة المضيف وهذه الإفادات قد يتعلق بالأوضاع الشخصية للمواطن
  ق بأشياء ماديةتتعل قدو وفاة. و وشهادة إثبات الجنسية والهوية والأحوال الشخصية من ولادة وزواج وطلاق الحياة، 

 كملكية سيارة أو عقار.

                                                 

 المرسوم الرئاسي رقم18–259 المتضمن إعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي من التأشيرة المبرمة مع روسيا،ج.ر 62 لعام 20181
 .904صالمرجع السابق،،عاصم جابر 2

3 Maresca adolfo,op، cit P 155 
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ا قامة في منطقتهة، والإقنصلي، كإتمام التسجيل في البعثة الية قانونيةوقد تمنح هذه الإفادات لإثبات وضع
 التي يحملها.السياقة وإثبات حسن سلوكه وصحة جواز سفره ومدة صلاحية رخصة 

 : التصديق على المستندات والتوقيع :ب
.ويختلف مفهوم 1يعطى الموظف القنصلي الإفادة وإنما يقوم بالتصديق عليها أو على التوقيع الوارد فيهاقد لا 

التصديق على المستند عن مفهوم التصديق على التوقيع، فالأول يعنى التصديق على صحة ما جاء فيه من 
نصل والتأكد من هوية صاحبه، أو مقارنته معلومات.بينما يعنى الثاني التصديق على صحة التوقيع بعد إتمامه أمام الق

 سابقا بطريقة رسمية.  بنموذج توقيع مودع في البعثة القنصلية
اف إلى جانب ضي حيث غالبا ما ا ورد في المستند من معلومات،لم إثباتافالتصديق على التوقيع لا يعنى أبدا 

 .غير مسؤولة عن محتويات الوثيقة" تم التصديق على التوقيع عبارة "إن البعثةخ
 نوبالتالي فإ لمنشأ،اب التصديق على صحة محتوياتها كالفاتورة القنصلية وشهادات يجوهناك مستندات 

 تموضع خدق" أو بصنظر أو بارة "ذلك أن التأشير عليها بعالواردة فيها غير كاف،  الاكتفاء بالتصديق على التوقيع
ى صحة التوقيع صديق علو التنصل دون ذكر أية عبارة أخرى تدل على أن القصد منه هالبعثة القنصلية وتوقيع الق

 فقط.
تجيز  قانونية التي نةقريشكل تنها ولتصديق على صحة المستندات أو على التوقيعات الواردة فيها فائدة قانونية لأ

 استعمال مستند صادر في دولة ما في دولة أخرى.
وزارة من طرف ه اردة فييع الو دق عليه أو على التوقامحلية في الدولة المضيفة يصفالمستند الصادر عن سلطة 

 ثة الدولة التيعلى بع د ذلكخارجية الدولة المضيفة بعد استكمال التصديقات الداخلية عليه، ويعرض المستند بع
ند نها يقدم المستعلتي صدر اولة يستعمل فيها، وبعد تصديق إحدى البعثتين على توقيع المسؤول في وزارة خارجية الد
 ى البعثتين حتىفي إحد لمختصاإلى وزارة خارجية الدولة التي سيستعمل فيها للتصديق على توقيع الموظف القنصلي 

 يمكن استعمال المستند في أراضيها.
 ل التصديقضيفة قبلة الملا يمكن كذلك استعمال مستند صادر عن بعثة موجودة في دولة ما داخل الدو كما 

 عليه من وزارة خارجيتها. 
فإن  .لةذه الدو هراضي أأما بالنسبة إلى استعمال مستندات صادرة عن بعثات إحدى الدول في الخارج في 

وال ناء وثائق الأحا باستثداراتهالصادرة عن أية إدارة من إ بعض الدول كفرنسا تجيز استعمالها مباشرة كالمستندات
 لا.نسية أو ة الفر الحياة التي يجب التصديق عليها من قبل الخارجيالشخصية وإفادات البقاء على قيد 

سبق لأي مة كشرط ارجيبينما تخضع دول أخرى كلبنان هذه المستندات مهما يكن نوعها لتصديق وزارة الخ
 استعمال لها في أراضيها.

                                                 
1 Paul patau, situation comparée des agents diplomatiques et consulaires,thèse de doctorat,faculté de droit université 

de paris، France،1910,p 102. 
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 ات الوثيقة غيرن محتويجة أرد في وثيقة وتأكد من صحته بحاوليس للقنصل أن يمتنع عن التصديق على توقيع و 
 سليمة أو أن منظميها من غير ذوي الأهلية. 

امتنع القنصل الإسباني في نيويورك عن التصديق على صحة توقيع وزير الخارجية الأمريكي  1853ففي عام 
ط في الولايات المتحدة، فاحتجت وزارة الوارد في وثيقة نظمها شخصان مطلوبان للعدالة في إسبانيا أمام كاتب ضب

ق في الإمتناع عن التصديق على توقيع وزير الخارجية الحالخارجية الأمريكية بشدة على ذلك معتبرة أنه ليس للقنصل 
 .1تدخل في شؤون خاصة لا علاقة له بهالأنه يعتبر بعد تأكده من صحته وليس له الخوض في محتويات الوثيقة 

 :الحالة المدنيةلمتعلقة ب:الوظائف ا نياثا
في الوقت نفسه بتسجيل ما يتعلق  كما يقوم،2القنصلية صل بتسجيل مواطنيه المقيمين في منطقتهيقوم القن

 .5وذلك في الحدود التي لا تخالف أنظمة الدولة المضيفة4كالولادة والوفاة  3بالأحوال الشخصية
م ، وأماكن وجودهصلية ماطقة قنرعاياها الموجودين في منفعملية التسجيل تمكن الدولة الموفدة من معرفة عدد 

ة صول على الحمايمن الح اطنينونشاطاتهم المختلفة وما يطرأ على أوضاعهم الشخصية من تغيير.كما أنها تمكن المو 
 الدبلوماسية وإتراز معاملاتهم بيسر وسهولة.

شمل كذلك إبرام عقود يوإنما لشخصية، طنيهم أو تسجيل أحوالهم اصل على تسجيل مواتقتصر مهمة القنولا 
 القنصليةالإتفاقيات الزواج إذا أجازت ذلك قوانين الدولة الموفدة والدولة المضيفة أو إذا ورد نص على ذلك في إحدى 

 . 6الثنائية
صل أيضا باتخاذ قرارات إدارية أو قضائية تتعلق بإجراء بعض القيود أو بتصحيح أخطاء وردت يقوم القنكما 

 حيث7القيام بإحصاء المواطنين المعنيين بواجب الخدمة الوطنية كذلك  من مهامهو .الحالة الشخصية لأحد رعاياها في
كما يقوم .9بغرض تسوية وضعيتهم إزاء الخدمة الوطنية بما تقتضيه قوانين دولته8يقوم بتسليمهم شهادة الإحصاء

 .10وهو ما إنتهجته فرنسا مع الجزائر دائرة منطقته القنصليةبإعداد بطاقة التعريف الوطني لرعايا دولته المقمين في 

                                                 
 . 915صالمرجع السابق،،عاصم جابر 1
 11ص،2008تير،كلية الحقوق والعلوم السياسية،جامعة الجزائر،الجزائر،، مذكرة ماجسالوظائف الإدارية و القضائية للقنصل الجزائري إراتني،سهيلة  2
 المعدل المتمم .1970لعام 21ر ج ،المتعلق بالحالة المدنية 20-70من الأمر رقم  12المادة  3
 السالف الذكر.20-70من الأمر رقم  104المادة  4

  المادة 11 من إتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في مسائل الزواج لعام 19055
 . 1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن  13المادة  6
 .1977لعام 9ج ر الجزائريين،المتعلق بواجبات الخدمة العسكرية للمواطنين  110-76من الأمر  2المادة  7
 .2014لعام 48ج ر الوطنية،مة دالمتعلق بالخ 06 -14قانون رقم 8

9 Samia Cherfaoui, op cit,p 98المرسوم رقم 69–23 يتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية و تجديده، ج ر 16 لعام 1969 المعدل و المتمم 
2014عامل 73المتضمن إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لإلتزامات الخدمة الوطنية،ج.ر  370–14رئاسي رقم الرسوم الم  

 المرسوم الرئاسي رقم17–143الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني و تسليمها و تجديدها،ج.ر 25 لعام10.2017
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 1أما بالنسبة لمزدوجي الجنسية فقد لجأت بعض الدول إلى إبرام اتفاقية ثنائية لتنظيم واجب الخدمة الوطنية 
 .2الذي كان يشكل عائق قانوني وتم من خلاله منح للمواطنين الخيار في أدائهاو 

 ائرة إختصاصهادمون في  يقيوتفرض الدول على مواطنيها المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم في بعثاتها التي
دى إهمال لا يؤ ما كم،  حتى يتمكن موظفو هذه البعثات من معرفة الأشخاص الذين يحق لهم الحصول على خدماته

 ة. بلوماسيوحمايتها الده تنسيته أو حرمانه من خدمات بعثلجالمواطن تسجيل نفسه إلى فقدانه 
 الدول فيلإقامة خيص باذهبت بعض المعاهدات القنصلية إلى فرضه كشرط مسبق لحصول الأجنبي على تر فقد 

يل في البعثة و إجراء التسج بالأمر لمعنيالمضيفة، وتعتبر بطاقات التسجيل أو شهادات القيد إثباتا إداريا أوليا لجنسية ا
 أو إقامة مؤقتة.يكون لمن له إقامة دائمة 

تحسن إعلام أنه يس .إلانزيتلا يطلب من السياح والزائرين وعابري التاإجراء التسجيل في البعثة أن كما 
في  فين مهمة رسمية المكللرسمييناخاصة إذا كانوا من الموظفين لها، وبمكان إقامتهم فيها وتاريخ مغادرتهمالبعثة، 

 أراضيها.
دم وجود بعثة  حال عفياتها الدول تجيز تسجيل مواطني الدول الأخرى في بعث وعلى الرغم من أن قوانين بعض

لقاعدة هي حصر اة، فإن وماسيدبلوماسية أو قنصلية لدولهم في الدول المضيفة وذلك من أجل منحهم حمايتها الدبل
 .التسجيل بمواطني الدولة الموفدة المقيمين في المنطقة القنصلية للبعثة القنصلية

لأشخاص )زواج، للمدنية اة لحالاالقنصلية إشعار الجهات المختصة بكل التغييرات التي تطرأ على  لبعثةاوتقوم 
ا إلا يفة لا يعتد بهلة المضة للدو أن التغييرات التي تمت بموجب أحكام قضائية صادرة عن الأجهزة القضائيإلا وفاة(.

 .بعد صدور الصيغة التنفيذية
إلا إذا سمحت بذلك  بين مواطنيه برامهصل إللقن لا يسمح ن الدوليالقانو الزواج فأما فيما يخص إبرام عقود 

أن تشتط غالبية الإتفاقيات القنصلية إلا أن .3قوانين الدول المضيفة باعتبار أن الزواج يخضع لقانون مكان إجرائها
 .4يكون طرفا عقد الزواج من مواطني الدولة الموفدة

صلها إجراء هذا العقد، وبعضها يز قوانين الدولة الموفدة لقنإلى ذلك أن تجكما قد يشتط بعضها إضافة 
جنسية الدولة المضيفة بجانب حمله لعقد الزواج يكون أحد طرفي العقد حاملا بتاريخ إجرائه  أن لا يشتط الآخر

 .5جنسية الدولة الموفدة

                                                 
 .1984لعام46ج ر الخدمة الوطنية لمزدوجي الجنسية،لتحديد التزامات  المبرمة بين فرنسا و الجزائر يتضمن الاتفاقية 284-84رسوم رقم الم1

2 Article 64 de code de nationalité française complétant et modifiant 
3 Maresca adolfo,op. cit , P 147 

و  الاقتصبببببببباديةالمجلببببببببة الجزائريببببببببة للعلببببببببوم القانونيببببببببة و ،قواعد التنببببببببازع الببببببببدولي في بعببببببببض المسببببببببائل مببببببببن قببببببببانون الأسببببببببرة الجزائري،عمبببببببباري يوسببببببببففتيحببببببببة 4
 .108ص1999عامل2العدد،27ج،السياسية

 .1967الأوربية حول الوظائف القنصلية لعام  الاتفاقيةمن  04المادة  5
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نا للدولة واج إذا كان أحد طرفي العقد مواطعقد الز  برامهصل إالقنصلية أخرى للقن في حين قد تجيز الإتفاقيات
 .1يكون أحدهما من مواطني الدولة المضيفة وأن ألا تعارض قوانين الدولة المضيفة ذلك الموفدة شرط أن لا

 :الفرع الثاني الوظائف القضائية
عن الصلاحيات  تعبيرا2كان يسمى فيه القائمون عليه بالقناصل القضاةما  ساد العمل القنصلي وقتا من الزمن 

الواسعة لهم للفصل في نزاعات التجار والبحارة وكذا أفراد الجالية لاسيما في مسائل الإرث والأحوال الشخصية وغيرها 
 .3من النزاعات

صلية بمفهومها ئف القندً للوظاحيث تعد هذه المهام امتدا،هام التوثيقمممارسة صل قنمنح قانون دولة القد  و
 تسمى سابقا بوظائف كتابة الضبط.الواسع والتي كانت 

ليها عية تنص إجرائ صل يمارس هؤلاء صلاحيات قضائية أخرى ذات طبيعةهام التوثيق للقنمإلى جانب و 
عرفية د القضائية والغ العقو تبلي مختلف الاتفاقيات القنصلية وكذا الاتفاقيات القضائية. وتتمثل هذه الصلاحيات في

 ق هذا النحو:قنصل وفا البه.وعليه ستكون دراسة الوظائف القضائية التي يضطلع وكذلك تنفيذ الإنابة القضائية
 أولا: المهام الإجرائية.

 .مهام التوثيقثانيا: 
 

 أولا: المهام الإجرائية
ببعض  لقنصلية القيامالبعثات ولية لوالاتفاقيات القضائية والدوالمعاهدات القنصلية،  منح القانون الدولي العام

 الوظائف القضائية التي تتعلق  بما يلي : 
 تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية. .1
 تنفيذ الإنابة القضائية وبعض المهام القضائية الأخرى. .2
 
 : تبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية:  1

إستدعاءات الحضور  الدعاوى و كأوراق4الأوراق القضائية وغير القضائية تبليغبيقوم الموظفون القنصلين 
شخاص الأالإعذارات والإخطارات، وغير ذلك من الأوراق التي تطلب دولهم تبليغها إلى  و المرورومحاضر مخالفات 

                                                 
 السالف الذكر.  20-70من الأمر رقم  104و  97و 96المواد  1

2 Mastsumo Emmi, La juridiction consulaire dans la justice de l’ancien régime ,these de doctorat, paris 1, France  

2002, p05. 
3 Lafon Lucienne Jacqueline, Juges et consuls , éditions économiques,  paris, France,1981, p25. 

تنفيببذا أمامهببا كطلببب حضببور الشببهود، تكليببف بالحضببور..، أمببا الأوراق القضببائية أو العقببود القضببائية هببي كببل وثيقببة صببادرة عببن الجهببات القضببائية تسببتلزم 4
ة التنفيببذ أمببام الجهببات الأوراق غبير القضببائية أو العقببود العرفيببة فهببي كببل وثيقببة صببادرة عببن الجهببات الرسميبة غببير القضببائية في الدولببة الموفببدة ولا تسببتلزم بالضببرور 

 القضائية كإعذار أو إخطار بدفع مبلغ مالي أو مخالفة مالية.
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والاتفاقيات  1963قيمين في منطقتهم القنصلية و يمارس هذه المهمة وفقا لأحكام فيينا للعلاقات القنصلية لعام الم
 والمعاهدات الدولية المعمول بها في الدولة المضيفة. 1القضائية الثنائية

بإبلاغ الوثائق  القواعد المتعلقة 21954تحدد الاتفاقية الدولية لأصول المحاكمات المدنية لاهاي لعامكما 
هي تنص على طريقة رئيسية للتبليغ وطرق فت الدبلوماسية والقنصلية في ذلك،القضائية وغير القضائية ودور البعثا
 بديلة وهو ما نتطرق إليه فيما يلي :

 الطريقة الرئيسية للتبليغ. .أ
 الطرق البديلة للتبليغ. .ب
 

 أ: الطريقة الرئيسية للتبليغ:
يتم تبليغ الوثائق القضائية في القضايا المدنية والتجارية من طرف القنصل عدا ما يتعلق بالقضايا الجزائية فهو 

 . 3وجود اتفاق قضائي ينظم ذلكإلا في حالة من صلاحيات دولة الإقامة، 
الأوراق تبليغ بلى نصوص اتفاقية لاهاي المتعلقة عدم وجود اتفاق قضائي فيمكن اللجوء إ في حالةأما 

الجزائية بناء على طلب محرر باللغة القضايا بما فيها  هاالتي تجيز للأطراف الموقعة عليها تبليغو 4القضائية وغير القضائية
الرسمية للدولة المضيفة يوجهه قنصل الدولة الموفدة طالبة التبليغ إلى السلطة المختصة في الدولة المضيفة متضمنا 

ه ونوع أسماء الأطراف وصفتهم وعنوان المرسل إلي، طة التي صدرت عنها الوثائق القضائيةاسم السلالبيانات التالية: 
نسخة محررة بلغة الدولة المضيفة أو و , ويرفق بالطلب نسختان من الأوراق الواجب تبليغهاالوثائق المطلوب تبليغها، 

 .ونسخة محررة بلغة الدولة الموفدة مرفقة بتجمة إلى لغة الدولة المضيفة
 ويتم إثباته بإيصال موقع من ،و تجرى عملية التبليغ بواسطة السلطة المختصة في الدولة المضيفة وفقا لقوانينها

يودع الإيصال لدى البعثة القنصلية مع حيث أن التبليغ قد تم بتسليمه إليه، المرسل إليه ومن السلطة المختصة ب طرف
يحق للدولة المضيفة رفض تنفيذ التبليغ إلا إذا اعتبرته ماسا بسيادتها أو  لاإلا أنه ،5الوثيقة التي تم تبليغهامن نسخة 

 نظامها العام، ويتم معالجة جميع الصعوبات بالطرق الدبلوماسية التي قد تنجم عن طلب التبليغ.

                                                 
 .2018لعام 9التعاون القضائي في المجال المدني و التجاري بين الجزائر و التشاد،ج ر  اتفاقيةيتضمن  55-18رئاسي رقم الرسوم الم1
 الجزائر لم تنظم إلى هذه اتفاقية قضائية إلى حد الآن.2
 . 2020لعام 36التعاون القضائي في المجال الجزائي بين الجزائر و البوسنة و الهرسك،ج ر، اتفاقيةالمتضمن  148-20رئاسي رقم الرسوم الم3
 .15/11/1965اتفاقية لاهاي لتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية الموقعة في 4
ختصببة بببالتبليغ كببوزارة نشببير إلى أن إجببراءات التبليببغ تحببددها الاتفاقيببات القضببائية بعنايببة وهببذا عنببدما تخببتص بهببا السببلطات المركزيببة في الببدولتين أي المراجببع الم5

حية فقبط وهبذا دون ذكبر الإجبراءات العدل،أما إذا تعلق الأمر بقيام التبليغ عن طريق البعثات القنصلية فإن هبذه الاتفاقيبات تكتفبي بالإشبارة إلى هبذه الصبلا
تفاقيببة إ المتضببمن 258-15المرسببوم الرئاسببي رقببممن 14 المببادة:الواجبة.لأنببه سيصببار عنببدها إلى تنفيببذ التبليببغ وفببق مببا يببنص عليببه القببانون الببداخلي للقنصببل، 

 .2015لعام54جر  ،والكويت الجزائر في المجال المدني و التجاري المبرمة بين قضائيتعاون اللا
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أن يتم قعة عليها أيضا و الم لةأن تطلب من الدو  1954منظمة لإتفاقية لاهاي لعام  كما يمكن لأية دولة
 صلية.ون القندوماسية بحصر تقديم طلبات التبليغ بالبعثات الدبلتقوم التبليغ بالطرق الدبلوماسية، أي 

 ب: الطرق البديلة للتبليغ:
طرق غ بطريقة من الالتبلي ن يتمأيمكن عند وجود اتفاق بين دولتين أو عند عدم معارضة قوانين الدولة المضيفة 

 الآتية:
بإجراء التبليغات مباشرة بواسطة الموظفين المختصين في الدولة المضيفة ويجب  قيام أطراف الدعوى .1

 .2ومقيم في دائرة إختصاصه 1على القنصل أن يتأكد من أن الشخص المراد تبليغه يحمل جنسيته
، كأن تتم إجراءات التبليغ مباشرة بين 3الاتصال مباشرة بين السلطات المختصة في كلتا الدولتين .2
إلا إذا رغبت الدولة الموفدة بإجرائه على وجه معين،  ،قضائية ويكون التبليغ وفقا لقوانين الدولة المضيفةالهيئات ال

 بشرط ألا يتعارض مع قانون الدولة المضيفة المطلوب منها التبليغ.
ا تعذر يد وإذسطة البر إلى أطراف الدعوى الموجودين في الخارج مباشرة بواالدعوى إرسال وثائق  .3

شخص الموجه أن تعتبر الفدة ولة المو الدة لمحكمى للدولة المضيفة جاز بعد استنفاد الطرق المقررة في القانون المحل التبليغ
 إليه التبليغ مجهول الإقامة.

كن للدولة لا يميث ح.وفدةالدبلوماسيين أو القنصليين للدولة المالموظفين إجراء التبليغ عن طريق  .4
البعثات هذه م ساس تقو ذا الأوعلى هوثيقة دون إكراه. المضيفة أن ترفض هذا من التبليغ إذا تعلق الأمر بتبليغ 

نذار موجه إقهم أو ادر بحالأوراق القضائية كتاريخ جلسة محاكمة أو نص حكم صبباستدعاء مواطنيها لتبليغهم 
 إليهم. 

 القضائية الأخرى : الإنابة القضائية وبعض المهام2
ضائية ما تقوم بمهام قك،  نفيذ ت التوالنظر في إشكالا القنصلية دور في تنفيذ الإنابة القضائية الخارجية للبعثة

 لتالي: التقسيم فقا او أخرى تتعلق باستداد المجرمين أو التحكيم بين مواطنيها المتنازعين ونعالج ذلك 
 الإنابة القضائية. .أ

 إشكالات التنفيذ. .ب
 مهام الأخرى.ال .ج
 
 
 

                                                 
 .لسالف الذكرا 237-05المرسوم الرئاسي رقم  من 72 المادة1
 .لسالف الذكرا  264-09المرسوم الرئاسي رقم من 32 المادة2
 .2005عامل 13جر ،وإيطاليا الجزائر في المجال المدني و التجاري المبرمة بين قضائيتعاون اللاتفاقية إ72-05المرسوم الرئاسي رقم من 7 المادة3
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 أ: الإنابة القضائية:
أخرى من أجل اتخاذ تدبير من لدولة إلى سلطة قضائية  لدولة ما الإنابة القضائية طلب توجهه سلطة قضائية

 .1أو إجراء تحقيق أو تفتيويق القضائي كالاستماع إلى الشهود تدابير التحق
وفي أجنبية.  أجنبية إذا تعلق الأمر بتلقي شهادة في دولةقد تكون السلطة القضائية المنابة لهذا الغرض سلطة ف

إلا أنه يبقى صحيحا إذا ما جرى وفقا لقانون ، هذه الحالة يتم تلقيها وفقا للقانون المحلي الأجنبي للدولة المضيفة
 .2عنهاالقضائية الدولة الموفدة التي صدرت الإنابة 

فليس له أن يلجا إلى تنفيذ أي حكم من الأحكام القضائية بأعمال التنفيذ قيامه القنصل  على إلا أنه يحظر
أو العقود الرسمية حتى و إن تعلق الأمر بالمجالين المدني والتجاري، ذلك أنه المطلوب منه تنفيذ الإنابة القضائية وليس 

بها للبعثات  تنفيذ الأحكام القضائية حيث أن تنفيذ الأحكام القضائية يخرج عن نطاق الإنابة القضائية المعهود
 .والإنابة القضائية الدولية نوعان: 3القنصلية
 : الإنابة القضائية الموجهة إلى السلطات الأجنبية:  1أ

يحق للسلطة القضائية في أية دولة في  4المتعلقة بأصول المحاكمات المدنية1954في ظل اتفاقية لاهاي لعام 
 بطلب تنفيذ القضايا المدنية والتجارية أن توجه وفقا لأحكام تشريعها إلى السلطة المختصة في إحدى الدول الأخرى

 إنابة قضائية.
إلى وزارة الخارجية الدولة الموفدة التي ترسلها  الموفدةللدولة عدل الوزارة طرف وترسل الإنابة القضائية من 

يحرر الطلب بلغة حيث .5الدولة المضيفة تحددهابدورها إلى بعثاتها في الخارج، ويقوم القنصل بتحولها إلى السلطة الذي 
 الدولة المضيفة أو بلغة تتفق عليها الدولتان، أو ترفق بتجمة.

ائل ته.و يستعمل وسنون دولات قايذ الإنابة القضائية وفقا لإجراءويقوم المحضر القضائي للدولة المضيفة بتنف
ا ثبت لقضائية إلا إذالإنابة انفيذ وليس للدول الأطراف في اتفاقية لاهاي أن ترفض ت.الإكراه التي ينص عليها قانونه

  .قضائيةا اللها عدم صحة المستند، أو إذا كان تنفيذ الإنابة القضائية يخرج عن صلاحية سلطانه
يحق للدول أن تحصر تقديم طلبات الإنابة القضائية بالبعثات الدبلوماسية دون القنصلية وهي الطريقة كما 

لها أن توقع اتفاقيات مع دول أخرى تحيز تبادل الإنابة القضائية مباشرة بين و الأكثر إتباعا في الوقت الحاضر، 
 .6السلطات القضائية المختصة

                                                 
 .63ص،2004،الوجيز في شهادة الشهود،دار هومة،الجزائر ،دلاندةيوسف 1
 .المعدل و المتمم 2008لعام  21ج ر  المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09 -08من قانون  118المادة  2
السببلطات القضببائية المختصببة في هببذه البببلاد، إذ تسببتثنى السببلطات القنصببلية مببن أي  إنابببةالأحكببام القضببائية في البببلاد الأجنبيببة إلا عببن طريببق  تنفيببذويببتم 3

 السالف الذكر .72-05المرسوم الرئاسي رقم من 16 المادة.تكليف بالإنابة في هذا المجال
 .1954عامل المتعلقة بأصول المحاكمات المدنيةلاهاي  اتفاقيةمن  08المادة  4
 .47ص،2010،الجزائر،قسنطينة جامعةوالعلوم السياسية، كلية الحقوق  ،ماجستيرمذكرة  الإنابة القضائية، ،بن مسعود شهرزاد5
 .2006لعام 83الجزائرية السويسرية المتعلقة بتنقل الأشخاص،ج ر  الاتفاقيةيتضمن  472 -06رئاسي رقم الرسوم الم6
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 : 1: الإنابة القضائية الموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية 2أ
ا لما شرة نظر قضائية مباوبعض الدول أن تقوم بعثاتها بتنفيذ الإنابة ال (common law)تفضل مجموعة دول 

ي تطبقه فسه الذنلقانون ئية ايحققه ذلك من سرعة في التنفيذ، ولكون هذه البعثات تطبق في تنفيذ الإنابة القضا
 السلطة القضائية التي أصدرته بينما تطبق الدولة المضيفة قوانينها المحلية. 

صل بتكليف من المحاكم البريطانية وبعد أخد موافقة وزير الخارجية البريطاني بسماع بريطانيا يقوم القنففي 
الشهود كما أن الولايات المتحدة تقوم فيها المحاكم الفدرالية بإنابة قناصلها بأخذ شهادة مواطنين مقيمين في منطقتهم 

عض المعاهدات القنصلية الثنائية التي عقدتها هذه في فرنسا تجيز القوانين وبأما القنصلية بعد أدائهم اليمين القانونية. 
 .2الدولة تكليف بعثاتها إجراء التحقيقات والاستماع إلى الشهود في بعض الحالات

قيامها لقنصلية اسية واوملدبلا بعثاتفيحق للإجراء التحقيقات وأخذ الأقوال والاستماع إلى الشهود فيما يخص 
 في حالتين:بشرط ألا يتم ذلك قسرا. وهذا بذلك 

 .3القنصلية المبرمة مع الدول الأخرى يجيز لبعثاتها القيام بهذه المهمة اتفاقياتهاإذا ورد نص في :أ 
اء علق الأمر بإجر ن إذا تألها  إلا أنه يمكن .يادتهاإذا لم تعارض الدولة المضيفة، إذ تعتبر ذلك خرقا لس:ب

 تحقيق خاصة مع أحد من مواطنيها.
 التنفيذ:ب:  إشكالات 

يجبر  ن له أنل يمكتطرح مسألة التنفيذ الجبري إشكالية وهي هل يملك القنصل هذه الصلاحية؟ أي ه
 الأشخاص المعنيين بالإنابة القضائية للامتثال لأمرها قسرا؟

أية وسيلة من وسائل الإكراه عند  مصل استعمالهاعلى القنتحظر 4الاتفاقيات القضائية و من بينها الجزائرإن 
نفيذهم للإنابة القضائية المسندة لهم.فليس لهم أن يعمدوا إلى إحضار الشهود أو الأطراف لسماعهم أو التحقيق ت

أن السلطات القضائية وحدها هي من تملك حيث لمضيفة معهم رغما عن إرادتهم. إذ يعُدّ ذلك خرقا لسيادة الدولة ا
نتج عن امتناع الأشخاص المخاطبين بأوامر القضاء للامتثال حق إصدار أمر الإحضار لتذليل الصعوبات المادية التي ت

 . 5لها
                                                 

القضبائية عوضبا عبن  الإناببةعلى أنه يمكن للأطراف المتعاقدة انتهاج سبيل البعثبات القنصبلية كوسبيلة لتنفيبذ  1954عاممن اتفاقية لاهاي ل 15تنص المادة 1
مهامبا أوسبع مبن المهبام البتي يمارسبونها في حبال نفُابذت الإناببة  القنصبلينتنفيذها بواسطة السلطات القضائية المختصة في دولة الإقامة.وعنبدها يمبارس الموظفبون 

ة اسطة السلطة القضائية المختصة في دولة الإقامة،حيث يقتصر دورهم في هذه الحالة على تحويل طلب الإناببة اسبتلامه مبن طبرف السبلطة المختصبالقضائية بو 
 بطريقة مباشرة.القضائية  الإنابةبعد أدانها الإنابة المطلوبة،بينما يكون دورهم شاملا لكل صلاحيات الاستماع والتحقيق والانتداب عندما يضطلعون بتنفيذ 

  .908صالسابق،المرجع  ،عاصم جابر 2
: "يشببمل التعبباون القضببائي 05اتفاقيببة التعبباون القضببائي بببين الجزائببر و إسبببانيا في المجببال المببدني و التجبباري المببادة يتضببمن  64-06رئاسببي رقببم الرسببوم الم3

الشهود أو الأطراف، الخبرة أو الحصول على الأدلة وتبادل وثائق الحالةالمدنيبة بطلبب لاسيما تبليغ العقود القضائية وغير القضائية تنفيذ إجراءات تشمل سماع 
 .2006لعام 08جر تعاقدين وذلك لغرض إجراء قضائي".من أحد الطرفين الم

 .1984لعام 30ج ر ،الجزائرية البولونية القنصلية تفاقيةالمتضمن الإ 169 – 84رسوم رقم الم4
5Samia CHERFAOUI، op.cit، p135. 
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اتها القنصلية إلى إنابة بعثتلجأ (Common law)تشريعات دول أخرى كدول ترد أن وفي هذا الصدد 
ق لقضائية عن طريالإنابة انفيذ تبصلاحية الاتصال بالسلطات القضائية المختصة في دولة الإقامة بغية مساعدتها في 

 (.l’assistance par voie de contrainte)الإكراه 

 ج: المهام الأخرى: 
 ق والتحكيم بينبالتوفيو رمين باستداد المج صل أحيانا بمهام قضائية أخرى متنوعة كتلك المتعلقةيقوم القن

 :ما يليوفقا ما ينبغي التطرق إليه وهذا  مواطنيهم
 (:extradition: استرداد المجرمين )1ج 

ويقدم  أخرى لى دولةيها إالاستداد هو قيام دولة بتسلم شخصا متهما أو محكوما بجرم اقتفه خارج أراض
 :ها حالتين هذا فيكما يمكن تقديمه بواسطة البعثات القنصلية و الطلب بواسطة البعثات الدبلوماسية،  

 .1وجود معاهدة بين الدولتين تجيز ذلك -
 لمجرم.داد افي الدولة التي يطلب منها است  للدولة الموفدةعدم وجود بعثة دبلوماسية  -

 
تقوم وفي هذا الصدد .2الشروط الموضوعية والشكلية لاستداد المجرمين تحدد الاتفاقيات القضائيةحيث أن 
بإعداد ملف الاستداد وترفعه إلى وزير العدل الذي يرسله بدوره إلى وزير الخارجية  للدولة الموفدةالسلطة القضائية 

للموافقة على  فيحيله إلى البعثة القنصلية المختصة في الخارج والتي تقوم بإيداعه لدى وزارة خارجية الدولة المضيفة
ويجب أن يتضمن هذا الملف معلومات كاملة عن الشخص المطلوب ومذكرة التوقيف أو نص الحكم  ،طلب الإستداد

 .3المختصة القضائية الصادر عن السلطة
 :: التوفيق والتحكيم بين مواطني الدولة الموفدة 2ج 

أجل حلها ن لتوسط مغرض اكثيرا ما يقوم مواطنو الدولة الموفدة بعرض نزاعاتهم على بعثتهم القنصلية ب
لفصل في ناصلها اقلويل بعض الدول تخحيث مدى إطلاعه وثقافته القانونية،  ويتوقف تراح القنصل في ذلك على

 المنازعات وخاصة في المسائل التجارية.
عض الدول لا أن بإ فقط همالنزاعات التي تنشأ بين مواطني في فصلالوقد تمنح بعض الدول صلاحية القنصل 

 .في النزاعات التي يكون أحد طرفيها من مواطني الدولة المضيفة تمنح للقنصل الفصل
 : هما في حالتينوذلك يمكن للقنصل القيام بدور المكلف بالتحكيم  في هذا الصددو 

 .اقية قنصلية ثنائية تخول لهم ذلكوجود نص في إتف -

                                                 
 .2018لعام 09ج ر تشاد،تسليم المجرمين المبرمة بين الجزائر و  اتفاقيةالمتضمن  57-18رئاسي رقم الرسوم الم1
 و العلببببببببببببببوم السياسببببببببببببببية،جامعة كلية الحقببببببببببببببوق،ماجسببببببببببببببتير،مببببببببببببببذكرة الأليببببببببببببببات الدوليببببببببببببببة لمكافحببببببببببببببة الجريمببببببببببببببة المنظمببببببببببببببة عبببببببببببببببر الوطنية ،ذنايببببببببببببببب أسببببببببببببببيا2

 .183،ص2010،الجزائر،قسنطينة
 .98ص،2009،الجزائر،الجزائر و العلوم السياسية جامعة كلية الحقوق،ماجستير، مذكرة التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين ،بن جداهعبد الله 3



 يةالباب الثاني:                     النظام القانوني للوظيفة القنصل
 

245 
 

 عدم معارضة قوانين الدولة المضيفة لهذا الدور. -
 :ثانيا: مهام التوثيق

قد نصت الفقرة السادسة من ف، 1توثيقتخلو معاهدة قنصلية من نص على المهام القنصلية المتعلقة بال غالبا ما
رضة قوانين الدولة عدم معا يقتضى على هذه المهام إلا أنه 1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  05المادة 

 . المضيفة لذلك
 فإن غالبية، هام التوثيقيةلقيام بماا من القنصلية العاملة لديه البعثة التي تمنع المضيفة وعلى الرغم من ندرة الدول

لإضافية قواعد الأخرى اديد التحوفدة هذه المهام، وتتك لقوانين الدولة الم لممارسة الدول تجمع على وضع الإطار العام
 ما ينبغي معالجته فيما يلي:وهو المتعلقة بذلك.

 المهام التوثيقية. .1
 طار القانوني للأعمال القنصلية المتعلقة بالتوثيق.الإ .2
 لممارسة المهام التوثيقية.الموظف القنصلي مجال إختصاص  .3

 : المضيفةلدولة أمام االقيمة القانونية للأعمال التوثيقية  .4
 
 المهام التوثيقية:: 1

 إن الأعمال التوثيق التي يقوم بها القنصل تتمثل فيما يلي:
 يخ صحيحء تار بين الأحياء تشمل تنظيم أو تصديق أو حفظ أو إعطا تصرفات قانونية تنظم .أ

 .للأعمال الآتية: الإقرارات والعقود والوكالات وصور طبق الأصل وترجمة المستندات
 .3والتصديق عليها وحفظها2تصرفات قانونية تتنج آثارها بعد الموت كتنظيم الوصايا  .ب
 قة بالتوثيق:: الإطار القانوني للأعمال القنصلية المتعل2

 تخضع أعمال التوثيق التي يباشرها القنصل إلى ما يلي:
لشكلية ط الموضوعية واوالشرو  رائهاقوانين الدولة الموفدة التي تحدد أنواع التصرفات القانونية وكيفية إج .أ

ة إلى ن حاجضيها دو  أرافيالتي تجب مراعاته عند تنظيمها حتى تكون صحيحة و تنتج آثارها القانونية مباشرة 
 إعطائها الصيغة التنفيذية.

د لقيام بها وتحداقنصلية ات القوانين الدولة المضيفة التي تبين التصرفات القانونية التي يجوز للبعث .ب
ولة ع في أراضي الدعقار يقبعلق ما عدا ما يت،الإجراءات الواجب إتباعها لكي تنتج هذه التصرفات آثارها القانونية

 .فهو يخضع لقانون موقع العقار هذا النوع المضيفة أو بحق عقاري من
                                                 

 .1967لعام من الاتفاقية الأوربية حول الوظائف القنصلية  15المادة 1
 .لسالف الذكر ا 11-24القانون من 191المادة  2
 .لسالف الذكرا 405-02من المرسوم الرئاسي  39المادة  3
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ام عتفي بإقرار نص  قد تكوالتي الإتفاقيات القنصلية الثنائية المبرمة بين الدولتين الموفدة والمضيفة .ج
سة تباعها في ممار لواجب إاواعد على حق الموظف القنصلي في القيام بالمهام التوثيقية أو تقوم بتحديد الأسس والق

 هذه الأعمال.
 ممارسة المهام التوثيقية:لالموظف القنصلي مجال إختصاص :3

 يكون الموظف القنصل مختص في ممارسة الأعمال التوثيق في الحالات التالية: 
 1:جنسة أصحاب التصرف القانوني وأهليتهم الحالة الأولى :

التي يكون جميع أطرافها من مواطنيه، أو التي يكون أحد  صل هو أن يقوم الموظف القنصلي بمهام التوثيقالأ
أطرافها من مواطنيه حتى ولو كان الطرف الآخر من مواطني الدولة المضيفة. إلا أنه يمنع عليه تحرير عقد توثيقي يكون 

 .2أحد أطرافه من أقاربه
مواطنو  التي يطلبها يقم التوثبمها في حين ترد أن بعض الدول كالولايات المتحدة تجيز لبعثاتها القنصلية القيام

ر ة المضيفة وتعذ الدولفيعثات بدول أخرى صديقة تربطها بها علاقات دبلوماسية أو قنصلية إذا لم يكن لهذه الدول 
 إجراء الأعمال أمام سلطات هذه الدولة المختصة.

 : آثار التصرف القانونيالحالة الثانية :
بغض النظر عن جنسية أصحاب التصرف القانوني وذلك إذا كانت  لتوثيقهام ايحق للموظف القنصلي القيام بم

.أما إذا تعلقت بعقار موجود في الدولة المضيفة أو بحقوق عقارية فإن غالبية الدول تمنع 3تنتج آثارها في الدولة الموفدة
 .لأنها تخضع لقانون موقع العقار الموظف القنصلي من تنظيم العمل مهما كانت جنسية المتعاقدين

 :إختصاص المنطقة القنصليةالحالة الثالثة :
ة يها داخل البعثأن يجر  ، ولهفي منطقته القنصلية نصلي في القيام بمهام التوثيقينعقد اختصاص الموظف الق 

 أن يكون أصحاب  يشتطنه لاعلما بأ ،القنصلية أو خارجها أو على ظهر السفن والطائرات التي تحمل جنسية دولته
دائرة إختصاص  جودين فيمو ونوا وإنما و يكفي أن يكالقنصلية التصرف القانوني من المقيمين الدائمين في المنطقة 

 عند تنظيمها.المنطقة القنصلية 
 : المضيفةدولة لأمام ا: القيمة القانونية للأعمال التوثيقية 4

ص عليه قوانين لما تن طبقا إن أعمال التوثيق التي يباشرها الموظفون القنصلين تعتبر صحيحة إذا ما كانت
 . المضيفةوأنظمة الدولة الموفدة، وفي إطار احتام قوانين ونظم دولة 

المختصة أثارها القانونية يجب أن تتم المصادقة عليها من طرف السلطات  ية أنه حتى تنتج الأعمال التوثيقغير
عن هذا الإجراء عند وجود  وإن كان الأحسن عمليا الاستغناءنبية، لكونها صادرة عن سلطة أج المضيفةفي دولة 

                                                 
 .المعدل و المتمم 1975لعام  78 ، ج رالمتضمن القانون المدني 58-75من الأمر  10المادة  1
 .2006لعام 14ج ر التوثيق،من قانون  31المادة  2

3 Revillard mariel, op.cit,p 105 
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اتفاقية قنصلية ثنائية بالاعتاف بحجية العقود القنصلية من قبل سلطات الدولتين المتعاقدتين في صلب الاتفاقية المبرمة 
 .1بينهما

صلاحيات القنصل في مجال التوثيق تبقى محدودة مقارنة بتلك التي يقوم بها و من خلال ذلك يتبين أن 
الموثقون في دولته، وهذا لانعدام الصلاحية القنصلية في القيام ببعض الإجراءات كالبيع في المزاد العلني للتكة أو تحديد 

المجال المحفوظ قانونا لدولة العقار.أو الأموال العقارية إضافة إلى استحالة إبرام بعض العقود كتلك التي تندرج ضمن 
 تكميلية حيث يمكن لرعايا الدولة الموفدة استيفاؤها أمام السلطات المختصة في دولة الإقامة.

                                                 
المتببواترة في الاتفاقيببات القنصببلية نحببو إعفبباء العقببود الببتي يبرمهببا الموظفببون القنصببليين مببن إجببراء الإجببازة علببى سبببيل المثببال في فرنسببا تسببري الممارسببة القنصببلية 1

 .306ص،المرجع السابق، العلاقات القنصلية من منظور القانون الدبلوماسي،أوكيلمحمد الأمين والاعتاف لها بكامل الآثار القانونية
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 خاتمة :
ماسية الدبلو العلاقات نصلية و ت القإن واقع العلاقات بين الدول في وقتنا الراهن تبين لنا التكامل بين العلاقا

 وتداخلها بحيث يكاد يصعب الفصل بين المهمة الدبلوماسية والمهمة القنصلية.
باشرة الدولة لملسيادة ظاهر اممظهر من يعد ومن هذا المنطلق ترد أن التمثيل القنصلي كالتمثيل الدبلوماسي  

 .الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين له سواء من خلال الإيفاد أو الاستقبال
إطار سلك  ماسي فيلدبلو من المعروف أن جميع الدول في الوقت الراهن قامت بتوحيد سلكيها القنصلي واو 

اسي يجد مإذ أن الدبلو نهما.خارجي واحد بعد أن وجدت أن الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية متداخلتان فيما بي
 فة الدولة المضيدولته فيسية لنفسه في حالة عدم وجود بعثة دبلوما يجد نفسه يمارس الوظائف القنصلية، والقنصلي

 ة.القنصليو اسية يقوم بالوظيفة الدبلوماسية.وقد يجمع القنصل في الوقت ذاته بين الصفتين الدبلوم
 يبقى، قنصلية بل بعثةدبلوماسية الموفدة بعثة ويلاحظ من ناحية أخرى أنه في الدول التي لا يكون فيها للدولة 

بعض بالقنصل يمارس اختصاصاته الاقتصادية والتجارية في حدودها التي يقرها له القانون الدولي، وكثيرا ما يعهد إليه 
 .1للشؤون الإدارية والتنظيمية التي تدخل في نطاق عمله الأصلي إضافةالمهام السياسية 

فإذا اعتبرنا أن القنصل كالدبلوماسي ممثل لدولته ذات السيادة استوجب ذلك الإقرار له الحق في التمتع بكامل 
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية. أما إذا اعتبرناه أنه مجرد موظف عام يقوم نيابة عن دولته برعاية مصالحها ومصالح 

على  هبمهامصر حصاناته وامتيازاته في الحدود التي تسهل له القيام رعاياها في الدولة المضيفة. فإن ذلك يستوجب ح
 .2الوجه الأكمل

 من أجل الحد إلا أنه في بعض الحالات قد تعهد الدولة إلى القنصل مباشرة وظيفة من الوظائف الدبلوماسية
بالامتيازات الدبلوماسية مالم ينص على ذلك صراحة  و في هذه الحالة لا يتمتع بالصفة الدبلوماسيةف .3من نفقاتها

 من الدولتين. المبرمةفي الاتفاقية القنصلية الثنائية 
وبين المهمات التي يمارسها، أمر واضح من الناحية النظرية إلا أنه أقل  التمييز بين الدبلوماسي والقنصل وإن

 .4وضوحا من الناحية العملية
ة بين دولتين لا وجود لتمثيل دبلوماسيا بينها، ذلك أن تبادل البعثات حيث يمكن إنشاء علاقات قنصلي

ن وظيفة القنصل تختص بالتجارة والملاحة، كما أن لنشاطه طابعا محليا يقتصر على لأالقنصلية لا يعد اعتافا بالدول 
 .5نتائج سياسية لية التي يقيم فيها ولا يتتب عليهاالمنطقة القنص

                                                 
 .305ص،0052ط سي،منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،، القانون الدبلوماأبو هيفعلي صادق 1
 .362صعاصم جابر، المرجع السابق، 2
 .216صعائشة راتب، المرجع السابق، 3
 . 10-9ص،1998 ،منشأة المعارف،الإسكندرية،مصر،2طأصول القانون الدولي العام،سامي محمد عبد الحميد، 4
 .607ص،1990النهضة العربية،القاهرة،مصر، م، دارحافظ، مبادئ القانون الدولي العاغانم محمد  5
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ة نات الدبلوماسيوالحصا يازاتمتيازات والحصانات القنصلية فهناك نقاط تطابق مع الامتأما بالنسبة إلى الا
 على صعيد المؤسسة القنصلية وأعضاء هذه المؤسسة.

ية التي اللاسلكية الرسمسلكية و ت الإلا أنه فيما يتعلق بمقر البعثة القنصلية فهي تتمتع تقريبا بحرية الاتصالا 
سية،إذ حقيبة الدبلوماخصصة لللك المترية أقل من بحبلوماسية،بينما تتمتع الحقيبة القنصلية تتمتع بها مقر البعثة الد

ء لوثائق والأشياسلات وان المراعاحتواءها أشياء غير رسمية خارجة شكها على يجوز لسلطات الدولة المضيفة في حالة 
 المخصصة للاستعمال الرسمي أن تطلب فتحها.

ولة ته أو رئيس الدئيس دوليير ر بوفاة أو تغ تنتهيو بما أن القنصل لا يتمتع بالصفة التمثيلية فإن مهمته لا 
قات اع العلاالة انقطحأو في  ضيفةالمضيفة، كما لا تنتهي المهمة القنصلية في حالة تغيير نظام الحكم في الدولة الم

عى ل عادة أن يستدنما يحصإاسية، اء مهامه لأنه ليست له صفة سيلا يؤدى قيام الحرب إلى إنهو الدبلوماسية بينهما.
 لتين.ين الدو مية بمن طرف دولته لاستحالة قيامه بمهمته لما يتتب على الحرب من قطع للعلاقات السل

وعلى الرغم من وجود تشابه وتكامل نسبيي بين الوظائف القنصلية والوظائف الدبلوماسية، إلا أن ذلك لا 
وماسي أثناء قيامه بهذه على صعيد الوضعية القانونية لكل من الموظف القنصلي والموظف الدبلفرق وجود  يعنى عدم
والتي يمكن تحديدها ضمن مستويات عدة منها: مستوى التعيين،ومستوى الصفة التمثيلية، ومستوى الوظائف.

 .1الاستفادة من نظام الحصانات والامتيازات
يس البعثة سية ورئبلومامستوى التعيين يبرز الفرق من خلال أحكام تعيين كل من رئيس البعثة الد فعلى

ذا دولة المضيفة بهقبول الو تزاج القنصلية حيث لا يمكن تعيين رئيس البعثة الدبلوماسية من دون الأخذ بقاعدة الام
ثة لبعاأي أن رئيس  لمضيفة،الدولة جهه إلى رئيس ايصدره رئيس الدولة المرسلة ويو  الإعتمادالتعيين. ثم يزود بكتاب 

ية الذي يكون القنصل لبعثةاالدبلوماسية يعتمد من قبل رئيس دولة لدى رئيس دولة أخرى.عكس طريقة تعيين رئيس 
 نصلية. قجازة من قبل وزير خارجية الدولة المرسلة و يزود بكتاب تفويض قنصلي يمنح على أساسه إ

ه، بينما رئيس اعتماد كتاب  ئيس البعثة الدبلوماسية لا يباشر مهماته إلا بعد تقديمإضافة إلى ذلك فإن ر 
 القنصلية يمارس وظائفه بموجب إجازة قنصلية مؤقتة أو نهائية.

الامتيازات صانات و م الحأما في حالة قيام الدبلوماسي بممارسة الأعمال القنصلية فإنه يستفيد من نظا
طاق المكاني قة بالنالمتعل من جهة، أما من جهة أخرى فهناك بعض الفوارق واحدآن القنصلية في  و الدبلوماسية

 .لممارسة الأعمال القنصلية والدبلوماسية
فعندما تقوم البعثة الدبلوماسية بممارسة الوظائف القنصلية يحق لها الاتصال بالسلطات المحلية في المنطقة  

بينما لا تستطيع البعثة القنصلية ،ة إذا سمحت بذلك قوانين الدولة المضيفةالقنصلية وبالسلطات المركزية للدولة المضيف

                                                 
 . 298صين الشامي، الدبلوماسية، المرجع السابق،علي حس1
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عندما تمارس وظائفها القنصلية الاتصال إلا بالسلطات المحلية، وإذا أرادت الاتصال بالسلطات المركزية كوزارة 
 .1الخارجية، فيتم هذا الاتصال من خلال البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة

أراد الدبلوماسي الذي يتولى في الوقت ذاته وظائف قنصلية الاتصال بالسلطات المحلية وكان كما أنه إذا 
الموضوع يتعلق بالأعمال الدبلوماسية التي يتولاها بصفته الدبلوماسية لا القنصلية، فإنه يتوجب عليه حصر اتصاله 

النسبة إلى الجهة الواجب الاتصال بها هو طبيعة بالإدارات المركزية في وزارة خارجية الدولة المضيفة ومعيار التفريق ب
 2الموضوع الذي يتم الاتصال بشأنه.

وهي  1963ويرى عاصم جابر أن هناك حالة خاصة لم تتطرق إليها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
دبلوماسي  تمثيل وجود حالة إسناد رئاسة البعثة الدبلوماسية للموظف القنصلي في حالة تغيب رئيس هذه البعثة وعدم

فيها يتولى شؤونها. إذ إن الدولة المرسلة تفضل إسناد مهماتها إلى أحد رؤساء بعثاتها القنصلية في الدولة المضيفة أو 
أحد موظفي هذه البعثات المسلكين بدلا من تكليف أحد موظفي البعثة الدبلوماسية الإداريين بإدارة الشؤون الإدارية 

 .3فيها"
فيينا للعلاقات تفاقية إمن 19 مع المادة 1963القنصلية لعام فيينا للعلاقات تفاقية إمن 15المادة وبمقارنة 

 المادة فيالوارد  ي مادام النصفإننا لا نرى أن هناك ضرورة لذكر مثل هذا الاستنتاج الشكل1961الدبلوماسية لعام
ن دون بعثة موماسية ة دبلما حالة وجود بعثمن الاتفاقية الدبلوماسية قد جاء ليستدرك بعض الحالات لاسي 19

 قنصلية. 
 4ففي هذه الحالة كيف يمكن إدارة البعثة القنصلية إذا لم يتم تعيين قائم بأعمال سفارة لا قائم بإعمال دولة"؟

والسماح بممارسة الأعمال  1963القنصلية لعام للعلاقات من اتفاقية فيينا  70ويمكن بالتالي تطبيق أحكام المادة 
 القنصلية. 

ل إلى معالجة فع جي يهدفء علاأما على صعيد الفرق المتعلق بنظام الحماية الدبلوماسية فهو في الأساس إجرا
عل غير مشروع عرضه لفتن من المساعدة القنصلية فهي إجراء وقائي يهدف إلى حماية المواط أما.غير مشروع دوليا

لية لقنصالمساعدة ا ا يتولى، بينمالمبعوث الدبلوماسي هو الذي يتخذ هذا الإجراء لصالح دولتهدوليا. وبالتالي فإن 
 الفرد.  ةلحموظف قنصلي الذي يمثل مص

فيما يتعلق بالحصانة القضائية القنصلية فهي تختلف جوهريا عن الحصانة القضائية الدبلوماسية، إلا أنه 
الاحتياطي في الحالات الجنائية الخطيرة بعد صدور قرار من السلطة فالأعضاء القنصلين عرضة للقبض أو الحبس 

                                                 
 . 299صين الشامي، الدبلوماسية المرجع السابق،علي حس1
 . 328صعاصم جابر، المرجع السابق، 2
 . 338صالمرجع نفسه،3

 . 301صين الشامي، المرجع السابق،علي حس4
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تنفيذا لقرار قضائي نهائي. إلا أنه يجب مباشرة هذه الإجراءات بالطريقة التي لا تعيق ممارسة  للدولة المضيفة القضائية
 الأعمال القنصلية. 

النسبة قضية ما.أما ب هادة فيالش ا طلب منهكما يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية الامتناع عن الإدلاء بشهادته إذ
 قنصلية.ته الإلى القنصل فيتوجب عليه الإدلاء بشهادته إلا إذا كانت هذه الشهادة تتعلق بوظيف

بذلك تختلف عن صلية، و القن إضافة إلى ذلك فإن الحصانة القنصلية محصورة فقط بالأعمال المتعلقة بالشؤون
 تقتصر الحصانة نصلالذيلى القلشخص المبعوث الدبلوماسي. و يظهر هذا بالنسبة إالحصانة الدبلوماسية التي تمتد 

 نفسه ولا تمتد إلى أسرته أو أحد أفرادها.على 
لتقاضي ولا اجراءات من إ كما أن الحصانة القضائية الممنوحة لممثلي الدولة ومن في حكمهم تعتبر حصانة

لا تعنى أن  وبالتاليتقبلة. ولة المسالد تعفيهم من المسؤولية المدنية والجزائية عن الأفعال والتصرفات التي يرتكبونها في
ضائيا في وماسي قث الدبلأن يتابع المبعو  له يحقبحيث ، المضرور لا توجد لديه طرق أخرى للحصول على حقوقه

 دولته.
 ة التي يتكبدهاالباهظ كاليفإلا أن تطبيق هذا الإجراء يصطدم ببعض الصعوبات العملية خاصة المتعلقة بالت

 حصولهة في طريق تقف عقبو ضرور ، والإجراءات البطيئة والنتائج غير المضمونة التي تعتض المدعي المالعاديالفرد 
غير ملائم من  راء حلاذا الإجيؤدى إلى ضياع هذا الحق في أغلب الأحيان ويجعل من هقد على حقه في التعويض مما 

 الناحية العملية.
 و على هذا الأساس وجب لزوما أن نقوم بتقديم الاقتاحات التالية:

قومون فيها تي لا يال تتشديد الرقابة على تحركات المبعوث الدبلوماسي والقنصلي خاصة في الحالا .1
 بأعمالهم الرسمية.

لة  في دو ن يعينأعدم السماح لأي مبعوث دبلوماسي أو قنصلي أعلن أنه شخص غير مرغوب فيه  .2
 أخرى.

لجرائم الخطرة  ه بعض ارتكابقيام المسؤولية الدولية للدولة التي يمثلها المبعوث الدبلوماسي عند ا .3
 لحصانة التي يتمتع بها.لنتيجة ته متابعكالتجسس لأن الدولة المضيفة لا تستطيع 

 دولة المضيفة. د في اللمعتماإنشاء نظام التأمين الإجباري على السيارات التابعة للسلك الدبلوماسي  .4
وإخضاع  1961اسية لعام الفقرة الأولى من إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوم 31تعديل نص المادة  .5

بأمن  ذا الأخيرة تمسهية لأن لجنائاالمبعوث الدبلوماسي للقضاء الإقليمي للدولة المضيفة في حالة ارتكابهم الجرائم 
تجوز و لقضائية الحصانة ايد من حيث يصبح المبعوث الدبلوماسي لا يستفلمضيفة وتخل بقوانينها الداخلية، الدولة ا

 و الاقتصادي أوألسياسي انظام صة فيما يتعلق بالجرائم الخطرة الماسة بالمحاكمته أمام قضاء الدولة المضيفة.خا
 الاجتماعي للدولة المضيفة.
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إلغاء الحصانة القضائية بصفة شاملة بالنسبة لفنيي ومستخدمي البعثة الدبلوماسية والخدم  .6
الخدمات الخاصة  أعمالهم تقتصر فقط على تقديم بعضفالخصوصيين ذلك أنهم لا يقومون بأي عمل دبلوماسي 

التي ركزت عن منحها  1961وهو ما لا يتعارض مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام .1للبعثة الدبلوماسية
للحصانات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي على نظرية مقتضيات الوظيفة، و المطالبة أيضا بإلغائها تماما بالنسبة 

سي ذلك أن أغلب حالات التعسف والجرائم تكون مرتكبة من  طرف مستخدمي لأفراد عائلات المبعوث الدبلوما
 .2الدبلوماسي المبعوث ة والخدم الخصوصيين وأفراد عائلةالبعث

ئم خطيرة  بون جرايرتك إنشاء محكمة جنائية دبلوماسية دائمة تقوم بمحاكمة الدبلوماسيين الذين .7
لعلاقات لتفاقية عديل اتيستلزم إما اتفاقية دولية جديدة أو  ماجرائم الحرب، والتجسس والمخدرات، وهذا ك

نظر في تصاصها للية، بتمديد اخإعادة النظر في قواعد اختصاص المحكمة الجنائية الدولأو ، 1961الدبلوماسية لعام
 لنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.من ا 5الجرائم الخطرة التي يرتكبها المبعوث الدبلوماسي، وبالتالي تعديل المادة 

 .إظهار الحقيقةفي فائدة أداء الشهادة إذا كان لها بالسماح للدبلوماسي  .8
ق لحد منها وتضييسوم، واوالر  إعادة النظر في بعض الامتيازات المتعلقة بالإعفاءات المالية من ضرائب .9

 فاءات.الإع من خسائر على صعيد هذه دائرة المستفيدين منها، وذلك لما تتكبده ميزانيات الدول
 بلة.المستق لدولةاتحديد الفتة التي تمنح للمبعوث الدبلوماسي و القنصلي لمغادرة إقليم  .10
اق يق النطلك لتضالأسباب التي تؤدي إلى إعلان المبعوث شخص غير مرغوب فيه وذ ذكرضرورة  .11

 على الدولة المضيفة فلا تجدها أسلوبا تنتهجه لرفض المبعوث.
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 . 1995الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، دكتوراه، كلية 

لوماسية لعام ات الدبلعلاقلعزوز لغلام،الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي في ضوء اتفاقية فيينا  .12
 .2019، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 1961

حة  الدولية، أطرو سلحة غيرت المية الدولية للسفارات والقنصليات أثناء النزاعامحمد الأمين إسالمة،الحما .13
 .2019دكتوراه،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة سيدي بلعباس،الجزائر، 

، و لية الحقوقك  ،توراهدك ة،أطروحالعلاقات القنصلية من منظور القانون الدبلوماسي،محمد الأمين أوكيل .14
 . 2012،الجزائر،الجزائر جامعة العلوم السياسية

اسية ق و العلوم السية الحقو ه،كليمحمد الأمين بن الزين،المعاملة بالمثل في القانون الدولي،أطروحة دكتورا .15
 .2005، جامعة الجزائر،الجزائر، 
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 . 2009السياسية ،جامعة قسنطينة،الجزائر، 

لحقوق و العلوم اه،كلية كتورامحمد هشام فريجة،دور القضاء الدولي في مكافحة الجريمة الدولية،أطروحة د  .17
 . 2015ئر، السياسية ،جامعة بسكرة،الجزا

 الماجستير:مذكرات  .ب
لدولي،مذكرة القانون اضوء  أحمد خوجة إبراهيم شاوش،قضية المحتجزين بطهران ودور الجزائر في حلها في .1

 .1992ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 



 قائمة المراجع

 

263 
 

كرة ماجستير في ئيلي،مذ لإسراأحمد وافي،اتفاقيات كامب ديفيد في ضوء القانون الدولي والصراع العربي ا .2
 .1989الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة الجزائر،الجزائر، 

م لو ة الحقوق و العتير،كليماجس أسيا ذنايب،الأليات الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،مذكرة .3
 .2010السياسية ،جامعة قسنطينة،الجزائر، 

ق و العلوم ة الحقو ،كليأمال ديلمي،التنظيم القانوني الدولي للعلاقات الدبلوماسية،مذكرة ماجستير .4
 .2012السياسية ،جامعة تيزي وزو،الجزائر، 

لحقوق و العلوم ا،كلية اجستيرمأميرة زايدي،مكافحة الجرائم المرتكبة ضد المبعوثين الدبلوماسيين،مذكرة  .5
 .2013السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

لحقوق اماجستير، كلية  ة،مذكرةلدوليبهجة أزمران،إتفاقيات المقار المبرمة بين الدولة الجزائرية والمنظمات ا .6
 . 2011و العلوم السياسية جامعة الجزائر،الجزائر، 

وم السياسية و العل لحقوقة ماجستير،كلية اجميلة سحنون،الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي،مذكر  .7
 .2013،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ماجستير،كلية  ، مذكرةدوليةحمزة صدوق،الحصانة الدبلوماسية الجنائية واختصاصات المحكمة الجنائية ال .8
 .2009الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة تيزي وزو،الجزائر، 

وم السياسية و العل لحقوقاخيرة ميمون،انتهاء المهام الدبلوماسية،مذكرة ماجستير،جامعة الشلف،كلية  .9
 .2008،الجزائر، 

ات القانونية والألي اسيينالحصانة الشخصية لرؤساء الدول الأجنبية والمبعوثين الدبلوم،رشيد أوشاعو .10
 .2006،الجزائر،الجزائر معة،جاكلية الحقوق والعلوم السياسية،ماجستير،مذكرة لتنفيذها

ة العلوم السياسي لحقوق ولية ارفيق بوهراوة،اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،مذكرة ماجستير،ك .11
 . 2010، جامعة قسنطينة،الجزائر، 

لحقوق و ،كلية اجستيررؤوف بوسعدية،حرية الاتصال الدبلوماسي في عمل البعثات الدائمة،مذكرة ما .12
 . 2005العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

لحقوق و العلوم ،كلية اجستيرريم بوطبجة،إجراءات سير الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية،مذكرة ما .13
 . 2007زائر، السياسية ،جامعة قسنطينة،الج

عة ية ،جاملسياسزهية عيسى ،الحقيبة الدبلوماسية،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم ا .14
 .2002الجزائر،الجزائر، 

لحقوق و العلوم ا،كلية اجستيرسفيان بن ساسة،انتهاء التمثيل الدبلوماسي والأثار المتتبة عنه،مذكرة م .15
 . 2011السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 
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السياسية  العلوم وقوق سفيان قوق،النظام القانوني للبعثات الدبلوماسية،أطروحة دكتوراه،كلية الح .16
 .2019،جامعة تلمسان،الجزائر، 

علوم لا وكلية الحقوق سكورة أيت يحي مزايا،أعضاء البعثات الدبلوماسية الدائمة،مذكرة ماجستير، .17
 . 2008السياسية،جامعة الشلف،الجزائر، 

ن الدولي القانو  قواعدة،الحق في الحماية الدبلوماسية بين أحكام التشريع الإسلامي و سمير بوجرف .18
 .2013المعاصر،مذكرة ماجستير، كلية شريعة وقانون،جامعة وهران،الجزائر، 

وق و العلوم ية الحقير،كلسهيلة إراتني،الوظائف الإدارية و القضائية للقنصل الجزائري،مذكرة ماجست .19
 .2008لجزائر،الجزائر، السياسية ،جامعة ا

عة ية ،جاملسياساشهرزاد بن مسعود،الإنابة القضائية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق و العلوم  .20
 .2010قسنطينة،الجزائر، 

ة كرة ماجستير،كليلية، مذ الدو  صبرينة عليوة،تجريم التعذيب في إطار الانظمة الأساسية للمحاكم الجنائية .21
 .2011ة الجزائر،الجزائر، الحقوق و العلوم السياسية ،جامع

و العلوم  الحقوق ،كليةعبد الله بن جداه،التعاون الدولي في مجال تسليم المجرمين،مذكرة ماجستير .22
 .2009السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ة تير،كليلية، مذكرة ماجسية الدو لجنائعبد الله رخرور،الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة ا .23
 .2003الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ير،كلية ة ماجست،مذكر عبد المالك درعي،حصانات وإمتيازات مقر البعثة الدبلوماسية:حالة الجزائر .24
 .2006الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ذكرة لعام، مولي االقانون الد عيشة بوزيدي،أحكام التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول في .25
 .2011ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المدية،الجزائر، 

وق و العلوم ية الحقير،كلفتيحة بشور،تأثير المحكمة الجنائية الدولية في سيادة الدول،مذكرة ماجست .26
 .2002السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ة ة ،جامعسياسية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق و العلوم الفرحات بن صاف،العلاقات القنصلي .27
 . 2014قسنطينة،الجزائر، 

السياسية ،  العلوم وقوق لزهر خشايمية،النظام القانوني للموظفين الدوليين،مذكرة ماجستير،كلية الح .28
 .2002جامعة عنابة،الجزائر، 

،جامعة أم  لسياسيةلوم االحقوق و الع مارية زبيري،الحصانة القضائية الجزائية،مذكرة ماجستير،كلية .29
 . 2010البواقي، الجزائر، 
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لعلوم السياسية اقوق و ية الحمبروك لشقر،المتغيرات التي تطرأ على العلاقات الدولية،مذكرة ماجستير،كل .30
 .2008،جامعة الجزائر،الجزائر، 

سية وم السياالعل ومحمد الأخضر كرام،قطع العلاقات الدبلوماسية،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق  .31
 .2005،جامعة الجزائر،الجزائر، 

علوم وق و اللية الحق،مذكرة ماجستير،ك–حالة الجزائر  –محمد لمين محمودي،المبعوث الدبلوماسي  .32
 .2008السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

 ، جامعةلحقوقمحمد مقيرش،إدارة العلاقات القنصلية والدبلوماسية،مذكرة ماجستير،كلية ا .33
 . 2005زائر،الجزائر، الج

دة،مذكرة م المتحالأم مسعود بومكواز،نظام تمثيل البعثات الدبلوماسية الدائمة للدول لدى منظمة .34
 .2009ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ة مذكر ني،لإنساامهدي قطوش،حماية المبعوثين الدبلوماسيين على ضوء أحكام القانون الدولي  .35
 . 2014ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة المدية،الجزائر، 

لحقوق و ،كلية اجستيرموسى واعلى بكير،الحصانة القضائية المدنية للمبعوث الدبلوماسي،مذكرة ما .36
 .2015العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

وم ة الحقوق و العلتير،كليماجس نبيل قلقول،تنظيم المراكز الدبلوماسية والقنصلية للجزائر ومهامها،مذكرة .37
 . 2013السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

اسية ،جامعة وم السيالعل نصيرة خواص،النظام القانوني لربان السفينة،مذكرة ماجستير،كلية الحقوق و .38
 .2009الجزائر، الجزائر، 

يتانية،مذكرة ه المور بيقاتد سيدي محمد ولد الحاج،نظام التمثيل الدبلوماسي الدائم لدى الدول وتطول .39
 .2005ماجستير،كلية الحقوق و العلوم السياسية ،جامعة الجزائر،الجزائر، 

ماجستير،كلية  ، مذكرةهدات(وليد عمران،الوسائل المنظمة للعلاقات الخارجية )التمثيل الخارجي والمعا .40
 .2014قوق و العلوم السياسية ،جامعة قسنطينة،الجزائر، الح
IV. :المقالات 

يازاته ته وامتصانالح،الأليات الممكنة لمواجهة إساءة استخدام المبعوث الدبلوماسي عقابي أمال .1
ر، العدد عنابة،الجزائ عةجام، يةسياسو العلوم ال الدبلوماسية،مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون،كلية الحقوق

 .2015،جوان، 42
عة الكويت، ديسمبر، ،جام04عبد الرحمان لحرش،التجسس والحصانة الدبلوماسية،مجلة الحقوق،العدد  .2
2003. 
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 .ةالسنة الثامن،03ددعبد الله الأشعل،المركز القانوني لبعثات رعاية المصالح،مجلة الحقوق،الع .3
لة الجزائرية ائري،المجالجز  في بعض المسائل من قانون الأسرة فتيحة عماري يوسف،قواعد التنازع الدولي .4

 .1999، 2العدد،27جية و الإقتصادية و السياسية،للعلوم القانون
لحقوق والعلوم ،مجلة ااسيينمحمد أمين أوكيل،حصانات وامتيازات دار البعثة الدائمة وأفرادها الدبلوم .5

 .2016،جوان، 6السياسية،جامعة خنشلة،الجزائر،العدد 
V.  :النصوص القانونية 

 المواثيق الدولية:أ . 
 .1919ميثاق عصبة الأمم المتحدة .1
 .1945الأمم المتحدة ميثاق .2
 . 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  .3

 الدولية: الاتفاقياتب . 
 .1815لعام  للعلاقات الدبلوماسية فيينااتفاقية  .1
 1818عام للاشابل  أكس لبروتوكو  .2
 .المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية 1907و 1899اتفاقيتي لاهاي لعام  .3
 1905إتفاقية لاهاي المتعلقة بتنازع القوانين في مسائل الزواج لعام  .4
 .1928المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين لعام اتفاقية هافانا  .5
لمعدلة من قبل ا 1928 ريكيةالاتفاقية الخاصة لمنح الملجأ المبرمة في هافانا بين مجموعة الدول الأم .6

 .1933ديسمبر26اتفاقية مونتيفيدو في 
 .1930المتعلقة بتنازع قوانين الجنسية عام اتفاقية لاهاي .7
 .1954لأصول المحاكمات المدنية  اتفاقية لاهاي .8
 .1954الاتفاقية اللجوء الدبلوماسي الموقعة في كاركاس في  .9

 .1958إتفاقية جنيف حول البحر الإقليمي لعام  .10
 .1961اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية .11
 .1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام  .12
 .15/11/1965اتفاقية لاهاي لتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية الموقعة في  .13
 .1967المعاهدة الاوربية حول الوظائف القنصلية لعام  .14
 .1969اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  .15
 .1973عامة للدوليالمشمولين بالحماية ا اتفاقية منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .16
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تعلق بحماية ضحايا الم 1949لعام الملحق باتفاقيات جنيف 1977عامالبروتوكول الإضافي الأول ل .17
 المنازعات الدولية المسلحة.

 .1990الاتفاقية الدولية لحماية كل العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لعام  .18
 .1992لعام  Schengenإتفاقية .19
 .1992معاهدة ماستيخت لعام  .20
 .1998لعامنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ال .21

 الدساتير :ج . 
 .1992 المعدل لغاية 1789للولايات المتحدة الامريكية لعام  الفيدراليالدستور  .1
 المعدل و المتمم. 1958الدستور الفرنسي لعام .2
 المعدل والمتمم. 1996 لعام الدستور الجزائري .3
 .2005عامالدستور العراقي ل .4

 النصوص التشريعية :د . 
 .1981عامل 25،ج ر،يتعلق بشروط تشغيل الأجانب 10-81قانون رقم ال .1
 .المعدل و المتمم 1983عامل 28ج ر ،المتعلق بالتقاعد  12–83قانون رقم ال .2
 المعدل و المتمم. الأسرة المتضمن قانون ،11- 84رقم انونقال .3
 المعدل و المتمم.1998عامل 48ج ر ،يحدد القواعد المتعلقة بالطيران المدني  06-98رقم انونقال .4
 .2006عامل 14ر .ج،قانون التوثيق .5
المعدل و .2008عامل 2ج ر ،المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 09 -08رقم قانونال .6

 المتمم.
 36ر.ج،نقلهم فيهاالمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر و إقامتهم وت11-08رقم قانونال .7

 .2008عامل
 .2014عامل 16ج ر،السفرالمتعلق بسندات و وثائق  03–14رقم قانون ال .8
 .2014عامل 48ر.ج،مة الوطنيةدالمتعلق بالخ 06 -14قانون رقم ال .9

 المنصوص التنظيمية:ه .
 الأوامر :. 1ه 

 .المعدل المتمم1970عامل 21ر.ج،المتعلق بالحالة المدنية 20-70الأمر رقم  .1
 والمتمم.المعدل 1970عامل 105ج ر،المتضمن قانون الجنسية 86-70رقم الأمر .2
 .ممالمعدل و المت1975عامل 78ج ر ،المتضمن القانون المدني  58-75رقم الأمر .3
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 تمم.المعدل و الم1977عامل 29ج ر ،القانون البحري المتضمن  80–76الأمر رقم  .4
 .1977عامل 9ر.ج،المتعلق بواجبات الخدمة العسكرية للمواطنين الجزائرين110-76رقم الأمر .5
 .2006لعام 46ر .ج،يةالعموم ةقانون الوظيفالمتضمن  03 -06رقم مرالأ .6

 المراسيم الرئاسية:. 2ه 
 103،ر.ج ،ثثالجيحدد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل 152-75رئاسيرقمالرسوم الم .1

 .1975عامل
 .1980عامل35ر.ج،كيةالإتقاقية القنصلية الجزائرية البلجيالمتضمن 203-80المرسوم الرئاسيرقم .2
 "زائر في "بوردولقنصلية الجالمتعلق بتحديد الدائرة القنصلية 197-92المرسوم الرئاسي رقم .3

 .1992لعام37جر،فرنسا
 .1993 لعام49،ج.ريكيةالإتفاقية القنصلية الجزائرية الأمر المتضمن 179-93المرسوم الرئاسي رقم .4
المعدل  1997لعام 01ج ر ،الذي يحدد شروط منح وثائق السفر الرسمية02-97رئاسي رقمالرسوم الم .5
 .2012لسنة  47ج ر ، 319-12رئاسي رقمالرسوم المو المتمم ب
 76ر.ج،رية للدولةوالعسكالمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية 240-99رقم  المرسوم الرئاسي .6

 .1999عامل
 معال 69تكية،ج.ر لالإتفاقية القنصلية الجزائرية االمتضمن  369-2000المرسوم الرئاسي رقم  .7
2000. 

 .2000ر .ج،طاليةالإيالإتفاقية القنصلية الجزائرية المتضمن 374-2000المرسوم الرئاسي رقم .8
 68 ر.ج ،ئر و اليمنالمتضمن إتفاقية التعاون  التجاري بين الجزا365-01رئاسي رقمالالمرسوم  .9

 .2001لعام
 . 2002عامل79جر،المتعلق بالوظيفة القنصلية 405-02رقم المرسوم الرئاسي .10
الديمقراطية بسفراء الجمهورية الجزائرية المحددة صلاحيات 406-02رقم م الرئاسيالمرسو  .11

 . 2002عامل 79ر.ج،الشعبية
 . 2002عامل 79جر،المحدد لصلاحيات رؤساء المراكز القنصلية407-02رقم  المرسوم الرئاسي .12

ية الأجانببب ج ر المتعلبق بوضبع 211-66المعبدل والمببتمم للأمبر رقبم  251-03المرسبوم الرئاسبي رقبم  .13
 .2003لعام 43
 ئرالجزا ينبلتجاري المبرمة افي المجال المدني و  قضائيتعاون اللاتفاقية إ72-05الرئاسي رقمالمرسوم  .14

 .2005 عامل 13ر . ج،وإيطاليا
 .2005لعام 46،ج.ر دنيةالإتفاقية القنصلية الجزائرية الأر المتضمن  237-05المرسوم الرئاسي رقم .15
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لمدني و االمجال  في ئر و إسبانيااتفاقية التعاون القضائي بين الجزا المتضمن 64-06المرسوم الرئاسي رقم  .16
 .2006عامل 08جر ،التجاري

 03ر.جتنقل الرعايا،بالخاصة  المبرمة مع إيطاليااتفاقية  المتضمن 67 –06رئاسي رقمالرسوم الم .17
 .2006عامل

 .2006عامل 12ر .ج،ولينابالمتضمن غلق قنصلية الجزائر المتواجدة في 97-06رئاسي رقم الرسوم الم .18
 83ر .ج،خاصلقة بتنقل الأشالمتع الإتفاقية الجزائرية السويسريةالمتضمن472-06رئاسي رقم الالمرسوم  .19

 .2006عامل
ر .ج،رومانيا و بين الجزائر المتضمن إتفاقية التعاون الإقتصادي و التقني 49-08رئاسي رقم الالمرسوم  .20

 . 2008عام ل 08
ر .ج،سيين والقنصليينالقانون الأساسي للأعوان الدبلوما المتضمن 221-09رقم  المرسوم الرئاسي .21

 .2009لعام 38
 .2009لعام 50ر.ج،ريةالقنصلية الجزائرية السو  المتضمن الاتفاقية264-09رئاسي رقم الالمرسوم  .22
 . 2011لعام 51ر .ج،المتضمن فتح قنصلية عامة في برشلونة إسبانيا11-11رئاسي رقمالالمرسوم  .23
 .2011عامل 51ر.ج،المتضمن فتح قنصلية في أليكانت إسبانيا12-11رئاسي رقم الالمرسوم  .24
 63ر.ج، فرنساالمتضمن تغيير رتبة المركز القنصلي في نانتير295-14رئاسي رقمالالمرسوم  .25

 .2014لعام
زامات الخدمة إعفاء بعض المواطنين الخاضعين لإلت المتضمن370–14رئاسي رقم الرسوم الم .26

 .2014لعام 73ر.ج،الوطنية
 بين المبرمة لمدني و التجاريافي المجال  قضائيتعاون اللاتفاقية المتضمن إ 258-15المرسوم الرئاسي رقم .27

 .2015لعام54ر .ج،والكويت الجزائر
 و تسليمها و يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطني الذي143–17رئاسي رقمالرسوم الم .28

 .2017عام ل 25ر .ج،تجديدها
و  زائرالج بين لمدني و التجاريفي المجال ا القضائيالتعاون  إتفاقية المتضمن55-18المرسوم الرئاسي رقم .29

 .2018 عامل9ر.جالتشاد،
 09ر  .جتشاد،الجزائر و  إتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بينالمتضمن  57-18رسوم الرئاسي رقمالم .30

 .2018عامل
 لكويت،ج.رين الجزائر و ابالمتضمن إتفاقية التعاون الثقافي و الفني  175-18المرسوم الرئاسي رقم  .31

 . 2018لعام 42
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مة مع المبر ن التأشيرة مإعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي المتضمن 259–18رئاسي رقمالرسوم الم .32
 . 2018لعام62ر .ج،روسيا

 63 ر .ج،ئر و المجرالمتضمن إتفاقية التعاون السياحي بين الجزا261-18رئاسي رقم الالمرسوم  .33
 .2018لعام

 56ر  .ج،ؤون الخارجيةتنظيم الإدارة المركزية لوزارة الش المتضمن 244-19المرسوم الرئاسي رقم .34
 .2019عامل

 .2020لعام 30ر .ج،المتضمن نقل مقر القنصلية بفيتي فرنسا117-20رئاسي رقم الالمرسوم  .35
لبوسنة ازائر و الجزائي بين الج إتفاقية التعاون القضائي في المجالالمتضمن 148-20رئاسي رقم الالمرسوم  .36
 .2020عام ل36ر .ج،و الهرسك 

 المراسيم :. 3ه 
المعدل و 1969عامل 16ج ر،و تجديدهيتعلق بشروط منح تأجيل الخدمة الوطنية23–69رسوم رقمالم .1

 المتمم.
 56ر .ج،نبللعمال الأجا ورخصة العمليحدد كيفيات منح جواز الذي 510-82رسوم رقمالم .2

 .1982عامل
 .1983 عامل 21جر المتعلق بحرية معاملات الأجانب المقيمين في الجزائر،344-83المرسوم رقم .3
المعدل و 1983عامل 46ج ر،يتعلق بمعاشات تقاعد الإطارات السامية 617-83رسوم رقم الم .4

 .المتمم
 .1984عامل 30ر.ج،تفاقية الجزائرية البولونيةالإالمتضمن 169–84رسوم رقم الم .5
وطنية لخدمة الاإلتزامات  لتحديد تفاقية المبرمة بين فرنسا و الجزائريتضمن الإ 284-84رسوم رقمالم .6

 .1984عام ل 46ر .ج،لمزدوجي الجنسية
سات والمؤسلدولة يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح االذي 276-86رسوم رقمالم .7

 .1986لعام 46ر .ج،والهيئات العمومية
 :المشتركة  الوزارية تالقرارا. 4ه 
الح ى القيمة المضافة لصالمتعلق بالإعفاء من الرسم عل 1998أفريل  19قرار وزاري مشتك صادر في  .1

 .1998لعام  14ج ر ،البعثات الدبلوماسية و القنصلية و أعوانها الدبلوماسيين والقنصليين 
 الوزارية: تالقرارا. 5ه 
مثالهم صليين وأوالقن دبلوماسيينبالموظفين الالمتعلق بتقيم السيارات الخاصة (64/ 6-9القرار الوزاري ) .1
 .601964ر ج  بالجزائرالمقيمين 
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VI. القضائية: تالقرارا 
العدد لعليا،االمجلةالقضائية للمحكمة ،2009-04-01في490051قرار الغرفة الاجتماعيةرقم .1

1،2009. 
 :فرنسية: المراجع باللغة الثانيا

A. Ouvrages generaux : 
1. ALAIN Denis, « Droit international public » ,1ere édition. Presse 

Universitaire de France, France 2000. 

2. Bousslham Abdelkader, regards sur la diplomatie algérienne,  édition 

casbah, algerie, 2005. 

3. Charles ROUSSEAU, Droit International Public, Rom 4  

SIREY,France,1980. 

4. DAILLIER Patrick et PELLET Alain, « Droit international public » ,5eme 

édition,Delta,France1994 . 

5. Michel Lascombe, le droit international public, édition Dalloz,  paris, 

France, 1996. 

6. Nguyen Quoc Dinh, Patrick Dallier et Alain Pellet, Droit international 

public, 5ème édition,L.G.D.J, Paris, France, 1994. 

7. Philippe blacher, droit des relations internationales, 2ème édition  lexis 

nexis, paris, France,  2006. 

8. REVILLARD Mariel, droit international et communautaire, pratique 

notariale, éditions lextenso,France 2010. 

9. RiadBaoudi la représentation en droit international public .L.G.D.J, 

Paris, France, 1980. 

B. Ouvrages spéciaux : 
1. Alain plantey, la négociation internationale au21 siècle  CNRS,  paris, 

France, 2002. 

2. Alain plantey, principe de diplomatie, édition pedone, paris, France, 

2000. 

3. Jean Salmon, Manuel de droit diplomatique, édition Brylant Bruxelles, 

Belgique, 1994. 

4. Jean serres, manuel pratique de protocole, Edition de bièvre  France, 

2000. 

5. Lafon Lucienne Jacqueline, « Juges et consuls »,éditions économiques,  

paris, France, 1981 

6. Maresca Adolfo, relations consulaires consuls et droit prive,   RCADI, la 

Haye, Pays-Bas,1973. 

7. Mohammed Ali, L’institution Consulaire et le droit international. 

.L.G.D.J, Paris, France,  1973.  

8. Philippe Cahier, le droit diplomatique contemporain, librairie Droz, 

Genève, suisse, 1962. 
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9. Roberto Papini, gaestavo Cortese, la rupture des relations diplomatiques 

et ses conséquences, paris  pedone, France,  1972. 

10. Zourek, le statut et les fonctions des consuls, R.C.A.D.I , la Haye, Pays-

Bas,1962. 

C. Thèses et mémoires : 

a. Thèses doctorat : 
1. cortese Gaetano, la rupture des relations diplomatiques ,thèse de doctorat 

en droit, faculte de droit, paris 1,France 1967. 

2. Jean Roederer , de l’application des immunités de l’ambassadeur au 

personnel de l’ambassade, thèse de doctorat, faculté de paris,  France,1906. 

3. Mastsumo Emmi, « La juridiction consulaire dans la justice de l’ancien 

régime » ,thèse de doctorat, paris 1,  France, 2002 . 
4. Paul patau, situation comparée des agents diplomatiques et 

consulaires,thèse de doctorat,faculté de droit  université de paris,France,1910. 
5. Wasfi Ayyad, les immunités diplomatiques en droit pénal, thèse de 

doctorat, université de Reims champagne Ardenne, France,2014. 
b. Mémoires : 

1. BAUCHOT, La protection diplomatique des individus en droit 

international, Mémoire de D.E.A de droit international et communautaire, Faculté des 

sciences juridiques politiques et sociales, Université de Lille II, 2002. 

2. samia Charfaoui, les fonctions consulaires applications en algerie, 

magister, faculté de droit, alger,1988. 

D. Colloques : 
1. Bentaja mohamed, la protection consulaire a l’épreuve des fais  colloque 

de lyon sur la protection consulaire, SFDI, France,2006. 

2. Cardon Mathieu,la promotion et la protection des intérêts économiques  

colloque de Lyon sur protection consulaire, SFDI, France,2006. 

3. Claude blumann, établissement et rupture des relations diplomatiques 

colloque de tours « aspects récents du droit des relations diplomatiques  édition 

pedone,paris, France, 1989. 

4. Deceaux emmanuel, la protection consulaire et les droits de l’homme 

colloque de lyon  sur la protection consulaire, SFDI, France,2006. 

5. Doumble  bille Stéphane,l’assistance consulaire colloque de Lyon sur 

protection consulaire, SFDI, France,2006. 

6. Emile cazimajou, l’activité diplomatique colloque de tours  édition 

pedone, paris, France, 1989. 

7. Jean rosseto, la rupture des relations diplomatiques et ses 

conséquences « aspects récents du droit des relations diplomatiques   colloque de 

tours  édition pédone,  paris, France 1989. 

8. Khdir Moncef, les bénéficiaires de le protection consulaire  colloque de 

Lyon sur la protection consulaire, SFDI, France,2006. 

9. La croze catherine kosma, la protection consulaire colloque de Lyon  sur 

la protection consulaire,SFDI, France,2006. 
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10. Maurice Flory, les relations culturelles et scientifiques, Colloque de 

Tours (Aspects récents du droit des relations diplomatiques) ,  édition  pedone, paris, 

France, 1989. 

11. Pancracio jean paul, la protection consulaire et diplomatique concurrence 

ou complémentarité colloque de Lyon sur la protection consulaire, SFDI, 

France,2006. 

12. Philipe cahier, le statut diplomatique colloque de tours aspects récents du 

droit des relations diplomatiques, édition pedone,  paris, France,1989. 

13. Weckel philipe :la protection consulaire a l’éprouve des fais  colloque de 

Lyon sur la protection consulaire, SFDI, France,2006. 

14. Wyler  Eric, la protection diplomatique colloque de Lyon sur la 

protection consulaire, S.F.D.I, France,2006. 

E . REVUES : 
1. Faupin Herve, « les problèmes juridiques poses par la circulation 

automobile des diplomates » , A.F.D.I,vol 45, paris 2, France,1999. 

2. Nicolas angelet, le droit des relations diplomatiques et consulaires dans 

la pratique récente du conseil de sécurité  R.B.D.I, édition bruylant, Bruxelles, 

Belgique,  1999. 

3. Pierre d’argent, jurisprudence belge relative au droit international public, 

2004-2007, R.B.D.I, édition  bruyant, Bruxelles, Belgique, 2007. 

4. Saillard maurelubeda les aspects opérationnels de l’exercice de la 

compétence personnelle a l’égard des nationaux a l’étranger,  AFDI, vol 

55, paris 2, France, 2009. 

F. Interview :  
1. Ali HAFRAD,membre de délégation Algérienne sur le point intitulé, 

“Rapport de la 53e session de la commission du droit international,New York,02-11-

2001,www.algeria-un.org (site de commission permanente d’Algérie auprès les N.U. 

G. Texte juridique : 
1. Convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951. 

2. Convention de New York du 28 septembre 1954 sur le statut des 

apatrides. 

3. Convention de New York du 30 août 1961 sur la réduction des cas 

d’apatridie. 

4. Protocole à la Convention de Genève du 31 janvier 1967 

5. code de nationalité française completant et modifiant. 

H. Site officiel Site d’internet : 
Affaire lagrand ,« Allemagne ,état unis d’Amérique », arrête du 27 juin 

2001 , www.cj-cij.org 
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 إهداء

 تشكر

 كلمة ترحم

 قائمة المختصرات 

 01ص  ....................................................................................مقدمة .

 08ص...........................................الباب الأول: النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية.

 10ص ..................فها. التمثيل الدبلوماسي وتكوين البعثة الدبلوماسية ووظائشروظ الأول:  الفصل

 11ص  .....................لتمثيل الدبلوماسي وتشكيل البعثات الدبلوماسية.اشروظ المبحث الأول:

 11ص ........................التمثيل الدبلوماسي وعناصر البعثة الدبلوماسية. المطلب الأول: شروط

 12ص ............................................الفرع الأول: شروط ممارسة التبادل الدبلوماسي.

 12ص......................................................أولا: التمتع بالشخصية القانونية الدولية.  

 16ص .......................................................الدولتين.ثانيا: الاعتراف المتبادل بين 

 17ص ..................................................ثالثا: الاتفاق على إقامة التمثيل الدبلوماسي.

 17ص ......................................................الفرع الثاني: عناصر البعثة الدبلوماسية.

 18ص ...............................................................أولا: تكوين البعثة الدبلوماسية.

 22ص ...................سية.ثانيا: إجراءات تعيين الممثل الدبلوماسي ومراتب رؤساء البعثات الدبلوما

 30ص....................................................المطلب الثاني: وظائف البعثة الدبلوماسية.

 31ص ...............................1961الفرع الأول: مهام البعثة الدبلوماسية حسب اتفاقية فيينا 

 31ص ................................................................أولا:المهام التقليدية )العادية(.
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 34ص ......................................................................ثانيا: المهام الاستثنائية.

 40ص ...................................................الفرع الثاني: واجبات المبعوث الدبلوماسي.

 40ص .....................ية.نها الداخلأولا: احترام قوانين الدولة المعتمد لديها وحظر التدخل في شؤو 

 41ص ....................ديها.ثانيا: احترام قنوات العلاقات الرسمية المحددة من قبل الدولة المعتمد ل

 41ص ..........................................: عدم إساءة استخدام مقر البعثات الدبلوماسية. ثالثا

 42ص ................................................نشاط مهني أو تجاري.رابعا : عدم ممارسة أي 

 43ص .....................................................المبحث الثاني: انتهاء المهام الدبلوماسية.

 43ص ............................المطلب الأول: انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي والبعثة الدبلوماسية.

 43ص ..........................................الفرع الأول: أسباب انتهاء مهام المبعوث الدبلوماسي.

 43 ص..  .................................................................أسباب تتعلق بالوظيفةأولا: 

 45ص .....................................................الدبلوماسي. المبعوثأسباب تتعلق بثانيا: 

 45ص ....................................بعد إنتهاءمهامه مبعوث الدبلوماسيالوضعية القانونية لل: لثاثا

 48ص ......................................................تين: الأسباب المتعلقة بالدولالفرع الثاني

 49ص ....................................................الأسباب المتعلق بالدولة المعتمدة أولا:  

 51ص ..................................................الأسباب المتعلق بالدولة المعتمدة لديهاثانيا: 

 52ص ...................................................الدبلوماسية.: انتهاء مهام البعثة ثالثالالفرع 

 52ص..................................................تين......لشخصية القانونية للدولأولا: زوال ا

 53ص .....................................بين الدولتين.وقيام حرب : قطع العلاقات الدبلوماسية  نياثا

 53ص ...........................................................: وفاة رئيس إحدى الدولتين.ثالثا
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 53ص.........................................................: تعليق مهمة البعثة الدبلوماسية.رابعا

 56ص ....................................................قطع العلاقات الدبلوماسية.المطلب الثاني: 

 56ص ............................................قطع العلاقات الدبلوماسية.مفهوم الفرع الأول: 

 57ص  ...................................................قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.مفهوم أولا:

 58ص ....................................................قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.شكل ثانيا: 

 60ص ..............................................قرار قطع العلاقات الدبلوماسية.ثالثا: طبيعة شكل 

 61ص ...............................................:أسباب قطع العلاقات الدبلوماسية.نيالفرع الثا

 61ص .....................أولا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الاعتداء على حق من حقوق الدولة.

 62ص ...........................................ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب قيام الحرب.

 63ص ...........................قات الدبلوماسية تطبيقا لقرار صادر عن منظمة دولية.ثالثا: قطع العلا

 64ص .......................................رابعا: قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب مواقف سياسية.

 65ص .................................................: آثار قطع العلاقات الدبلوماسية.ثالثالفرع ال

 65ص..................................أولا: أثار قطع العلاقات الدبلوماسية على المعاهدات الدولية.

 66ص...................................على البعثة الدبلوماسية.أثار قطع العلاقات الدبلوماسية ثانيا: 

 67ص ....ياها.الح رعامدة ومصأعضاءها ومصالح الدولة المعتأثار قطع العلاقات الدبلوماسية على ثالثا: 

 68ص......................يها.الفصل الثاني: حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية والقيود الواردة عل

واردة قيود الا والونطاقهالمبحث الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية 

 69ص ............................................................................................عليها.

 70ص ...................عها.المطلب الأول: الأساس القانوني للحصانات والامتيازات الدبلوماسية وأنوا
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 71ص ..............................انات والامتيازات الدبلوماسية.الفرع الأول: الأساس القانوني للحص

 71ص .................................................................أولا: نظرية الامتداد الإقليمي.

 72ص ...................................................................ثانيا: نظرية الصفة التمثيلية.

 73ص ................................................................ثالثا: نظرية مقتضيات الوظيفة.

 74ص......................................................................رابعا: موقف اتفاقية فيينا.

 75ص.....................................................الفرع الثاني: أنواع الحصانات الدبلوماسية.

 75ص.......................................................................أولا: الحصانة الجنائية. 

 79ص...............................................................ثانيا: الحصانة القضائية المدنية.

 83ص............................................................ثالثا: الحصانة من القضاء الإداري.

 84ص......................................................................رابعا: الحصانة التنفيذية.

 87ص...............................الثاني: نطاق الحصانة الدبلوماسية والقيود الواردة عليها. المطلب

 87ص.....................................................الفرع الأول: نطاق الحصانة الدبلوماسية. 

 87ص.......................................أولا: نطاق تطبيق الحصانة الدبلوماسية من حيث الزمان.

 91ص......................................ثانيا: نطاق تطبيق الحصانة الدبلوماسية من حيث المكان.

 92ص....................................ثالثا: نطاق تطبيق الحصانة الدبلوماسية من حيث الأشخاص.

 94ص...............طبيقها.ثار تدة على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية وآالفرع الثاني: القيود الوار 

 95ص ............لقومي.الأمن اأولا: القيود الواردة على الحصانات والامتيازات الدبلوماسية لاعتبارات 

 97ص ....................اسية.ثانيا: أثار تطبيق الأمن القومي كقيد على الحصانات والامتيازات الدبلوم

 101ص ............ وماسيالمبحث الثاني: تطبيقات الحصانة الدبلوماسية وطرق مسائلة المبعوث الدبل
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 101ص...............................................المطلب الأول: تطبيقات الحصانة الدبلوماسية.

ديها عتمد لأمام قضاء الدولة الم الدبلوماسيالفرع الأول: الحصانة الشخصية للمبعوث 

 101ص ..................................................................................................

 102ص .......................الحضانة الدبلوماسية أمام القضاء الجنائي.......................أولا: 

 115ص ........................................الحصانة من أداء الشهادة للمبعوث الدبلوماسي: ثانيا

 117ص ........................................المدني.مجال الحصانة الدبلوماسية أمام القضاء :اثالث

 120ص .......................................الإداري.جال الحصانة الدبلوماسية أمام القضاء :ارابع

 122ص ........ماسيلدبلو ا:الوضعية القانونية للأشخاص المتضررين من تصرفات المبعوث  ثانيالفرع ال

 123ص ............................أولا : الأضرار الناتجة عن الأعمال الرسمية للمبعوث الدبلوماسي. 

 123ص .........  .................ثانيا : الأضرار التي لا تتعلق بالعمل الرسمي للمبعوث الدبلوماسي. 

 123ص .........................ثالثا : قبول المبعوث الدبلوماسي الإحتكام إلى قضاء الدولة المضيفة.

 124ص ...........................................طرق مسائلة المبعوث الدبلوماسي. المطلب الثاني:

 124ص ...................................الفرع الأول:الطرق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.

 125ص ...................................................................أولا : الطريق الدبلوماسي.

 125ص ...................................................لمحاكم الدولة المعتمد لديها.ثانيا: اللجوء 

 126ص ...............لمحلىثالثا: اللجوء إلى محكمة تحكيم تجنـب الدبلوماسي المثول أمام القضـاء ا

 126ص .................................رابعا: خضوع المبعوث الدبلوماسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 129ص ...................سية.الفرع الثاني: الطرق المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوما

 129ص .....................................أولا:إقامة الدعوى في محاكم دولة المبعوث الدبلوماسي.
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 130ص ......................................لقضائية للمبعوث الدبلوماسي.ثانيا:التنازل عن الحصانة ا

 136ص ..............................................الباب الثاني : النظام القانوني للوظيفة القنصلية.

 137ص ....ا.لاحياتهصنطاق الفصل الأول: تشكيل البعثات القنصلية وأسباب انتهاء الوظيفة القنصلية و 

 138ص ....................المبحث الأول: تشكيل البعثات القنصلية و أسباب انتهاء الوظيفة القنصلية

 138ص......................المطلب الأول: الطبيعة القانونية للقنصل وشروط إنشاء البعثات القنصلية.

 138ص.......................................................الفرع الأول: أنواع القناصل ودرجاتهم.

 139ص....................................................................أولا: القناصل المسلكين.

 141ص.....................................................................ثانيا: القناصل الفخريين.

 143ص.......................................................................القناصل. رتب ثالثا : 

 144ص........................الفرع الثاني: شروط إنشاء البعثات القنصلية وتعيين الموظف القنصلي .

 144ص ........................................................البعثات القنصلية . شروط إنشاءأولا: 

 147ص ........................................................ثانيا:شروط تعيين الموظف القنصلي .

 154ص...............................................المطلب الثاني: أسباب انتهاء المهمة القنصلية.

 155ص ............................القنصلية و الموظف القنصليالمنعلقة بالعثة الفرع الأول: الأسباب 

 155ص.......................................................المنعلقة بالعثة القنصليةالأسباب أولا: 

  158ص...................................................المنعلقة بالموظف القنصليالأسباب ثانيا: 

 161ص ................... صلية.: الحالات الاستثنائية التي تؤدى إلى انتهاء العلاقات القنثانيالفرع ال

 162ص..............................................أولا: تأثير حالة الحرب على العلاقات القنصلية.

 162ص .............................القنصلية.ثانيا: قطع العلاقات الدبلوماسية وتأثيرها على العلاقات 
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 164ص ............................الفرع الثالث: واجبات الدولة المضيفة عند انتهاء المهمة القنصلية.

 164ص ........................................أولا: واجبات الدولة المضيفة تجاه الموظف القنصلي.

 165ص ...........................................المضيفة تجاه البعثة القنصلية.ثانيا: واجبات الدولة 

جية ح الخار لمصالممنوحة لموظفي االمبحث الثاني: صلاحيات البعثات القنصلية والتسهيلات ال

 166ص..................................................................................................

 166ص.............................................المطلب الأول: نطاق صلاحيات البعثة القنصلية.

 166ص.......................................الفرع الأول:نطاق الصلاحية الشخصية للبعثة القنصلية.

 167ص..................................أولا: تعيين الشخص عينه قبل دولتين أو أكثر موظفا قنصليا.

 167ص...................... الثة.ثانيا: قيام البعثة القنصلية بممارسة الأعمال القنصلية نيابة عن دولة ث

 168ص........................الأعمال الدبلوماسية......................ثالثا: قيام القنصل بممارسة 

 170ص.........................................الفرع الثاني:نطاق الصلاحية المكانية للبعثة القنصلية.

 171ص.......................................................................أولا: الدائرة القنصلية.

 171ص...............................ثانيا: إمكانية امتداد نطاق الصلاحية المكانية للمنطقة القنصلية.

 172ص................ة .المطلب الثاني: الامتيازات والتسهيلات الممنوحة لموظفي المصالح الخارجي

 173ص........................................................الفرع الأول: الامتيازات والتسهيلات.

 173ص..............................................................أولا: حرية الاتصالات وحرمتها.

 177ص...........................................................................ثانيا: حرية التنقل.

 178ص.......................................ثالثا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة باكتساب الجنسية.

 178ص.......................................رابعا: الاستثناء من الأحكام المتعلقة بتسجيل الأجانب.
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 179ص........................................خامسا: الاستثناء من الخدمات الشخصية والعسكرية.

 180ص...............................................سادسا: الاستثناء من نظام الضمان الاجتماعي.

 180ص .................................................و الجمركيةالفرع الثاني: الإعفاءات الضريبية 

 180ص ...................................................................: الإعفاءات الضريبة.أولا
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 196ص............................................حصانة الموظف القنصلي الشخصية.الفرع الأول: 

 198ص .....................................حصانة الموظف القنصلي من أداء الشهادة.الفرع الثاني: 

 201ص .........................................................أولا : العقود والمعاملات الشخصية.
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 233ص..............................أولا: المهام القنصلية المتعلقة بشؤون السفر والمساعدة الإدارية.

 237ص ..................................حالة المدنية.....................لوظائف المتعلقة بالثانيا :ا
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 الملخص: 
تم التطرق  والقنصلية بحيثمن خلال هذه الدراسة تم مناقشة موضوع النظام القانوني للوظيفة الدبلوماسية 

تحديد صلاحياتها وإبراز خصوصية كل بعثة. كما بينا  والقنصلية معإلى التنظيم الإداري للبعثات الدبلوماسية 
واتفاقية  1961فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام  لاتفاقية والقنصلي طبقاالنظام القانوني للموظف الدبلوماسي 

حيث توصلنا إلى أن كل من الوظيفتين متكاملتان فيما بينهما مع بعض  1963للعلاقات القنصلية لعام  فيينا
 الخصوصيات.

 الكلمات المفتاحية:  
.والقنصليةالدبلوماسية  ظائفالو  ،ليةوالقنصالبعثات الدبلوماسية  ،والقنصليةالحصانة الدبلوماسية  ،القنصلية ،الدبلوماسية  

Résume : 

A travers cette étude, la discussion du sujet de régime juridique de la 

fonction diplomatique et consulaire, en adressant l’organisation administratif 

des missions diplomatiques et consulaires, ainsi que la spécificité de chaque 

mission. 

Ainsi ont a été étudiées le régime juridique de fonctionnaire diplomate et 

consulaire conformément au Convention de Vienne du Relation Diplomatique 

1961 et Convention de Vienne du Relation Consulaire 1963. 

 
Mots clés : 

Diplomatie,consulaire, immunité diplomatique et consulaire, missions diplomatiques et consulaires, 

fonctions diplomatiques et consulaires. 

 

Summary: 

Through this study, the discussion of the subject of the lagal regime of the 

diplomatic and consular function, by addressing the administrative organization 

of diplomatic and consular mission. 

Thus, the legal regime of diplomatic and consular civil servants has been 

studied in accordance with the Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 

and the Vienna Convention on Consular Relations 1963. 
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